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 أول الشكر وآخره لله الكريم المنان الذي أنعم علينا بالصحة والقدرة لإنجاز هذا العمل المتواضع

الذي لم يبخل علينا بوقته وجهده " عباس بوسندة " كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى الأستاذ المشرف الدكتور 

 ومعلوماته التي ساهمت في إخراج هذا العمل على أكمل وجه 

الذي أكن له كل التقدير و الاحترام وأتوجه إليه " مصطفى معوان "كما أتقدم بجزيل الشكر إلى الأستاذ الدكتور 

 بعبارات الشكر على ما أسداه لنا من علم

الذي تفضل علينا بقبوله " عبدالمجيد محي الدين "كما أتقدم بالشكر الجزيل والامتنان للأستاذ الفاضل الدكتور 

 لجنة المناقشة فالشكر كل الشكر له مرة أخرىالمشاركة في 

العميد السابق لكلية الحقوق الذي " بودالي محمد" كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى الأستاذ الدكتور 

  في فتح مدرسة الدكتوراه التجريم في الصفقات العموميةالـلـهيعود له الفضل بعد 

قدير لأستاذ الدكتور بوزيان عليان عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر والت

 جامعة إبن خلدون تيارت

 كما أتقدم بالشكر إلى جميع الأساتذة الذين سهروا على تدريسنا وتأطيرنا طيلة السنة 

المشرفين على كما أتوجه بالشكر إلى كل موظفي وعمال كلية الحقوق الذين رحبوا بنا وعاملونا باحترام وخاصة 

 المكتبة الذين قدموا لنا كل التسهيلات اللازمة

  العلي القدير أن يحفظ مدينة بلعباس وأهلها الذين عاملونا معاملة الأهلالـلـهكما لا يسعني إلا أن أتمنى من 
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 :مقدمــة

 

 من أقدم الظواهر التي عرفتها البشرية، وقد اختلفت أشكالها ووسـائلها، بحـسب التغـيرات تعتبر الجريمة

التي طرأت على المجتمعات، وكذا تنوع العوامل المؤدية لها، فإذا كانت هناك اختلافات بين دول العالم والمجتمعات 

ا تجمع على خطورة جرائم الفـساد المعاصرة، في مدى خطورة بعض الجرائم كالمساس بالأشخاص والممتلكات ، فإنه

المرتكبة من قبل الموظف العمومي كالرشوة، واستغلال النفوذ، وأخذ فوائد بصفة غير قانونية ،فالجريمـة بمفهومهـا 

التقليدي كانت ترتكب عادة من قبل أفراد مهمشين، أو عصابات خارجة عن القانون، أما فيما يخص جرائم الفساد، 

خاص في موقع سـلطة أو بـالقرب منهـا، تـسخر أجهـزة الدولـة لخدمـة أغراضـها الخاصـة فإنها ترتكب من قبل أش

الشخصية، وبذلك لم تعد الطبقات الفقيرة والأكثر حرمانا في المجتمع هي الأكـثر خطـورة عـلى أمنـه وسـلامته، بـل 

ات على تكـريس أصبحت النخب المتحكمة سياسيا واقتصاديا هي مصدر الإجرام في المجتمع، لذلك عملت المجتمع

ضرورة أن يكون المواطنون متساوين أمام القانون دون محاباة، وأن تكون لهـم فـرص متـساوية في الاسـتفادة مـن 

الخدمات المقدمة من قبل الإدارة، وكذا ضرورة مساءلة من تم اختيارهم للحكم باسم الشعب، والحقيقة أن هاتين 

 . الراشدالفكرتين تشكل ركيزة أساسية للوصول إلى الحكم 

كما أن ظاهرة الفساد أصبحت عابرة للحـدود، لـذا أصـبح التعـاون الـدولي للـسيطرة عليهـا 

والتحكم فيها، أمرا ضروريا يقتضي وضع استراتيجيات لمساعدة الدول على مواجهـة ظـاهرة الفـساد، 

 31/10/2003وقــد تبلــورت هــذه الجهــود في وضــع اتفاقيــة دوليــة لمكافحــة الفــساد ،والمؤرخــة في 

 مـن الاتفاقيـة ضرورة تـصديق ثلاثـين 68 دولة في نفس السنة، واشترطت المـادة 140ووقعت عليها 

 دولــة عليهــا ،لتــصبح واجبــة التنفيــذ بعــد تــسعين يــوم مــن تــاريخ تــصديق الــدول الثلاثــين، وقــد 
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 عـلى 14/12/2005المفعول ابتداء مـن   ،وبذلك أصبحت الاتفاقية سارية2005اكتملت هذه التصديقات في أواخر 

الفساد، سلكت  ،أما على الصعيد الوطني وتجسيدا للإرادة السياسية لتطهير المجتمع من مظاهر) 1(المستوى الدولي

الجزائر جميع السبل لقمع هذه الظاهرة المتنامية بشكل مخيف، وقد أسـفرة هـذه الجهـود توقيـع الجزائـر عـلى 

 .128-04 بموجب لمرسوم الرئاسي رقم 19/04/2004اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ،وذلك في 

 وهو قانون الوقاية من الفـساد ومكافحتـه ،وقد ترتب عن ذلك ظهور قانون خاص لمكافحة هذه الظاهرة

الجرائم المنـصوص عنهـا في البـاب "بأنه ) أ( فقرة 2، هذا القانون أعطى مفهوما للفساد، حيث عرفته المادة 06-01

ونجد من بين هذه الجرائم ،جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية والمنصوص والمعاقب عنها " الرابع من هذا القانون

 مـن قـانون العقوبـات، 123 من هذا القانون، وقد كان المشرع الجزائري يعاقب على هذا الفعل بالمادة 35بالمادة 

التـي جرمـت الحـصول عـلى  ج.ع. ق124والتي جرمت أخذ الفوائد من قبل الموظف أثنـاء فـترة نـشاطه، والمـادة 

الفوائد من قبل الموظف السابق بعد ترك الوظيفة لمدة خمسة سنوات التي تلي هذا الترك، هذه الصورة الأخيرة لم 

تعد منصوص عنها في قانون الفساد، بعد إلغاء هذه الجريمة من قانون العقوبات وتحويلها إلى قانون الوقايـة مـن 

جريمة بكونها من جرائم ذوي الصفة، التي لا تقـع إلا مـن شـخص يتـصف بـصفة الفساد ومكافحته، وتمتاز هذه ال

من قانون الوقاية من الفساد ومكافحتـه، ) ب( فقرة 2معينة ،وهي صفة الموظف العمومي كما هو معرف بالمادة 

واجـب وقد جاءت هذه الجريمة للقضاء على مظاهر استغلال الوظيفـة، والتلاعـب بالمـال العـام، وقمـع الإخـلال ب

 .النزاهة، الذي يستوجب على الموظف العمومي أن يتحلى به

ـــد  ـــا نج ـــط، وإنم ـــري فق ـــائي الجزائ ـــشرع الجن ـــه الم ـــب علي ـــة لم يعاق ـــل في الحقيق ـــذا الفع   وه

 

                                                 
 مصطفى محمد محمود عبد الكـريم، اتفاقيـة الفـساد نفـاذ وتطبيـق اتفاقيـة مكافحـة الفـساد في القـانون الـداخلي وأثرهـا في مكافحـة - 1

 .283، ص 2012مصر واسترداد الأموال، دار الفكر والقانون، المنصورةالفاسدين 
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كذلك في القوانين المقارنة نصوصا تعاقب على هذا الفعل، من ذلك القانون الجنـائي الفرنـسي، الـذي يعتـبر مـصدرا 

جزائري، وكذا العديد من القوانين العربية ،التي جرمت كذلك هذا الفعل تحت مـسميات عـدة، تاريخيا للقانون ال

م وتعرف بجريمة التربح، وكـذلك المـشرع .ع. ق115فنجد المشرع الجنائي المصري، عاقب على هذه الجريمة بالمادة 

وغـيره كثـير مـن التـشريعات أ تحت مسمى جريمـة اسـتثمار الوظيفـة، .ع. ق175الأردني الذي عاقب عنها بالمادة 

الجنائية العربية ،ولم يتخلف فقهاء الشريعة الإسلامية عن التعرض لهذه الجريمة، ولا عجـب في ذلـك كـون مـصدر 

 العلـيم الـسميع، وقـد الـلــهفقههم ومنبعه، شريعة إلهية خالدة صالحة لكل زمان ومكان، ومـصدرها وحـي مـن 

 .رمة المال العام في الشريعة الإسلامية، بالتكسب من أعمال الوظيفةعرفت في أوساط بعض المتخصصين في مجال ح

 و هذه الجريمة تشكل مظهر من مظاهر الرشوة، غير أنها تهدف إلى حظر كل جمع بين الوظيفـة العامـة 

من جهة، وأنشطة أخرى منعا لكل تصادم بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة للموظف، الأمـر الـذي يهـدد 

العامة، التي كلف الموظف بحمايتها، وهي تـشترك في ذلـك مـع الحظـر الموجـود في قـوانين الوظيفـة المصلحة 

 العامة، والتي نصت على العقاب الإداري لكـل جمـع بـين الوظيفـة العامـة وأنـشطة أخـرى، غـير أن العقوبـة

  الأخـيرة أشـد، ومـن هنـا التي قررتها في حال المخالفة لا تقارن بالعقوبة المقـررة في قـانون العقوبـات، فهـذه

  يمكــن أن يعتــبر الحظــر المنــصوص عنــه في القــوانين المنظمــة للحيــاة المهنيــة حظــر شــكلي ،مقارنــة بــالحظر

  المنـصوص عنـه في قـانون العقوبـات، إضـافة لـذلك هــذه الجريمـة تـشكل أحيانـا صـورة مـن صـور الجــرائم

ني موظفا يدير عقود أو مزايـدات أو مناقـصات  المتعلقة بالصفقات العمومية، حيث أنها تقضي أن يكون الجا

أو مكلفا بإصدار إذن الدفع فيها، وهذه العمليات كلها متعلقة بالصفقات العمومية، والتي أحاطتهـا مختلـف 

التشريعات المنظمة لها بمجموعة مبادئ ممثلة في المساواة في التعامل، وحرية الوصول إلى الطلـب العمـومي، 

ي تقتضي عدم تدخل الموظـف المـشرف عليهـا ،كـون تدخلـه هـذا يـؤدي إلى الإخـلال وشفافية الإجراءات وه

 بالمساوات بـين المتعـاملين ويحـد مـن حريـة الوصـول إلى الطلـب العمـومي، كـون أن الموظـف نظـرا لعامـل
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لـصفقات  الإشراف والرقابة يملك معلومات لا تتوفر للجميع مما يؤدي إلى الإخلال بالمساواة، لذلك حـضرة قـوانين ا

العمومية دخول الموظف العمومي في تعاملات مع الإدارة التي يعمل فيها ،وهي تتفق في ذلك مـع جـوهر جريمـة 

 .أخذ فوائد بصفة غير قانونية، لذلك وجب كذلك التطرق لهذا الخطر

ة، ومن المعلوم كذلك أن تجريم فعل أخذ فوائد بصفة غير قانونية يقتضي ضرورة توفر أركان لهذه الجريمـ

 .بدأ بصفة الجاني، إضافة إلى الركن المادي و الركن المعنوي

كما أن مختلف التشريعات المجرمة لهذا الفعل ،رصدت له عقوبة معينة ،منها مـا هـو أصـلي أو تكمـيلي 

،ومنها ما هو مقرر للشخص الطبيعي أو الشخصي المعنوي، كما أن لها أحكـام خاصـة سـواء مـا تعلـق بالتقـادم أو 

 .و الاشتراك، وكذا الإعفاء من العقاب أو تخفيفه وهو ما وجب التطرق له ،وتسليط الضوء عليهالشروع أ

 :أهمية الدراسة

 لدراسة موضوع جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونيـة والعقوبـات المقـررة لهـا، سـواء في قـانون الفـساد -

ل، تعتبر على جانب كبير من الأهمية، سواء من الجزائري أو في القوانين المقارنة، ضرورة تنصرف إلى البحث في مسائ

 .الناحية النظرية أو من الناحية العملية

فمن الناحية النظرية ،تبرز أهمية هذا الموضوع، من خلال دراسة جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونيـة في 

اط صفة معينة في الجـاني، قانون مكافحة الفساد الجزائري ،أو القوانين المقارنة ،ومعرفة خصوصيتها من حيث اشتر

وكذا الأفعال المكونة لهذه الجريمـة ،وتوضـيحها لإدراك مختلـف الجوانـب التـي تخـصها، بـالإطلاع عـلى النـصوص 

الوطنية وكذا الأجنبية وتحليلها ومقارنتها، ومن ثم الخروج بنتيجة عملية ،وإدراك تأثيرها السلبي على صورة الإدارة 

  .العامة وثقة الجمهور فيها

  كـــما أن لهـــذا الموضـــوع أهميـــة عمليـــة، تتمثـــل في إظهـــار طبيعـــة هـــذه الجريمـــة ،التـــي ينـــشأ -
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عنها حق الدولة في توقيع العقاب على الجنـاة ،وتبيـان مختلـف الأحكـام المتعلقـة، بهـا وتبـسيطها وشرحهـا وكـذا 

 .ين، وغيرهم من المهتمين بالأمرتسهيلها على الممارسين في الحقل القانوني ودارسيه ،من محامين وقضاة وطلبة باحث

 :أهداف الدراسة

نظـرة شـاملة لواقـع  تهدف الدراسة هذه للتطرق إلى جريمة أخذ فوائد بصفة غـير قانونيـة، قـصد إعطـاء

تفشي استغلال الوظائف، للحصول على منافع وفوائد ،سواء كانت هذه الفوائد مادية أو معنوية، يبتغيها الموظـف 

 .ساب الإدارة العامة ،مما يؤدي إلى هز ثقة الجمهور فيهالنفسه أو لغيره على ح

ويركز البحث على توضيح الدور الذي تلعبه مختلـف القـوانين العقابيـة، وكـذا القـوانين المنظمـة للحيـاة 

 .المهنية، سواء الوطنية أو الأجنبية للقضاء على هذه الجريمة

 .جال برصيد علمي معرفيوأخيرا هدفنا محاولة إثراء البحوث العلمية في هذا الم

 :عوامل اختيار الموضوع

تعود أسباب اختيارنا لهذا الموضوع، إلى الرغبة في البحث فيه ودراسته، وذلك نظرا لقلة الأبحاث القانونية 

والدراسات الأكاديمية التي تناولت هذه الجريمة، وبالتالي الرغبـة في المـساهمة ولـو بجـزء بـسيط في إثـراء المكتبـة 

ية ،والدراسات في هذا المجال موجودة في القوانين المقارنة أما على الصعيد الوطني، فنجد من تناولهـا كجـزء القانون

 .من البحث ضمن جرائم الفساد، أما تناولها لوحدها كبحث أكاديمي ،فلم نجد لذلك أثر على المستوى الوطني
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 :إشكالية الدراسة

 فوائد بصفة غير قانونية، ومكافحتها للوصول إلى الآليـات التـي انطلاقا من التركيز على دراسة جريمة أخذ

رصدتها مختلف التشريعات، سواء الجزائريـة أو المقارنـة للوقايـة مـن هـذه الجريمـة والعقـاب عليهـا، مـن خـلال 

 .التطورات التي مرت بها هذه الآليات القانونية

 :دراسة تتمثل فيما يليوانطلاقا من هذه المعطيات فإن الإشكالية الرئيسية لهذه ال

كيف عولجت جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية في التـشريع الجزائـري وكـذا في التـشريعات 

 المقارنة؟ وما هي العقوبات التي رصدت لها؟

 :هذه الإشكالية تنبثق عنها تساؤلات فرعية تتمثل أساسا في

   كيف جرمت مختلف التشريعات هذا الفعل؟-

 ميزة لهذه الجريمة وما يميزها عن غيرها من الجرائم؟ ما هي الخصائص الم-

  كيف حظرت قوانين الوظيف العمومي تدخل الموظف العمومي للحصول على فوائد؟-

 :منهج الدراسة

 عمدنا إلى دراسة هذه الجريمـة المقارن، حيثالمنهج الغالب والأكثر استخداما في هذه الدراسة هو المنهج 

 دراستها في القوانين العربية وخاصة القانون الجنائي المصري، وكذا القـانون الجنـائي ي، وكذاالجزائرفي قانون الفساد 

 . المصدر الأصلي لمعظم تشريعاتنا وخاصة العقابية منهاالفرنسي، باعتباره

أما المنهج التحليلي الذي اتبعناه كذلك، فهو يتمثل في شرح الموضوعات المختلفة التـي عالجناهـا في ضـوء 

 .اسة، وإيراد اجتهادات قضائية ،واستخلاص وجهة نظر القضاء وآراء الفقه في الموضوعالدر

 :صعوبة الدراسة

إضافة إلى ندرة المراجع المتعلقة ببعض الجزئيات التي تعرضنا لها في الدراسة ،وتوفرها في 

 مواضـــع أخـــرى، مـــما يـــؤدي بنـــا إلى بـــذل جهـــد مـــضاعف لتحقيـــق التـــوازن المنـــشود في 
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ثرائه، فإن الصعوبة الكبيرة تتمثل في عدم وجود تطبيقات قضائية لهذه الجريمة في القضاء الجزائري، مما البحث وإ

يجعل معرفة توجه المشرع الجزائري من خلال تجريمه هذا الفعل أمر صعب، إضافة إلى استناد مختلف الدارسـين 

النـصوص المجرمـة لهـذه الأفعـال بكـثرة لهذه الجريمة إلى التطبيقـات الفرنـسية خاصـة ،والتـي طبقـت محاكمهـا 

 .،وتشابهها من حيث المحتوى، حيث تتكرر المعلومة في أكثر من مرجع
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 :خطة الدراسة

هذا وللإجابة على الإشكالية الرئيسية للموضوع، مع ما ينبثق عنها من إشـكالات فرعيـة قمنـا 

 :بتقسيم بحثنا على النحو التالي

 .فوائد بصفة غير قانونيةماهية جريمة أخذ : الفصل الأول

 .تجريم أخذ فوائد بصفة غير قانونية في الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية: المبحث الأول

 .خصائص جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية وطابعها الإداري: المبحث الثاني

 .أركان جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية وأحكامها العقابية: الفصل الثاني

 .أركان جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية: ث الأولالمبح

 الأحكام العقابية لجريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية : المبحث الثاني
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 الفصل الأول

  ماهية جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية

حمايتها، ومـن تعمل مختلف الدول من خلال قوانينها العقابية للحفاظ على مصالح معينة، تقدر ضرورة 

بين هذه المصالح الحفاظ على نزاهة الوظيفة العامة ،وكذا عدم الإخلال بها ودوام ثقة الجمهـور فيهـا، وهـذا هـو 

الهدف من تجريم أخذ فوائد بصفة غير قانونية ،وبذلك نجد التشريعات الوضـعية المختلفـة جرمـت هـذا الفعـل، 

ية ،الذين حرموا فعل التكسب من وراء الوظيفة، الذي يقابـل مـا وهو الأمر نفسه بالنسبة لفقهاء الشريعة الإسلام

يعرف في القوانين الوضعية بجريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية، والحكمة من تجريم هذا الفعل هو منع استغلال 

الموظف وظيفته لتحقيق ربح، عن طريق تغليب المصلحة الخاصة عـلى المـصلحة العامـة، حيـث يمكـن أن يجمـع 

ظف بين صفتين لا يجوز الجمع بينهما، فهو بحكم اختصاصه الوظيفي المفروض فيه أنـه الرقيـب الـذي يراعـي المو

المصلحة العامة، ومباشرة الرقابة على من يتعاقدون مع الدولة ،أو يؤدون عملا لحسابها، فإذا قام بالعمـل بنفـسه، 

ربح أو المنفعة، فإنه يكون بذلك قد جمع بين شخصين سواء ظاهرا أو مستترا أو إذا عهد به للغير، يريد أن يحقق ال

 .الرقيب والخاضع للرقابة، الأمر الذي يؤدي إلى إهدار الصالح العام 

والحقيقة أن حظر الجمع بين الصفتين والمصلحتين الذي تهدف إليه جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونيـة، 

 ،حيـث منعـت مـن جهـة عـلى الموظـف الجمـع بـين هو نفس الحظر الذي ذهبت إليه قوانين الوظيف العمومي

الوظيفة وأي نشاط يمكن أن يؤدي إلى تصادم بين المصلحة العامة من جهة والمصلحة الخاصة، وهدف ذلك حماية 

المصلحة العامة، وسنتطرق من خلال هذا الفصل لتجريم أخذ فوائد بصفة غير قانونية، سواء في الفقه الإسـلامي أو 

قوانين العقابية الوضعية، كما سنتطرق كذلك إلى الخصائص المميزة لهـذه الجريمـة وكـذا طابعهـا في التشريعات وال

 :الإداري وذلك من خلال مبحثين اثنين

 .تجريم أخذ فوائد بصفة غير قانونية في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي: المبحث الأول

  . وطابعها الإداريخصائص جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية: المبحث الثاني
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 المبحث الأول

 .تجريم أخذ فوائد بصفة غير قانونية في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي

 

تعتبر جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية جريمة من جرائم الفساد، وهي كذلك متعلقة بنزاهة الوظيفة والحفـاظ 

م هذا الفعل وفرق بين أخذ الفائدة والحصول عليها مـن على ثقة الجمهور في الإدارة، ونجد أن المشرع الفرنسي جر

، وبين أخذ الفائدة أو الحصول عليها من قبـل الموظـف a.c.p.f.175قبل الموظف أثناء فترة نشاطه ،والمجرم بالمادة 

 ةالسابق بعد تركه الوظيفة مهما كان سبب هذا الـترك ،سـواء تقاعـد أو اسـتقالة أو الإقالـة أو غـيره، وذلـك بالمـاد

a.c.p.f.1-175 13-432 والمادة 12 -432 وعوضت هاتين المادتين في القانون الجديد بالمادتين N.C.P.F وهو نفس ،

م تحت .ع. ق115ما ذهبت إليه مختلف التشريعات العربية وتحت مسميات عدة، فجرمها المشرع المصري بالمادة 

  مــن175تمــسيت اســتثمار الوظيفــة بالمــادة تــسمية الــتربح، وكــذلك المــشرع الأردني جــرم هكــذا أفعــال تحــت 

  مـن 35 قانون العقوبات الأردني، أما المـشرع الجزائـري فقـد جـرم فعـل أخـذ فوائـد بـصفة غـير قانونيـة بالمـادة 

  مـن قـانون العقوبـات الجزائـري، 124 و123قانون الوقاية مـن الفـساد ومكافحتـه ،والتـي حلـت محـل المـادتين 

  تعود إلى حظر الجمع بين الوظيفة العامة وبـين أنـشطة يمكـن أن تـؤدي إلى تـصادموعلت تجريم هذا الفعل إنما

بين المصلحة العامة من جهة والمصلحة الخاصة من جهة أخرى، وهو نفس ما حث عليه فقهاء الشريعة الإسـلامية، 

 واجـب الـسهر عـلى حيث نبهوا على ولاة الأمور الجمع بين الولاية العامة وبين أنشطة أخرى يمكن أن تتعارض مع

 تسيير شؤون الرعية، وسنتناول من خـلال هـذا المبحـث تجـريم أخـذ فوائـد بـصفة غـير قانونيـة ،سـواء في الفقـه 
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الإسلامي حيث تعرف بالتكسب من وراء الوظيفة، وكذا تجريم هذا الفعل في التشريع الوضعي وذلك من خلال ما 

 .يلي

 .ته في الفقه الإسلاميتكسب الموظف العام من وظيف: المطلب الأول

 .تجريم أخذ فوائد بصفة غير قانونية في التشريع الوضعي: المطلب الثاني
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 المطلب الأول

 . تكسب الموظف العام من وظيفته في الفقه الإسلامي

 

 نظرا لخطورة فعل أخذ فوائد بصفة غير قانونية عـلى صـورة الإدارة العامـة وثقـة الجمهـور فيهـا، قامـت

مختلف التشريعات الوضعية بتجريم هذا الفعل، وهـو في الحقيقـة مـا سـبقت إليـه الـشريعة الإسـلامية ، والتـي 

تتضمن ما لا يحصى من القيم والمبادئ التي تسعى إلى محاربة هذه الأفعال، وجميع ما يعتـبر مـن قبيـل الفـساد، 

ُولاَ تأكُلوا أموالك: "فقد قال تعالى في كتابه العزيز َ َُ ْ َ ْ َ ِم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلىَ الحكام لتـأكُلوا فريقًـا مـن أمـوال َ َ ْ َ ْْ ِ ِ ِِ َُ ُ ْ ُ َْ َِ َّ ُُ ِ َ ِ ِْ َ َِ َ ْْ ْ

َالناس بالإْثم وأنتم تعلمون  ُ َ ْْ َ ْ ُ َّْ َ َ ِ ِ ِ ولاشك أن جرائم الفساد بما فيها جريمة أخذ فوائد بصفة غـير قانونيـة مـن قبيـل ) 1"(ِ

 النبوية المطهرة هذه الجرائم لعظيم أثرها السلبي على المجتمع، وقد بينت أكل المال بالباطل، ولقد حاربت السنة

الآيات والأحاديث الشريفة أن الفساد متأصل في بعض الأمم ،ويكون أشد وطأة كلما كان لمرتكب جرم الفساد ولاية 

لأدلة عـلى تجـريم وسلطان، لأن من دوافعه وبواعثه العلو في الأرض بغير حق، وقبل أن نتطرق إلى عرض مختلف ا

التكسب من أعمال الوظيفة، سوف نبين معنى تكسب الموظف من وراء وظيفتـه في الفقـه الإسـلامي، وذلـك مـن 

 :خلال ما يلي

 .معنى تكسب الموظف من وراء وظيفته في الفقه الإسلامي: الفرع الأول

 . حكم تكسب الموظف من وراء وظيفته في الفقه الإسلامي: الفرع الثاني
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 الفرع الأول

 . معنى تكسب الموظف من وراء وظيفته في الفقه الإسلامي

 

إن التكسب أو طلب الرزق عموما هو مطلوب مرغب فيه شرعـا، ذلـك أن الإنـسان لا غنـى لـه في سـبيل 

عيشه وعيش من يعول أن يعمل لجمع قوته، ولا يشترط في ذلك إلا أن يكون من حلال، غير أن السؤال الذي يطرح 

و بخصوص استغلال الموظف وظيفته لتحقيق كسب لنفسه من ورائها، هل هـو تكـسب بطريـق حـلال أم هنا، ه

 حرم؟

للإمام الشاطبي في مسألة تكسب الموظف من وراء وظيفته تفصيل جيد، أشـار إليـه مـن خـلال تنبيهـات 

الوظيفـة، كم استغلال مهمة تتعلق بضوابط الوظيفة العامة في الشريعة، وكذا الضروريات لذلك سنعرضها ونبين ح

 . المكاسب من ورائهاوتحقيق

 : المقاصد-أ

هي التي لاحظ للمكلف فيها، وهي ضروريات معتبر في كـل ملـة لا تخـتص بحـال :  المقاصد الأصلية-1

 .دون حال ولا بصورة دون صورة ولا بوقت دون وقت ،وتقسم إلى ضرورة عينية وكفائية

فسه، فهو مأمور بحفظ دينه وعقله ونسله وماله، ويدل على أنهـا فعلى كل مكلف في ن: فأما كونها عينية

مفروضة وعينية أنه لو اختار العبد خلاف ذلك لحجر عليه ،ليحال بينه وبين اختياره ومن هنا صـار فيهـا مـسلوب 

 ).1(الحظ

 فمـــن حيـــث كانـــت منوطـــة بـــالغير أن يقـــوم بهـــا عـــلى العمـــوم في جميـــع : أمـــا كونهـــا كفائيـــة

 

                                                 
هنان مليكة، جرائم الفساد الرشوة وتكسب الموظف من وراء وظيفته في الفقه الإسلامي وقانون مكافحة الفساد الجزائري مقارنـا بـبعض  - 1

 .130، ص 2010لقاهرة مصرالتشريعات العربية، دار الجامعة الجديدة، ا
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، أي إذا تولاهـا الـبعض سـقطت عـن الآخـرين، )1(ستقيم الأحوال العامة التي لا تقـوم الخاصـة إلا بهـاالمكلفين لت

فالمأمور بها من تلك الجهة مأمور بما لا يعود عليه من جهته تخصيص، لأنه لم يأمر إذ ذاك بخاصة نفسه فقط وإلا 

ه على حسب قدرته وما هيئ له من ذلـك، ويـدل  في عبادالـلـهصار عينيا، بل بإقامة الوجود، والحقيقة أنه خليفة 

على أن هذه المقاصد الأصلية كفائية لاحظ للقائم بها منها شرعا، أن هؤلاء القائمين بها في الحقيقـة ممنوعـون مـن 

استجلاب الحظوظ لأنفسهم بما قاموا به من ذلك، أي التكسب من وراء وظائفهم، فلا يجـوز لـوال أن يأخـذ أجـرة 

هم على ولايته عليهم، ولا لقاض أن يأخذ من المقضى عليه أو له أجـرة ،ولا لحكـام عـلى حكمـه، ولا من الذين تولا

لمفت على فتواه، ولا ما أشبه ذلك من الأمور العامة للنـاس فيهـا مـصلحة عامـة، لـذلك منعـت الرشـاوى والهـدايا 

يفة هنا، يؤدي إلى مفسدة عامـة تـضاد المقصود بها نفس الولاية ،لأن استجلاب المصلحة بما فيها التكسب من الوظ

حكمت الشريعة في نصب الولاية، وعلى هذا المسلك يجري العدل في الأنـام ويـصلح النظـام، وعـلى خلافـه يجـري 

 .الجور في الحكام وهدم الإسلام

يحصل له مقتضى ما جبل عليه من  وهي التي روعي فيها حظ المكلف، فمن جهتها:  المقاصد التابعة-2

الخلات، وذلك أن حكمة الحكـيم حكمـت ،أن قيـام الـدين والـدنيا إنمـا  هوات والاستمتاع بالمباحات، وسدنيل الش

فخلـق لـه شـهوة الطعـام  يصلح ويستمر بدوافع من قبل الإنسان تحمله على اكتساب ما يحتاج إليه هـو وغـيره،

الخلة بما أمكنه، وكذلك خلق لـه والشراب إذا مسه الجوع، والعطش ليحركه ذلك الباعث إلى التسبب في سد هذه 

 .الاستضرار بالحر والبرد والطوارق العارضة، فكان ذلك داعية إلى اكتساب اللباس والمسكن

 

                                                 
 . 135 -134الشاطبي أبي إسحاق، الموافقات في أصول الشريعة، المجلد الأول، الجزء الثاني، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان دون سنة، ص  - 1
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 :  الضروريات-ب

 وهنا تحدث الإمام الشاطبي عن حظوظ المكلـف مـن وراء مـا يقـوم بـه مـن أعـمال ،وذلـك مـن خـلال 

 .تقسيمه الضروريات إلى ضربان

ما كان فيه للإنسان حظ عاجل، وباعث من نفسه يستدعيه إلى طلب ما يحتاج إليه، : ولالأ الضرب فأما

وكان ذلك الداعي قوي جدا ،بحيث يحمله قهرا على ذلك، لذلك لم يؤكد عليه الطلب بالنسبة إلى نفـسه، بـل جـاء 

َوأحلَّ : "الطلب على سبيل الإباحة كقوله تعالى َ َ البيـعُالـلـهَ ْ َ ِإذا قـضيت الـصلاَةُ فانتـشروا في الأْرض فَـ: "وقولـه) 1" (ْ ِْ ََّ ِ ُ ِ َ ْ َ َِ َ ِ ُ

ِوابتغوا من فضل  ْ َُ ْ ِ َ ْ  ) 2"( ِالـلـهَ

ما ليس فيه حظ عاجل مقصود، ويضم فـروض الأعيـان كالعبـادات البدنيـة أو الماليـة أو مـن : وأما الثاني

عت عامـة لمـصالح العامـة، وعليـه فروض الكفايات كالولاية العامة من خلافة ووزارة وغير ذلك من الأمور التي شر

فليس لمن يتقلد إحدى الوظائف العامة أن يكون له فيها حظ مقصود، بمعنى أن يجعلها طريق لتحقيق المكاسـب 

وعـلى هـذا جـرى الرسـم ,والأرباح لنفسه، بل لابد أن يكون مقصوده الأساسي والوحيد هـو تحقيـق الـصالح العـام

 ، فــإن عــز الــسلطان، وشرف)مــا لــيس فيــه حــظ عاجــل مقــصود(اني الــشرعي في قــسم الكفايــة مــن الــضرب الثــ

الولاية، ونخوة الرياسة وتعظيم المأمورين للآمر مما جبل الإنسان على حبه، فكان الأمـر بهـا جاريـا مجـرى النـدب 

َيا داوود إنا جع:" الداعي، فجاءت كثير من الآيات في النهي عما تنزع إليه النفس فيها كقوله تعالى َ َّ ِ ُ َُ ِلنـاك خليفَـة في َ ً ِ َ َ َْ

ــبِيل  ــن س ــضلك ع ــوى في ــع اله ــالحق ولاَ تتبِ ــاس ب ــين الن ــاحكم ب ِالأْرض ف َ َ ْْ َِ َِّ َّ ْ ِْ ُ َ ََ َ َّ ََّ َ َِ ِ َ ْ ْ ُْ ِ ـــهَ ــمال) 3" ( ِالـل ــت أع ــذا شرع  وهك
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 الكفاية لا لينال بها عز السلطان، ونخوة الرياسة وشرف الأمر والنهي، وإن كان ذلـك قـد يحـصل بـالتبع، فـإن عـز 

تقي لله في الدنيا وشرفه على غيره لا ينكر، وكذلك ظهور العزة في الولايات موجود معلوم ثابت شرعا، مـن حيـث الم

 ،ومن هنا القيام بمصالح الولاة كي لا يقدح في عدالتهم، وذلك بجعل حظ لهم من بيت )1(يأتي تبعا لعمل المكلف به

الخصوم حسب ما حده الشارع غير منكر ولا ممنوع، بـل هـو مال المسلمين، بعيدا عن الرشوة والهدايا والأجر من 

مطلوب متأكد، فكما يجب على الوالي القيام بمصالح العامة، فعلى العامة القيـام بوظائفـه مـن بيـوت أمـوالهم إن 

احتاج إلى ذلك، وقد خلص الشاطبي من هذا كله إلى ما يقرر أنه لـيس للموظـف بحـال مـن الأحـوال أن يـستغل 

قيق مصالحه الخاصة، لأنه بـالنظر إلى اعتبـار حظـوظ المكلـف بالنـسبة إلى قـسم الكفايـة والوظيفـة وظيفته لتح

العامة، من هذا القسم نجد أن هناك قسم لا يكون فيه حظ مقصود للمكلف، بمعنـى لا يجعلهـا طريـق لتحقيـق 

 . وراء وظيفتهالمكاسب والأرباح لنفسه، وذلك في الولاية العامة وهنا يدخل حكم تكسب الموظف من

وبالعودة إلى جوهر هذه الجريمة نجده يـتلخص في قيـام الموظـف العمـومي بالـدخول في عمليـات ذات 

طابع تجاري تتنافى مع وظيفته، لذلك نجد أن المشرع الفرنسي الذي نقلت عنه مختلف التشريعات العربية بما فيها 

 مـن قـانون العقوبـات 175في قانون العقوبـات بالمـادة الجزائر نص الجريمة مجال دراستنا، قد أورد هذه الجريمة 

 تحت عنوان جرائم الموظفين الـذين يقحمـون أنفـسهم في عمليـات تجاريـة تتنـافى مـع صـفتهم، ومـن هنـا نجـد

  أن الحكمة من وضع هذه الجريمة هو منع المـوظفين مـن ممارسـة عمليـات ذات طـابع تجـاري، بهـدف تجنـب 

 يم يؤثر على المنافـسة، إضـافة إلى أن التجـارة هـي قـدح في شرف الولايـة وتتنـافىما قد يلحق الرعية من ضرر عظ

ــضمنته  ــذي ت ــة ال ــضيات الوظيف ــب ومقت ــا يتناس ــور بم ــتحفظ والظه ــب ال ــة وواج ــة العام ــة الوظيف ــع هيب   م
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 حيث اعتـبر أن الـسلطان لـيس مـن حقـه الاتجـار مـع ابن خلدونمختلف التشريعات، وهو ما نبه إليه العلامة 

 :رعية وأرجع ذلك إلى سببين اثنينال

أن التجارة نازلة عن خلق الأشراف والملـوك، أي في أورده العلامة ابن خلدون تحت عنوان : السبب الأول

أن التجارة لا تليق بهم ،ذلك أن التجار في غالب أحوالهم إنما يعانون البيع والشراء، ولابد فيه من المكايـسة ضرورة 

ت عليه به على خلقها، وهي يعني المكايسة ضرورة فإنها بعيدة عن المـروءة التـي تتخلـق ،فإن اقتصر عليها اقتصر

بها الملوك والأشراف، وأما إذا استرذل خلقه بما يتبع ذلك أهل الطبقة السفلى منهم من المماحكة والغـش وتعاهـد 

المذلة لما هو معروف، لذلك نجد أهـل الأيمان الكاذبة على الأثمان ردا وقبولا، فأجدر بذلك الخلق أن يكون في غاية 

الاحتراف بهذه الحرفة لأجل ما يكسب من هذا الخلق، وقد يوجد مـنهم مـن يـسلم ) يتحاشون(الرئاسة يتحامون 

  ).1(من هذا الخلق ويتحاماه لشرف نفسه وكرم خلاله

دة ذكره ابن خلـدون في فـصل بعنـوان أن تجـارة الـسلطان مـضرة بالرعايـا ومفـس :السبب الثاني

للجباية، وأكد ذلك من عدة وجوه لعل من أهمها، مـضايقة الفلاحـين والتجـار في شراء الحيـوان والبـضائع 

وتيسير أسباب ذلك، فإنا الرعايا متكافئون في اليسار متقـاربون، ومزاحمـة بعـضهم بعـضا تنتهـي إلى غايـة 

 كثـيرا مـنهم، فـلا يكـاد أحـد وماله أعظم) أي نافسهم(موجودهم أو تقرب، وإذا رافقهم السلطان في ذلك 

منهم يحصل على غرضه في شيء من حاجاته، ويدخل على النفوس من ذلك غم ونكد، ثم إن الـسلطان قـد 

ينتزع الكثير من ذلك إذا تعرض لها غصبا أو بأيسر ثمن، إذ لا يوجد من يناقـشه في ذلـك، وأعطـى العلامـة 

 لكون عليهم إلا من أهل بيـت المملكـة، ثـم يختارونـه ابن خلدون بعد ذلك مثالا بالفرس، الذين كانوا لا يم
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من أهل الفضل والدين والأدب والسخاء والشجاعة والكرم، ثم يشترطون عليه مع ذلك العدل، وأن لا يتخذ صـنعة 

 فيضر بجيرانه، ولا يتاجر فيحـب الغـلاء في الأسـعار، وأن لا يـستخدم العبيـد فـإنهم لا يـشيرون بخـير ولا مـصلحة، 

ل القول فيما يشبه الوصية إلى أولي الأمر وموظفيهم، حيث قال أن السلطان لا يزيد ماله ولا يدر موجـود إلا وواص

فبذلك تبسط آمالهم، ) أي بعدل(إنما يكون بالعدل في أهل الاموال والنظر لهم بذلك، ) زيادتها(بالجباية، وإدرارها 

 عظم الجبايـة منهـا، وأمـا غـير ذلـك مـن التجـارة أو الفلـح،وتنشرح صدورهم للأخذ في تثمير الأموال وتنميتها، فـت

) المتفـرغين( فإنما هو مضرة عاجلة للرعايا، وفساد للجباية ونقـص للعـمارة وقـد ينتهـي الحـال بهـؤلاء المنـسلخين 

 في البلـدان، أنهـم يتعرضـون لـشراء الغـلات) المـوظفين أصـحاب الـسلطة(للتجارة والفلاحة من الأمراء والمتغلبـين 

والسلع من أربابها الواردين على بلدانهم، ويفرضون لذلك الثمن الـذي يـشاءون، ويبيعونهـا في وقتهـا لمـن تحـت  

 ومن هنا تظهر لنا مضار اتجار ولي الامر في رعيته، وبـذلك نجـد اتفاقـا ،)1(أيديهم من الرعايا بما يفرضون من الثمن

 فته الموكلـة إليـه أمـر فيـه مـضار كبـيرة، لـذلك يجـب على أن تكسب ولي الأمر مهما كانت درجته من أعمال وظي

حظر ذلك، ومن شأن هذا الحظر أن يقضي على كل خلط بين المال العام والمال الخـاص، وكـذا الجمـع بـين الـصالح 

العام والصالح الخاص، فمن أراد أن يتجر فهو حر في احتراف ما يشاء له من مهن، لا يضره ولا يمنعه من ذلك شيء، 

د أن يجمع بين التجارة والإمارة، فذاك أمر يفـضي إلى فـساد الراعـي والرعيـة، وعليـه ينبغـي أن لا يحـدث ومن أرا

الخلط الشنيع بين الخاص والعام، فالولاية العامة لها حرمتها ومحاذيرها، وحقوق الرعية ينبغـي أن لا تـترك سـدى، 

لذي هو ضد الإعمار لابد كـائن، إن التكـسب مـن بل على ولي الأمر أن يصونها ويحمي من يصونها، وإلا فالفساد ا

 الوظيفــة العامــة هــي جريمــة ولكــن لا نعجــب مــن مــوظفين هــم تجــار ورجــال أعــمال، لا يعنــيهم مــن الــشأن 
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 .العام إلا بمقدار تحقيقه لكل أو بعض مصالحه

ا مشقته من  في نفس الاتجاه، في تفصيله لمعنى الوزارة كمنصب حيث اعتبرهالماورديوقد ذهب العلامة 

َالوزر أي الثقل، لأن الوزير يحمل عن الملك أثقاله، أو مـشقة مـن الأزر وهـو الظهـر لأن الملـك يقـوى بوزريـه، أو  َْ ِ

ُّكلاََّ لاَ وزر ، إلىَ ربك يومئذ المستقَر : "َمشقته من الوزر ومعناه الملجأ ،ومنه قوله تعالى َ ْ ُ ْ ٍَ ِ َ ْ َ ِّ ََ َِ لأن الملك يلجـأ إليـه، ) 1"(َ

 مهام الوزير بعد ذلك حيث تمثلت في إنفاذ وتطبيق ما يقضي به الخليفة، أو ما يراه هو أي الـوزير مناسـبا في وبين

 :حدود ما خول له، والناس مجبولون على الحاجة وعليه في تنفيذها لهم حقان

 . أحدهما أن لا يعارض صنفا منهم في مطلبه-

ن السلطان عليهم بمكاسبهم فتعرض لهـا أو شـاركهم فيهـا،  الثاني أن لا يشاركهم في مكاسبهم، لأنه اذا ظ-

 :فاتجر مع التجار، وزرع مع الزراع، وهذا وهن في حقوق السياسة وقدح في شروط الرياسة من وجهين

أنه إذا تعرض إلى الأمر قصرت فيه يد من عداه، أي عجز غيره عـن مناجزتـه ومقارعتـه، وإن : الوجه الأول

إن ترك له لم يقم به على أكمل وجه، وإن شورك فيه ضاقت على أهله أي يضيق عليهم لمـا ترك له لم ينهض به، أي 

 .له عليهم من سلطان

هو أن الملوك أشرف الناس منصبا، فخصوا بالرياسة لأنها أشرف مكسبا، فإن زاحمـوا : الوجه الثاني

  نظامهـا، واعتـل مرامهـاالعامة في درك مكاسبهم أوهنوا الرعية بـسوء الممالـك، وعـادوهم عليهـا فاختـل

وقال أحد الحكماء " إذا اتجر الراعي أهملت الرعية: " عليه وسلم أنه قالالـلـه وقد روي عن النبي صلى 

ــروم ــيم ال ــب حك ــما، وكت ــه ظل ــان ملك ــة ك ــك سرور الرعي ــلطان المل ــن في س ــكندر)2(إذا لم يك  ، إلى لاس
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 .)1( أي ملك تطلعت نفسه للمحقرات فالموت أكرم له

 الثانيالفرع 

  أدلة تحريم تكسب الموظف من وظيفته

سوف نسوق من خلال هذا العنوان، أدلة تحظر التكسب من الوظيفة العامة وذلك بعرض أحاديث نبوية 

 :وكذا فتاوى لأهل الاختصاص، من خلال إجابتهم عن أسئلة تتعلق بهذه الإشكالية

لم أحاديث يستفاد منها منـع وتحـريم  عليه وسالـلـه صلى الـلـهورد في السنة النبوية عن رسول 

 عليـه وسـلم أنـه الـلــهاستغلال الموظف وظيفته لتحقيق مصالحه الخاصة، نذكر منها ما روي عنه صلى 

مـن أخـون " عليـه وسـلم أنـه قـال الـلـه، وكذلك ما روي عنه صلى )2"(ما عدل وال اتجر في رعيته"قال 

لدى أي جهة مؤتمن على ما فيها وتحقيق مـصالحها، فيجـب ، فالموظف )3"(الخيانة تجارة الوالي في رعيته

ُيـا أيهـا الـذين آمنـوا لاَ تخونـوا: "عليه أن يكون على مستوى الأمانـة ،ولـيكن نـصب عينيـه قولـه تعـالى ُ َ ُ َ َ َ ِ َّ َ ُّ ََ 

َ والرســول وتخونــوا أمانــاتكم وأنــتم تعلمــون َالـلـــه  ُُ َ َْ َ َْ ُْ ْ َ َُ ََ َ َِ َ ُ ُ  تربح الشخــصي نــوع واســتغلال الوظيفــة في الــ) 4"(َّ

من الخيانة للأمانة، وهو غير جائز شرعا، وقد جـاء في كتـاب حرمـة المـال العـام للـدكتور حـسين شـحاتة 

الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، تحت عنوان حرمة التربح من الوظيفة ما يدل على هذه الحرمـة، حيـث 

 ،عـلى الملكيـة العامـة أو المـال العـامأكد أنـه يعتـبر الـتربح مـن الوظيفـة سـحتا وغلـولا، ويمثـل اعتـداء 
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 ومن صور ذلك أن يستغل الموظف موقعه الوظيفي، لعقد صفقات تجارية خاصة له أو لذويـه بـشروط مجحفـة 

 .وغير عادلة للجهة التي يعمل بها ومن أمثلة ذلك

 . ترسيه العطاءات على أقاربه، أو على شركة هو شريك فيها بطريقة مباشرة أو مستترة-

شاء أسرار من موقع عمله إلى أناس ليستفيدوا من هذه الأسرار، فهم بذلك قد أعطوا فرصـة وميـزة لم  إف-

 .تعطى للآخرين

 استخدام موقعه الوظيفي وإمكاناته المختلفة للاسترباح بطريق مباشر أو غير مباشر، مثـل مـن يـستقبل -

لهـم، وخلـص إلى أن التكييـف الـشرعي لهـذه الجهـة الإداريـة  شركاؤه وعملاء في مكان العمل، وتـسخير إمكانـات

ومن بين صـور التكـسب مـن ,التصرفات وما في حكمها أنها خيانة للأمانة، ونقض للعقد مع الجهة التي يعمل فيها

الوظيفة دون حق مشروع قيام بعض العاملين بإنشاء محلات وكيانات تجارية بأسماء أقـاربهم أو الغـير بالمـشاركة 

ة الخفية، ويتعاملون مع الإدارات أو المؤسسات أو الشركات كـأي عميـل عـادي، ويحقـق هـذا الظاهرة أو بالمشارك

العمل منافع وتميز عن بقية العملاء والمتعاملين بما لديه من أسرار عن جهة العمل أو البضاعة، وله علاقة مجاملـة 

عمـل وكـذا المتعـاملين معهـا، وهـو مع البعض من الموظفين زملائه في العمل ،وربما يترتب عن ذلك إضرار بجهـة ال

السؤال الذي أجاب عنه الدكتور حسين شحاته حيث عرض عليه، واعتبر أن هذه التصرفات والسلوكيات غير جـائزة 

شرعا، حيث يترتب عنها ضررا بالجهة المتعاقدة أو الشركات وبالغير، واستند في ذلك عـلى القاعـدة الـشرعية لا ضرر 

ر يزال ،وفي تبريره لذلك اعتبر أنه سوف يترتب عن هذه السلوكيات ضررا بجهة العمـل، ولا ضرار، وكذا قاعدة الضر

وكذا المتعاملين وحدوث خلل في نظام المعاملات، كما أن شيوع هذه الظاهرة يؤثر على الـولاء والانـتماء والإخـلاص 

 . للجهة المستخدمة، وفيها تفضيل للمصالح الخاصة على المصالح العامة
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ل آخر يتلخص في أن بعض العاملين يقومون بإنشاء كيانات لتوريد الخدمات والأشياء، ويستغلون وعن سؤا

علاقاتهم الشخصية ببعض العاملين في إدارة المشتريات أو غيرهم بأولوية الشراء منهم، وربما يترتـب عـن ذلـك ضرر 

صالحهم الشخـصية عـلى المـصلحة لجهة العمل، أو انشغال العمال والمستخدمين بـأعمالهم الخاصـة أو تفـضيل مـ

العامة، فكان الرد بتحريم هذه الممارسات، لنفس القواعد الشرعية السابق ذكرها، واعتبر أن التكسب من الوظيفـة 

حرام وغلول، وأشار على الجهة المستخدمة بأن تنبه إدارة المشتريات لديها بعدم التعامل مع هـذه الكيانـات التـي 

هؤلاء الموظفين المتربحين إلى وظائف بعيدة عن المشتريات ،كما نصح بعدم بخس حقوق يثار حولها شبهات، ونقل 

العمال المشروعة وإجزال العطاء لهم، حتى لا يلجؤوا إلى هذه التصرفات التي تثير الشبهات، فمن اتقـى الـشبهات 

لبـاب أمـام مثـل هـذه فقد استبرأ لدينـه وعرضـه، ونـصح بإعـادة النظـر في لـوائح المـشتريات والتوريـدات لـسد ا

 .)1(الثغرات

ونجد كذلك من بين الفتاوى الشرعية الحديثة، التي تحرم الاعتداء على المـال العـام، مهـما كانـت صـيغته 

فتوى شرعية صادرة عن دائرة الإفتاء العام في المملكة الأردنية الهاشمية، سواء كان هذا الاعتداء عبر مختلف صـور 

 التكسب من وراء الوظيفة صورة له، أو الاعتداء المباشر على الممتلكات العامـة، بـل استغلال الوظيفة والذي يعتبر

 .وأكدت على أن هذا الاعتداء يعتبر من أشد المحرمات

 وقال مفتي عام المملكـة الـشيخ عبـد الكـريم الخـصاونة، أن المـال العـام والممتلكـات العامـة هـي ملـك 

 صـلى الـلــهبالعدل حسب ما يراه ولي الأمر، وكانت تسمى في عهد نبـي الجميع، ينفق منها على مصالح المواطنين 

  عليه وسلم ببيت مال المسلمين، وأضاف أن الواجب عـلى كـل مـواطن موظفـا كـان أو غـيره أن يكـون أمينـاالـلـه
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 ناصحا للأمة، يحفظ أموال الدولة وأوقاتها بصدق وإخلاص، حتى تبرأ ذمتـه ويطيـب كـسبه ويـرضى ربـه وينـصح 

 الـلــه صـلى الـلــهلوطنه ولأمته، هذا هو الولاء والانتماء، وفي نفس السياق نوه المفتي العام للمملكـة، أن رسـول 

عليه وسلم نبه أحد من ولاهم أمر من أمور المسلمين، حينما تكسب لنفسه هدايا من وظيفته، فجاء بما جمعه من 

 عليه وسـلم، وهنـا علـق الـلـهر ذلك نبي الرحمة صلى الصدقات المفروضة، واحتجز لنفسه هدايا قدمت له، فأنك

 عليـه الـلــه صـلى الـلـه وقد منع رسول ،)1(سماحة المفتي أن هذا حكم هدية الموظف فكيف بمن يضر المال العام

  عنـه، أنـه اسـتعمل النبـي الـلــهوسلم قبول الهدايا للعامل، فجاء في حديثه المروي عن أبي حميـد الـساعدي رضي 

 هـذا لكـم وهـذا أهـدي " عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الـصدقة، فلـما قـدم قـال ـلـهالصلى 

  فيقـول هـذا لكـم وهـذا الـلــهما بال الرجل نستعمله عـلى العمـل مـما ولانـا " عليه وسلم الـلـه، فقال صلى "ّإلي

 مـع أن الهديـة في الأصـل مرغـب فيهـا، ) 2("م لاّأهدي إلي، فهلا جلس في بيت أبيه، أو بيت أمه فينظر أيهـدى لـه أ

  عليـه وسـلم لم يبحهـا، وأخـذها منـه وأعادهـا الـلــهولكن لما كان لها اتصال بعمـل الموظـف فـإن الرسـول صـلى 

 لبيت مال المسلمين، فكذلك الحال في حق الموظف فيما يقوم به مـن شراء أو بيـع أو إيجـار وغـير ذلـك، فـيما لـه

 له كسب لنفسه، لأن ذلك يـشكل اسـتغلال لوظيفتـه، ولـولا الوظيفـة لمـا حـصل عـلى ذلـك  صلة بعمله، ويحقق

 وهـذا راجـع إلى نظـرة ،)3("إن تجارة الأمير في إمارتـه خـسارة: " عنه أنه قالالـلـهالكسب، وقد روي عن عمر رضي 

 صالح المـسلمين أن يـستغل الإسلام للوظيفة العامة بأنها تكليف لا تشريف، وأنه لا ينبغي لمن تولى مصلحة مـن مـ
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مركزه وجاهه وسلطانه لكسب مزيد من المال، فإذا أراد الموظف العام أن ينمي أمواله بطرق مـشروعة فـلا يبـاشر 

ذلك بنفسه، بل يوكل من يقوم له بذلك لئلا يعرف فيحابى، وبهذا لا يكون للوظيفة دخل في ما حققه من مكاسب 

يحرص على أن لا تتعارض مصالحه مع المصلحة العامـة التـي هـو مـؤتمن عليهـا،  وعليه كذلك أن ،)1(وأرباح لنفسه

لذلك عليه يتحلى بخلق الأمانـة والنزاهـة في العمـل وتغليـب الـصالح العـام عـن الـصالح الخـاص، وحـب القيـام 

  . تعالى وخدمة أمته ووطنهالـلـهبالواجبات بكل مسؤولية قاصدا في ذلك وجه 

ن تكسب الموظف العمومي من وظيفته أمر منهي عنه نظرا لمضاره، وقد فـرض ونخلص من هذا كله إلى أ

الدين لدفع كل ضرر عن الأشخاص، ودرءا لذلك لا يكفي مجرد النهي، وإنما يجب اتخاذ مجموعة من التدابير لمنـع 

ة لحفـظ المـال  عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده، قد أولوا أهميالـلـههذه الظاهرة، ونجد أن الرسول صلى 

العام بهدف درء كل مساس به، فوضعوا معايير لاختيـار القـائمين عـلى الـشأن العـام، وكـذا تحديـد حقـوق هـؤلاء 

القائمين على المال العام ودعم استقلاليتهم، وإحصاء ثروتهم وتقديم الحسابات من قبلهم، وأخـيرا نظـام المـشاطرة 

 .هعند انتهاء المهام أو العزل، وهو ما سنعرض ل

 : حسن اختيار المسؤولين-أ

 عـنهم مـن بعـده، عـلى إسـناد الـلــه عليـه وسـلم والخلفـاء الراشـدين رضي الـلــهعمل النبي صـلى 

 عليه وسلم الـلـهالوظائف إلى من يكتمل فيه الصلاح والكفاءة والأمانة، ودأبوا على اختيار الأصلح، قال رسول 

 لا يقبل منـه صرفـا ولا عـدلا حتـى الـلـهأحدا محاباة فعليه لعنه ّمن ولي من أمر المسلمين شيئا فأمر عليهم "

   شـيئا بغـير حقـه، فعليـه لعنـةالـلــه فقـد انتهـك في حمـى الـلــهيدخله جهـنم، ومـن أعطـى أحـدا حمـى 
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 وقال شيخ الإسلام ابن تيمية، فإن عـدل عـن الأحـق الأصـلح إلى غـيره )1(" عز وجلالـلـه أو قال تبرأ منه ذمة الـلـه

 عليـه وسـلم الـلــه ورسوله والمؤمنـون وقـد كـان النبـي صـلى الـلـهجل قرابة بينهما أو عداوة بينهما، فقد خان لأ

 عليه الـلـه عليهم أجمعين لا يقدمون من طلب المسؤولية، ففي الصحيحين عن النبي صلى الـلـهوالصحابة رضوان 

ومن أجل الاختيار الأمثـل فقـد أخـذ في ) 2"(ن طلبهإنا لا نستعمل على عملنا من حرص عليه أو م: "وسلم أنه قال

 :الحسبان صفات معينة لتولي الوظيفة منها

والقوة كما وردت في القـرآن الكـريم تعنـي القـدرة الجـسدية والمعنويـة عـلى أعبـاء :  القوة والأمانة-1

المال والنفـوذ يغـيران الـنفس المسؤولية، إلى جانب القدرة العلمية وتقترن بالكفاءة الأخلاقية، وهي كذلك قوة لأن 

 .ويضعفانها

َقـال اجعلنـي عـلىَ : "ورد في القرآن الكريم على لسان يوسف عليه السلام قال تعـالى:  الحفظ والعلم-2 ِ ْ ََ ْ َ

ٌخزائن الأْرض إنيِّ حفـيظ علـيم  ِْ َِ ٌ َ ِ ِ َ ِ ِ َ ، فكـان يعمـل باسـتكفاء الأمنـاء وتقليـد النـصحاء، لتكـون الأعـمال بالكفـاءة )3"(َ

طة والأموال بالأمناء محفوظة، وقد جمع أبو يوسف في كتابـه الخـراج هـذه الـصفات ضـمن كتـاب نـصيحة مضبو

رأيـت أن لا يطلـع النـاس منـه عـلى :  لمن يريد توليته على الأموال وأمور المسلمين، وقـالهارون الرشيدللخليفة 

  )4 (.ؤتمن على الأموال لومت لائم، فإن لم يكن عدلا ثقة أمينا فلا يالـلـهعورة، ولا يخاف في 

 

                                                 
 .6، ص 1، ج21 بكر الصديق، رقم أخرجه الإمام أحمد في مسند أبي - 1
 .473، ص 1، ج3، 4أخرجه البزاز في مسند حذيفة بن اليمان، رقم  - 2
 .55الآية : سورة يوسف - 3
 . 264، ص 2011محمد عوض رضوان، حرمة المال العام في التشريعين الوضعي والإسلامي، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، مصر  - 4



- 40 - 
 

 

 : تحديد حقوق القائمين على المال العام ودعم استقلاليتهم-ب

 عليه وسلم الحقوق الراجعة إلى من يدير الشأن العـام، ليغنـيهم عـن الحـرام الـلـه صلى الـلـهبين رسول 

ج امرأة، ومن لم يكن له مـسكن من ولي لنا شيئا فلم تكن له امرأة فليتزو"بعد توليتهم، فقال عليه الصلاة والسلام 

فليتخذ مسكنا، ومن لم يكن له مركبا فليتخذ مركبا، ومن لم يكن له خادم فليتخذ خادما، فمن اتخذ سوى ذلك كنز 

 الـلــه صـلى الـلـه عنه يسند الأعمال لأصحاب رسول الـلـهوكان عمر رضي " وإبلا جاء به يوم القيامة غالا أو سارقا

 عليه وسلم، فقال له عمر يا أبا عبيـدة إذا الـلـه صلى الـلـهدنست أصحاب رسول : أبو عبيدةعليه وسلم، فقال له 

لم أستعن بأهل الدين على سلامة ديني فـبمن أسـتعين، قـال أمـا إن فعلـت فـأغنهم بالأمانـة عـن الخيانـة، أي إذا 

نوا عليه، ومن شأن توفير الحقـوق استعنت بهم فأجزل لهم العطاء والرزق فلا يحتاجون ويمدوا أيديهم إلى ما ائتم

 لا أحـب الـلــهالمادية للساهرين على المال العام، أيضا أن يوثق اسـتقلالهم، وفي ذلـك يقـول الإمـام مالـك رحمـه 

ِلصاحب الماشية أن ينزل ِعنده، ولا يعيرهم دوابه خيفة التهمة لكي يخففوا عنه )محصلو الضرائب(ُّالسعاة  ُ َ ُ. 

 أمور المسلمين أن يكون مستقلا، لأنه مباشر لعمل يقتضي أن يكـون في القيـام بـه فالواجب في القائم على

مستقلا بكفاية المباشرون، وهذا شرط أساسي نصت عليه معظم التشريعات وكذا تم دمجه في المـدونات الأخلاقيـة 

 .التي وجدت لتحكم سلوك الموظفين، بهدف تجنيبهم التكسب من وراء وظائفهم

 :م وتتبعها إحصاء ثروته-ج

 عنه فكان يطلب من الـلـهأول من اعتمد التصريح بالممتلكات هو الخلفية الراشد عمر بن الخطاب رضي 

 عنه الـولاة مـن ممارسـة التجـارة الـلـهكل ولي أو عامل أن يكتب قائمة بما يملك قبل أن يوليه، وقد منع عمر رضي 

 جنـب اسـتغلال نفـوذهم فكـان يـصادر مـا يكـسبونه مـنومن تقبـل العطايـا والهـدايا، اعتبـارا لمـا ينبغـي مـن ت
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 عنـه عـلى الـشبهة والمـضنة، الـلـه هذه الأعمال والهدايا، فقد صادر مال الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري رضي 

مـا بعثنـا بـك "حينما كان واليا على البصرة، وصادر مال الحارث بن وهب الذي احتج أنه تاجر بماله فأجابـه عمـر 

ومن أعجب النماذج على شدة عمر في تتبع ثروات عماله، فعله مع الصحابي الجليل "  وإنما بعثنا بك للإمارةللتجارة

 عنه وكان عامله على البحرين، فقد بلغه أنه أثرى أثناء فترة ولايته، فأحصى ثروته وصـادر مـا الـلـهأبي هريرة رضي 

ملتك على البحرين وأنـت بـلا نعلـين ثـم بلغنـي أنـك شك في مصدره ووضعه في بيت مال المسلمين، وقال له استع

 وعدو كتابه، إنما أنا الـلـه، فقال أبو هريرة لست بعدو الـلـه وعدو كتابه، أسرقت مال الـلـهابتعت أفراسا يا عدوا 

، فقال عمر من أين اجتمعت لـك عـشرة آلاف درهـم؟ قـال خـيلي تناسـلت الـلـهعدو من عاداهما ولم أسرق مال 

تلاحق وسـهامي تلاحقـت، فقبـضها عمـر منـه اعتبـارا لأن ظلـم أبي هريـرة خـير مـن التفـريط في حقـوق وعطائي 

 ومن هنا نجد أن عمر رضي لله عنه لم يقبل تجارة الولاة مع الرعية، لكون أنهم سيـستغلون مـالهم مـن )1(المسلمين

 . خلال ذلك تتحقق نزاهتهمنفوذ لتحقيق المكاسب ولا يمكنهم التوفيق بين التجارة والإمارة، لأنه من

 : محاسبة القائمين على المال العام-د

 الـلـه صلى الـلـهعميرة بن عدي الكندي قال سمعت رسول  من ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه، عن

 من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوق كان غلولا يأتي به يوم القيامة، قال فقام: "عليه وسلم يقول

سـمعتك : قـال ومالـك قـال:  اقبل عني عملـك قـالالـلـهإليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه فقال يا رسول 

  عليه وسلم وأنا أقول الآن، من استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليلـه وكثـيره، الـلـهتقول كذا وكذلك قال صلى 
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ص على وجوب اكتفاء العامل بما أوجب له الإمـام مـن أجـرة  والحديث ين)1("فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى

على عمله، فلا يأخذ زيادة عليها، بما في ذلك تكسبه من الوظيفة وكذا اختلاس أموال المسلمين، وقد اقتدى أصحاب 

ضي  عليه وسلم بسننه، حيث التزموا بحفظ المال العام ومراقبته، فكان أبـو بكـر الـصديق رالـلـه صلى الـلـهرسول 

 عنه يحاسب عماله على المستخرج والمنصرف، فقد حاسب معاذ بعد عودته من اليمن وقـال ارفـع حـسابك، الـلـه

ألا أني ما وجدت صلاح المال إلا في ثلاث أن يؤخـذ بحـق، وأن يعطـى في حـق، وأن : " عنهالـلـهوقد قال عمر رضي 

 عليـه وسـلم، وقـد الـلــه صـلى الـلـه أصحاب رسول ومن هذه الأمثلة الرائعة التي يضربها لنا" يمنع من كل باطل

بقية هذه عادة خلفاء المسلمين في فترة تطبيق الشريعة الإسلامية الغراء، فساد العـدل في أرجـاء الدولـة الإسـلامية 

ى ، تاركة المجال لقوانين أخرالـلـهوعرفت أزهى العصور، قبل أن تبدأ البلدان الإسلامية في التراجع عن تطبيق شرع 

بسبب الاستعمار البغيض ،ومن هنا نكون قد عرضنا لهذه الجريمة في الفقه الإسلامي، ولاحظنـا أن فقهـاء الـشريعة 

عرفوا هذا النوع من الجرائم ولقبوه بـ التكسب من وراء الوظيفة ونصوا على فساده وإضراره بالمال العام وحقوق 

 .لف التشريعات الوضعية هذه الجريمةالآخرين ،لذلك نهو عنه وبعد ذلك سنرى كيف عالجت مخت
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 المطلب الثاني

  جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية في القوانين الوضعية

بعد أن عرجنا على جريمة التكسب من الوظيفة في الفقه الإسلامي، بقـي لنـا أن نعـرض لهـذه الجريمـة مـن خـلال 

لعمومي من خلال مختلف التشريعات المنظمـة القوانين الوضعية الحديثة، حيث نجدها قد منعت على الموظف ا

لقطاع الوظيف العمومي، وكذا مختلف المدونات الأخلاقية التي تحكـم مجموعـة مـن المهـن، غـير أنهـا لم تكتفـي 

بمجرد المنع الشكلي، وإنما عمدت إلى تجريم تلقي أو أخذ فوائد عن طريق الجمـع مـا بـين الوظـائف أو الأنـشطة 

  وهو جـوهرلجمع الذي من شأنه أن يؤدي إلى ضياع المصلحة العامة أمام المصلحة الخاصة،المتعارضة معها، هذا ا

تجريم أخذ الفوائد بـصفة غـير قانونيـة، وقـد جـرم المـشرع الفرنـسي سـواء في القـانون القـديم أو الجديـد هـذه 

ذ الفائدة من قبل الممارسات، حيث حضر على الموظف الدخول في معاملات تجارية تتعارض مع صفته، ثم جرم أخ

الموظف بعد تخليه عن منصبه لأي سبب كان، سواء إقالة أو اسـتقالة أو غـير ذلـك، وذهبـت عـلى آثـاره مختلـف 

التشريعات العربية في تجريم أخذ الفوائد بصفة غير قانونية واختلفت هذه التشريعات في التسمية التـي أطلقتهـا 

ة التربح من الوظيفة، وأطلق عليها المـشرع اللبنـاني وكـذا المـشرع على هذه الجريمة، فسماها المشرع المصري جريم

 مـن 35المـادة ب ون العقوبـاتالأردني تسمية استثمار الوظيفة، وقد جرم المشرع الجزائري هـذه التـصرفات في قـان

اطه، قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، حيث نص على تجريم تلقي الفوائد من قبل الموظف فقط أثناء فترة نش

 :وسنقسم هذا المطلب كما يلي

 .جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية في التشريع الفرنسي: الفرع الأول

 .جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية في التشريعات العربية: الفرع الثاني
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 جريمة اخذ فوائد بصفة غير قانونية في التشريع الجزائري: الفرع الثالث

 الفرع الأول

  فوائد بصفة غير قانونية في التشريع الفرنسي جريمة أخذ

Prise illégale d'intérêts  

 

 Napoléon الذي وضعه نابليون بونابرت a.c.p.f 175نص المشرع الفرنسي على هذه الجريمة في المادة 

Bonaparte ثـم ،1994 والملغى بقانون العقوبات الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في الفاتح مـارس 1810 في سنة 

 a.c.p.f 1- 175أضيفت الصورة الثانية لهذه الجريمة وهي أخذ الفائدة من قبل الموظف السابق بمقتـضى المـادة 

 ويفـرق بـين Délit d'ingérence ويصطلح على هذه الجريمـة جنحـة التـدخل 1919 أكتوبر 06بمقتضى تعديل 

 Prise illégaleذ فوائد بصفة غير قانونيـة التدخل الذي يأتيه الموظف خلال توليه الوظيفة، والمعروف باسم أخ

d'intérêt أما التدخل من قبل الموظف السابق، يعرف باسم Pantouflage)1.( 

 وقصد المشرع من وراء ذلك أخلقـة الحيـاة العامـة، وبنـاء جـو مـن الثقـة مـا بـين الـسلطة 

ط خـاص، والمـشرع من جهة وما بين المال من جهة، وتنظيم انتقال الموظف العمومي لممارسـة نـشا

كان واضحا حين نص على تعارض ما بين الوظيفة والنـشاط الخـاص، وفي القـانون القـديم نـص عـلى 

هذه الجريمة تحت عنوان جرائم الموظفين الذين يقحمون أنفـسهم في عمليـات تجاريـة تتنـافى مـع 

 -432المـادتين  بa.c.p.f 1-175 و175صفتهم، أما في القانون الجديد فقد عوض المشرع نـص المـادة 

 

                                                 
1  - Emmanuel Dreyer, droit pénal spécial, ellipses, Paris france 2008, P 582. 
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 12 ،432- 13 N.c.p.fوسـنقوم بعـرض كـلا صـورتي الجريمـة في القـانون )1( تحت عنوان غياب واجـب النزاهـة ،

القديم والقانون الجديد، ثم نقوم بإجراء مقارنة وتبيان الجديد الذي أتى به المشرع الفرنسي، والذي هو في الحقيقة 

العقابية الفرنسية خلال فصلها في قضايا طرحـت عليهـا، وسـنبدأ أولا عبارة عن عصارة اجتهادات مختلف المحاكم 

، ثم النص الذي خلفـه إثـر a.c.p.f 175بتدخل الموظف العمومي خلال فترة توليه الوظيفة ونعرض النص القديم 

 ، وبعد ذلك نتطرق لتدخل الموظف العمومي السابق أو ما يصطلح عليه12n.c.p.f -432تعديل قانون العقوبات 

Pantouflage 1-175، سواء في النص القديم a.c.p.f 13 -432 ثم النص الجديد N.c.p.f. 

  L'ingérence du fonctionnaire en activité:  تدخل الموظف في حالة نشاط-أ

، مـن قبـل الموظـف خـلال فـترة نـشاطه )جنحـة التـدخل(سنعرض لجريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية 

 . ثم نص المادة الجديد في قانون العقوبات الجديد،وسنبدأ بالنص القديم

ــــديم -1 ــــص المــــادة الق  جــــاءت هــــذه الجريمــــة تحــــت : ")A.c.p.f)2 175 ن

                                                 
1  - Michel Véron, droit pénal des affaires, 7eme édition, Dalloz, Paris france 2007, P 79. 
2  - art 175: tout fonctionnaire, tout officier public, tout agent du gouvernement qui, soit ouvertement, soit par actes 

simulés soit par interposition de personnes, aura pris ou reçu quelque intérêt que ce soit dans les actes, 

adjudications, entreprises ou régies dont il a ou avait au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la 

surveillance, sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins et deux ans au plus, et sera condamné a une 

amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et des indemnités, nitré au dessus du douzième. Il sera de 

plus déclaré a jamais incapable d'exercice aucune fonction publique.  

La présente disposition est applicable a tout fonctionnaire ou agent du gouvernement qui aura pris un intérêt 

quelconque dans un affaire dont il était chargé d'ordonnance le payement ou de faire la liquidation =  
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 :ونـصت عـلى مـا يـلي"  جرائم الموظفين الـذين يقحمـون أنفـسهم في عمليـات تجاريـة تتنـافى مـع صـفتهمعنوان

ق عقد صوري أو عن طريق شخص آخـر، كل موظف أو ضابط عمومي أو عون حكومة سواء مباشرة أو عن طري "

يأخذ أو يتلقى فوائد من العقود أو المزايدات أو مؤسسات، والتي يكون له فيها وقت ارتكـاب الفعـل إمـا كليـا أو 

على الأكثر والغرامة لا تتجـاوز ) 2( أشهر على الأقل إلى سنتين 6جزئيا، حق الإدارة أو الإشراف يعاقب بالحبس مدة 

 . الربع

  ذلك يمكن الحكم بعقوبة عدم الأهلية لتولي وظائف عامة، ويطبق هذا الحكـم عـلى الموظـفزيادة على

 أو العون الذي يأخذ فائدة في عملية، كلف فيها بإصـدار إذن بالـدفع أو كلـف بتـصفيتها، ومـع ذلـك في البلـديات

 نـــواب أعـــضاء  نـــسمة، يمكـــن لرؤســـاء البلـــديات، وال1500 التـــي يكـــون عـــدد ســـكانها يبلـــغ أو لا يتجـــاوز 

 

                                                                                                                                                      
 

= (L.n° 86- 29 du janvier 1986) tout fois, dans les communes dont la population ne dépasse pas 1500 habitants, les 

maires, les adjoint et les conseille municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire pourront soit traiter 

sur mémoires ou sur semples factures, soit passer des marchés avec les communes qu'ils représentent pour 

l'exécution des menus travaux ou la livraison de fournitures courantes, pour l'exécution des menus travaux ou la 

livraison de fournitures courantes, sous la réserve que le montant global des marché et commandes passés dans 

l'année n'excède pas 75000 F.  

(L.n° 67-467 du juin 1967)" en ce cas, la commune sera représentée dans les conditions prévis à l'article 65 du code 

de l'administration communale. 

(art L 122- 12 du code des communes) le maire, les adjoints ou les conseillers municipaux visés à l'alinéa précédent 

devront s'abstenir d'assistes et de participer a tout délibération du conseil municipal relative a la conclusion ou a 

l'approbation des ces marchés".  
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المجلس، أو ممثلين عن رئيس البلدية، أن يبرموا عقود في شكل أشغال بمـذكرات أو بفـواتير بـسيطة التكلفـة، سـواء 

لإبرام صفقات مع البلديات التي يمثلونها لإنجاز أشغال أو تـسليم لـوازم وتوريـدات، شريطـة أن لا يتجـاوز المبلـغ 

 فرنك، في هذه الحالات البلدية يـتم تمثيلهـا وفـق الـشروط 7500ل السنة الإجمالي للصفقات والطلبات المبرمة خلا

رئـيس البلديـة، أو )  مـن قـانون البلـدياتL 12 -122المـادة ( من قانون إدارة البلدية 65المنصوص عنها في المادة 

مداولات متعلقـة  في أينوابه، أو الممثلين المعنيين في الفقرة السابقة، يجب عليهم الامتناع عن الحضور أو المشاركة 

  ".بإبرام أو الموافقة على هذه الصفقات

 بعد أن عرضنا النص القديم لهذه الجريمة، سنقوم بعرض النص الجديد :)N.c.p.f) 1 12 -432 النص الجديد -2 

  الأمة الذي أورده المشرع الفرنسي في الجزء التشريعي من قانون العقوبات في الكتاب الرابع الذي يضم الجرائم ضد

 

                                                 
1  - ART 432- 12: Modifié par ordonnance n° 200- 916 du 19 septembre 2000- art 3 JORF 22 septembre 20000 en 

vigueur le 1er Janvier 2002. 

Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargé d'une mission de servisse public ou par une 

personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver directement ou indirectement, un 

intérêt que le conque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, 

la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans 

d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende=  

tout fois, dans les communes comptant 3500 habitants au plus, les maires, adjoint ou conseillers municipaux 

délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent chacun traiter avec la commune dont ils sont élus pour le 

transfert de bien s mobiliers ou immobiliers ou la fourniture de services dans la limite d'un montant fixé a 16000 

euros. 

 En outre, dans ces communes, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou ce agissant en 

remplacement du maire peuvent acquérir une parcelle d'un lotissement communal pour y édifier leur habitation =  
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والدولة والأمن العمومي، في العنوان الثالث الذي نص على الجرائم الماسة بسلطة الدولة، في الفصل الثـاني المتعلـق 

شخص يـشغل وظيفـة عموميـة، في القـسم الثالـث بعنـوان بالجرائم الماسة بالوظيفة العمومية والمرتكبة من قبل 

، وعرف آخر تعـديل بالقـانون 175a.c.p.f والذي عوض نص المادة 12 -432الإخلال بواجب النزاهة، في نص المادة 

 الـصادرة في 4 الجريدة الرسمية للجمهوريـة الفرنـسية رقـم 3 المادة 19/09/2000 المؤرخ في 2000 لسنة 916رقم 

 :، وجاءت هذه المادة كما يلي01/01/2002 ودخل حيز التطبيق في 22/09/2000

أو منتخـب، يأخـذ أو يتلقـى أو  ، أو مكلـف بمهمـة خدمـة عموميـة،كل فعل من قبل أمين سلطة عامـة"

يحتفظ سواء مباشرة أو بطريقة غير مباشرة، بفائدة مهما كانت في مؤسسة أو في عملية التي كان له وقت ارتكابـه 

يهـا الفعل سواء بصفة كلية أو جزئية سلطة تأمين المراقبة أو إدارتهـا أو تـصفيتها أو مكلـف بإصـدار إذن الـدفع ف

 . أورو75000 سنوات والغرامة 5يعاقب بالحبس مدة 

 نـسمة أو يفـوق، يمكـن لرؤسـاء البلـديات ونـواب 3500ومع ذلك في البلديات التي يبلـغ عـدد سـكانها 

المجلس البلدي والمفوضين لتمثيل رئيس البلدية في هذه البلديات، أن يجروا معاملة مع بلدياته التي يمثلونها، سواء 

 . أورو16000أو منقولات أو القيام بخدمات، في حدود مبلغ يقدر سنويا بـ  عقارلنقل ملكية 

إضافة لذلك، يمكن لرؤساء البلديات ونوابهم وأعضاء المجالس المنتخبة المفوضون لتمثيـل رئـيس البلديـة، 

كنية مـع الحصول على حصة سكنية في نفس البلدية لبناء مسكن خاص للإقامة الشخصية أو إبرام عقود إيجـار سـ

بلدياتهم، هذه التصرفات يجب أن ترخص بعد تقييم الممتلكات المعنية من قبل مـصالح أمـلاك الدولـة، ويـصادق 

 .عليها بموجب مداولة معللة من قبل المجلس البلدي

ــة  ــك للبلدي ــات مل ــلى ممتلك ــصول ع ــنهم الح ــين يمك ــس المنتخب ــة نف ــس البلدي  في نف

ــي، و ــشاطهم المهن ــوير ن ــداث أو تط ــدف إح ــترح به ــك المق ــن ذل ــثمن ع ــل ال ــب أن يق  لا يج
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من قبل مصلحة الأملاك، ويتم الترخيص بالعقد خاصة فيما يتعلق بقيمة الممتلكات المعنية، عن طريق مداولة من 

قبل المجلس البلدي، ولتطبيق أغراض الفقرات الثلاثة السابقة يتم تمثيل البلدية وفـق الـشروط المنـصوص عنهـا في 

ن القانون الأساسي العام للجماعات المحلية، وبالنسبة لرئيس البلدية ونوابه وممثلين في المجالس  م26 -2122المادة 

المحلية المعنيين، عليهم أن يمتنعوا عن المشاركة والمداولة في المجلس، حـين يكـون لهـم مـصلحة في ذلـك، وجـاء في 

 الاجتماع السري لمداولة المجالس المحلية فـيما  من القانون الأساسي العام للجماعات المحلية، حضر18 -2121المادة 

 ".يخص هذه المسائل

من خلال عرضنا لكلا النصين في شكل تطور تاريخي لنص هذه المادة في القانون الفرنـسي، نجـد أن الـنص 

، الـذي يبقـى في الواقـع في A.c.p.f 175 تم اسـتلهام معظـم أحكامـه مـن نـص المـادة N.C.P.F 12- 432الجديد 

دون تغيير، بالرغم من التغييرات التي أدخلة عليـه، وهـي نتيجـة طبيعيـة لتطبيـق هـذا الـنص، مـن قبـل جوهره 

 .)1(مختلف المحاكم العقابية الفرنسية المشهورة باجتهاداتها

                                                 
 = personnelle ou conclure des beaux d'habitation avec la commune pour leur propre logement. Ces actes doivent 

être autorisés estimation des biens concernés par le service des domaines, par une délibération motivée du conseil 

municipal. 

Dans les mêmes communes, les mêmes élus peuvent acquérir un bien appartement a la commune pour la création 

ou le développement de leur activités domaines l'acte doit être autorisé, quelque soit la valeur des bien concernés, par 

une délibération motivée du conseil municipal. 

Pour l'application des trois alinéas qui précédent, la commune est représentée dans les conditions prévues par 

l'article L 2122- 26 du code général des collectivités territoriales et la délibération du conseil municipal relative a la 

conclusion ou à l'approbation du contrat. En outre, par dérogation au deuxième a alinéa de l'article L 2121- 18 du 

code général des collectivités territorial, le conseil municipal ne peut décider de se réunir a huis clos.  
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ونجد نص المادة الجديد، أنه يشمل مفهوم المـوظفين الرسـميين وأعـضاء الحكومـة، وفـق مفهـوم موسـع 

 .ائيللموظف في القانون الجن

وبقية كذلك العناصر التقليدية للجريمة، وفيما يخص أخـذ الفائـدة الـذي يـتم بتلقـي الفائـدة في عمليـة 

خاضعة لسلطة الموظف، بحيث يمكن للجريمة أن تكون نتيجة فعل مباشر أو غير مباشر، هذه المعطيات تـدخل في 

أنه لم يتطرق  N.C.P.F 12- 432به المادة نطاق التقليدي للتجريم في النص القديم، غير أن الجديد الذي جاءت 

فقط إلى فعل الأخذ أو التلقي للفائدة، وإنما تعداه إلى فعـل الاحتفـاظ بالفائـدة ،مـما يـؤدي إلى تغيـير في طبيعـة 

 .)1(الجريمة من جريمة ظرفية إلى جريمة مستمرة

حلية، التي يكون عـدد سـكانها إضافة إلى أن النص الجديد زاد من توسعة الاستثناء المتعلق بالجماعات الم

 فرنك إلى 75000 نسمة أو يزيد ورفع مبلغ العمليات المعنية من 3500 نسمة، ورفعه إلى 1500مساوي أو لا يفوق 

 . أورو16000

إضافة على ذلك منع المنتخبين المحليين ذوي المصالح، من الحضور للمداولات المتعلقة بعمليات لهم فيهـا 

 غير أن الجديد هو أنـه منـع المنتخبـين المحليـين أن يقـرروا إجـراء A.c.p.F 175في المادة مصلحة، وهو حكم وارد 

 .مداولاتهم التي يكون لهم فيها مصلحة بصفة سرية ،وذلك ضمانا لحق المواطن في الاستعلام

إضافة لذلك تم مضاعفة العقوبة وتشديدها، لتتلاءم مع فضاعت الفعل المجرم الـذي يـؤدي إلى المـساس 

نزاهة الوظيفة ويهز الثقة العامة التي تسعى الدولة إلى تعزيزها، للحفـاظ عـلى العلاقـة بـين المـواطن مـن جهـة ب

 .والدولة من جهة أخرى ممثلة في إدارتها

 وبالنــسبة لرفــع مبلــغ العمليــات المــسموح بهــا لنــواب أعــضاء المجــالس، بمــا فيهــا رئــيس

   أورو كمبلـــغ16000 فرنـــك إلى 75000مـــن  البلديـــة وممثلـــوه مـــع البلـــديات التـــي يمثلونهـــا 

                                                 
1  - Patrice Gattegno, droit pénal spécial, 2e édition, DALLOZ, Paris france1997, P 321. 
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إجمالي للعمليات المسموح بها خلال السنة، نجد أن هناك إشكال يطرح فماذا لـو كـان الأشـخاص الـسابق ذكـرهم 

 فهنـا هـل يأخـذ في الاعتبـار المبلـغ الإجـمالي للـصفقة، أو مبلـغ Sous traitéدخلوا بـصفتهم متعـاملين ثـانويين 

 مثلي البلدية السابق الإشارة لهم كمتعاملين ثانويين؟الخدمات المنجزة من قبل م

طرح هذا الإشكال أمام القـضاء الفرنـسي ،الـذي أخـذ في عـين الاعتبـار المبلـغ الإجـمالي للـصفقة موضـوع 

) المتعامل الأصلي(أو الصفقة بين نائل الصفقة  المصادقة من قبل المجلس البلدي ،وليس فقط المبلغ المبين في العقد

 .)1 ()المتعامل الثانوي(ل من الباطن والمقاو

 الآن ، أمـانـشاطهوهنا نكون قد انتهينا من عرض هذه الجريمة، حين ترتكب من قبل الموظف خلال فـترة 

 .فسنعرض أخذ الفوائد من قبل الموظف بعد انتهاء فترة نشاطه

 )L'ingérence de l'ancien fonctionnaire)2:  تدخل الموظف السابق-ب

ــ ــنص ع ــم ال ــادة ت ــدخل بالم ــن الت ــصورة م ــل a.c.p.f 1- 175لى هــذه ال ــي اســتحدثت مــن قب  والت

  والتـي أدخلـت عليهـا تعـديلات متعاقبـة، 10 بالمادة 1919 أكتوبر 06 المشرع الفرنسي بمقتضى القانون الصادر في 

 N.c.p.f 13- 432 وعوضـتها المـادة 1994ثم ألغيت بدخول قـانون العقوبـات حيـز التطبيـق في الفـاتح مـارس 

ــانون  ــب الق ــديل بموج ــر تع ــت آخ ــسنة 148وعرف ــصادر في 2007 ل ــادة 02/02/2007 ال ــمية 17 الم ــدة رس   جري

 ، وقبـل التطـرق للنـصين سـواء في قـانون 27/04/2007 دخـل حيـز التنفيـذ في 06/02/2007للجمهورية الفرنـسية 

 

                                                 
1  - Cass crim 4 juin 1996 n° 262, cité par catherin prebisy shnall, pénalisation du droit des marchés publics, L.G.D.J, 

Paris france 2002, P 143. 

2  - Michel Véron, droit pénal spécial, 8 édition,armand colin,france 2000, P 295. 
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 .ريمة بهذه الصورةالعقوبات القديم أو الجديد، سنوجز ما قد يعتبر سببا لظهور هذه الج

 ،حيـث تبـين إثـر نهايـة 06/10/1919أدخل المشرع الفرنسي هذه الجريمة في قـانون الفرنـسي القـديم في 

الحرب العالمية الأولى، أن كثيرا من الموظفين منهم من بلغ درجة وزير، تركوا عملهم الحكومي بهـدف الاشـتغال في 

في الوظيفة إلى هذه المؤسسات، وللقضاء على هذا المـسلك، مؤسسات خاصة، نظير خدمات أسدوها وقت أن كانوا 

وبهدف صون الوظيفة والموظفين من إغراء المؤسسات الخاصة لهم أثناء قيامهم بعمل الوظيفة، ولتفادي أن يخدم 

الموظف مؤسسة ما على حساب المصلحة العامة بدافع الأمل في أن يخرج مـن الوظيفـة ليعمـل في تلـك المؤسـسة 

ه على ذلك، وضع النص المتعلق بمنع تربح الموظف السابق ،والعقاب على الالتحاق بمؤسـسة خاصـة بعـد مكافأة ل

 سـنوات عـلى 5ترك الوظيفة التي يتم من خلالها الإشراف على هذه المؤسسة الخاصة، متى وقع ذلك قبل انقـضاء 

 .)1(هذا الترك

رة تـستعمل في مجـالات أخـرى، ففـي ، هـذه العبـاPantouflageويصطلح على هذه الجريمة في فرنـسا 

أدبيات مدرسة العلوم التطبيقية، تعني نبذ كل مهنة في المؤسسات التابعة للدولة في نهاية الدراسة من قبل طـلاب 

هذه المدرسة، ومع الوقت أطلق هذا المصطلح على مبلغ التعويض في حالت عدم التزام بالعمـل في القطـاع العـام 

حياة السياسية على الذين لا يحالفهم الحـظ في الانتخابـات أو الـذين يتعرضـون لفقـدان بعد التخرج، وتطلق في ال

حقائب وزارية، ويتحولون إلى مناصب في شركات خاصة بدخل كبير ومسؤولية محدودة، في انتظـار فرصـة العـودة 

 .إلى الحياة السياسية

                                                 
 .403، ص 1995، منشأة المعارف، طبعة الأولى، القاهرة مصر)جرائم القسم الخاص(رمسيس بهنام، شرح قانون العقوبات  - 1
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 N.c.p.f 13 -432 وA.c.p.f 1-175وبقي لنا أن نعرض لكلا النصين 

 :Pantouflage النص القديم لتدخل الموظف السابق -1

كل موظف عام كل عون أو ممثل الادارة العمومية كلـف ):"1(على ما يلي A.c.p.f 1- 175نصت المادة 

 .بسبب وظيفته ب

 . الإشراف أو الرقابة على مؤسسة خاصة-1

 .ة إبرام عقود أو صفقات مهما كانت طبيعتها، باسم الدولة مع مؤسسة خاص-2

                                                 
1  - art 175- 1: tout fonctionnaire public, tout agent ou préposé d'une administration publique, chargé à raison même 

de sa fonction: 

1- de la surveillance ou du contrôle d'une entreprise privées. 

2- de la passation on, au nom de l'état, de marchés ou contrat de tout nature avec une entreprise privée. 

3- de l'expression d'avis sur les marchés ou contrats de tout nature passés avec une entrepris privée. Et sue pendant 

un délai de cinq ans à compter de la cassation de la fonction, prendra ou recevra une participation par travail, 

conseil ou capitaux (sauf par dévolution héréditaire en ce qui concerne les capitaux). 

 1- soit dans une quelconque des entreprises vissées ci- dessus: 

2- soit dans toute entreprise possédant avec l'une de celles- ci an moins 30 P 100 de capital commun. 

3- soit dans tout entreprise ayant conclu avec l'une de celles- ci un contrat comportant une exclusivité de droit ou de 

fait.  

Sera puni de la même peine d'emprisonnement et de 360 F à 1500 F d'amende. 

Ces des positions s'appliquent aux agents des établissements publics, des entreprises nationalisées et des sociétés 

d'économie mixte dans les quelles l'état ou les collectivités publiques d'étrennent directement ou indirectement plus 

de 50P 100 du capital Sera, en outre, frappé de l'incapacité par le deuxième alinéa de l'article 175 les dirigeants de 

concessions, entreprises ou régies, considérés comme complices seront frappés des mêmes peines.  
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 . عبر عن رأيه حول صفقات أو عقود مهما كانت طبيعتها، باسم الدولة مع مؤسسة خاصة-3

 والذي لمدة خمسة سنوات التي تلي تاريخ انقطاع العلاقة الوظيفية، يأخذ أو يتلقى عن طريق مـساهمة 

 عن طريق الميراث بعـد  عدا في الحالة التي يكون قد حصل فيها على فائدةما(برأسمال، بعمل أو إسداء مشورة أو 

 ) تقسيم التركة

 . إما من المؤسسات المشار إليها أعلاه-1

مع المؤسسة المعنية بأمر الوظـائف (من رأسمال المشترك  % 30 إما في مؤسسات أخرى تملك على الأقل -2

 ).السابقة

 . إما في مؤسسة أبرمت عقد يحتوي على حق حصري قانوني أو فعلي معها-3

 أشـهر عـلى 6 السابقة الذكر وهي الحبس مـن A.c.p.f 175الواردة في المادة (ة الحبس مديعاقب بنفس 

 . فرنك15000 فرنك إلى 360والغرامة ) الأقل إلى سنتين على الأكثر

كام على الأعوان العـاملين في الهيئـات العامـة، ومؤسـسات الدولـة، وشركـات الاقتـصاد حوتطبيق نفس الأ

مـن  % 50أو الجماعـات أو الهيئـات العامـة، سـواء مبـاشرة أو بطريقـة غـير مبـاشرة المختلط، التي تملـك الدولـة 

رأسمالها، ويمكن زيادة على ذلك الحكم بعقوبة حرمان الجاني من تـولي وظـائف عموميـة مـدى الحيـاة، وتطبيـق 

 ".نفس العقوبة على الشريك في الجريمة

 وفـق N.c.p.f 13 -432 سـنعرض لـنص المـادة  ،بعد ذلكA.c.p.f 1-175 هذا بالنسبة لنص المادة القديم

 .أحدث تغيير
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 :Pantouflageالنص الجديد لتدخل الموظف السابق -2

 ):1( ونصت على ما يليN.C.P.F 13 -432جاء في المادة 

 أورو، عن كل فعل من قبل شخص كان مكلف بصفته 30000سنتين والغرامة ) 02(يعاقب بالحبس مدة "

ومية ،في إطار وظائف تمارس فعليا تأمين الإشراف أو الرقابة على مؤسسة خاصـة، أو أبـرم موظف أو عون إدارة عم

عقود من أية طبيعة كانت مع مؤسسة خاصة، أو عبر عن رأيه بشأن عملية قامت بهـا مؤسـسة خاصـة، أو يقـترح 

ة أو المساهمة برأيـه مباشرة على السلطة المختصة باتخاذ القرارات المتعلقة بعمليات منجزة من قبل مؤسسة خاص

في هذه القرارات، يأخذ أو يتلقى عن طريق مساهمة بعمل، أو إسداء المشورة، أو برأسـمال، في واحـدة مـن هـذه 

 .التالية لتاريخ تركه الوظيفة) 03(المؤسسات قبل انقضاء مدة ثلاث سنوات 

 سة ويعاقب بنفس العقوبة ،عن كل مساهمة بعمـل ،أو استـشارة، أو برأسـمال في مؤسـ

                                                 
1  - art 432- 13 modifie par loi n° 2007- 148 du 2/2/2007 art 17- JORF 6/2/2007 en vigueur le 27/02/2007: "est puni 
de deux ans d'emprisonnement et de 30000 Euros d'amende le fait, par une personne ayant été chargés, entant sue 
fonctionnaire ou agent d'une administration publique, dans le cadre des fonctions qu'elle a effectivement exercées, 
soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, doit de conclure des contrats de tout avec une 
entreprise privée ou de formuler un avis dur tels contrats, soit de proposer directement à l'autorité compétente des 
décision relatives à des opérations réalisées par une entrepris privées ou de formuler un avis sur de telle décisions, de 
prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l'une de ces entreprises avant 
l'expiration d'une délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions. 
Est punie des mêmes peines tout participation par travail, conseil ou capitaux dans un entreprise privée qui possède 
au moins 30% de capital commun ou a contrat comportant un exclusivité de droit ou de fait avec l'une des 
entreprises mentionnées au premier alinéa pour l'application des deux premiers alinéas, est assimilées entreprise 
privé tout entreprises publiques exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du 
droit privé. 
Ces diploïdisations sont applicable aux agents des établissement publics, des entreprises publiques, des sociétés 
d'économie mixte dans les quelles l'Etat ou les collectivités publiques détiennent directement ou indirectement plus 
de 50 % du capital et des exploitants publics prévus par la loi n° 90-568 du juillet 1990 relative a l'organisation du 
service de la participation au capital de sociétés cotées en bourse ou lors que les capitaux sont reçus par dévolution 
successorale.  
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) مع المؤسسة المعنية بالأمر في ممارسة الوظائف القديمـة(من رأسمال المشترك،  % 30خاصة أخرى تملك على الأقل 

 .أو قد أبرمت عقد يحتوي على حق حصري قانوني أو فعلي مع واحدة من مؤسسات المشار إليها سابقا

وميـة تمـارس نـشاطها في قطـاع أو من أجل تطبيق الفقرتين السابقتين، تعتبر شركة خاصة كل مؤسـسة عم

 .مجال التنافسي وفق قواعد القانون الخاص

هذه الأحكام تطبـق عـلى المـوظفين العـاملين في الهيئـات العامـة، والمؤسـسات العموميـة وشركـات ذات 

ن الاقتصاد المختلط، التي تكون الدولة أو الجماعات العمومية تملك سواء مبـاشرة أو بطريقـة غـير مبـاشرة أكـثر مـ

 02/07/1990 صـادر في 1990 لـسنة 568من رأسـمالها، والمـستخدمون في شركـات العامـة الخاضـعة لقـانون 50%

المتعلق بتنظيم المصالح العامة للبريد والمواصلات وفرنس تليكوم، ولا تقـوم الجريمـة بمجـرد المـساهمة في رأسـمال 

 ".اثالشركات المسجلة في البورصة، أو عند تلقي أموال عن طريق المير

من خلال استعراضنا لكلا النصين، الذين تم وضعهما في فترتين زمنيتـين مختلفتـين، يلاحـظ أن نـص المـادة 

، حيث نجد أن كلا النـصين يعاقـب عـلى تـدخل الموظـف a.c.p.f 1 -175استلهم الكثير من النص القديم13 -432

العلاقـة الوظيفيـة، والحقيقـة أن تطـور هـذا لتحقيق فائدة غير مشروعة بعد تركه لمنصبه، مهما كان سبب انتهاء 

النص هو نتاج اجتهادات لمختلف المحاكم العقابية الفرنسية، من خلال فصلها في هكـذا قـضايا، ويـضيف القـانون 

 1990 لـسنة 568 ،الأعوان المعددين في القـانون رقـم a.c.p.f 175الجديد إلى تعداد الأشخاص المذكورين في المادة 

 . الخاص بتنظيم مرفق البريد والمواصلات1990لية  جوي2الصادر في

 ونجــد كــذلك قــانون العقوبــات الجديــد، يبتكــر فــيما يخــص مــضمون الوظــائف التــي

 يمكــــن أن تكــــون عائقــــا للمــــساهمة، فيتطــــرق إلى الرقابــــة والإدارة ،في حــــين يختفــــي

  مــصطلح صــفقات أو العقــود ويحــل محلــه مــصطلح عمليــات، وهــذا الاســتبدال مجــرد
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ط أكثر من ما هو تغيير في الأساس، إضافة إلى تقليص مدة المنع من إتيان السلوك المجرم بعد تـرك الوظيفـة،  تبسي

 سنوات من تاريخ انتهاء العلاقة الوظيفة، ونص على الاستثناء القديم المتعلق بالحصول 30حيث تراجعت إلى مدة 

 .)1(و المساهمة في شركة مسجلة في البورصةعلى الفائدة من جراء إرث بعد توزيع تركة، وزاد استثناء وه

 

 الفرع الثاني

  جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية في التشريعات العربية

 

كما سبق أن رأينا بالنسبة للتشريع الفرنسي، حيث حضر على الموظف أن يتدخل في عمليات 

 درءا للمـساس بالمـال تخضع لإشرافه ومراقبته، وذلك دفعا لكل شبهة قد تلحق هذا الموظـف، وكـذا

العام وإحقاقا للمساواة في الحيـاة العامـة، حيـث أن تـدخل الموظـف في أعـمال وظيفتـه يـؤدي إلى 

الإخلال بالمساواة ،ذلك أن منصبه يوفر له الكثـير مـن المعلومـات والنفـوذ للحـصول عـلى المـشاريع 

 لتـشريعات العربيـة، التـي والأرباح من وراء ذلك، وقد تبع المـشرع الفرنـسي في ذلـك العديـد مـن ا

 

                                                 
رنية غارو، موسوعة قانون العقوبات العام والخاص شرح القانون الفرنسي المعاصر وتنقيحـه اجتهـادات وفقـه ودراسـات، المجلـد العـاشر،  -1

 . 171، ص 2003ترجمة لين مطر، منشورات الحلبي، بيروت لبنان 
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جرمت هذه الأفعال بتسميات مختلفة كما سنرى، وسنعرض النصوص المجرمة لهذه الأفعال في بعـض التـشريعات 

 .الجنائية العربية

 .المشرع المصري على ثلاث مراحل في تجريم هذه الأفعال:  في التشريع المصري-أ

كـل "وجاءت كما يلي ) 1(القديم. م.ع. ق102ة في المادة أورد المشرع المصري هذه الجريم: المرحلة الأولى

 من كان من أرباب الوظائف العمومية، ينتفع من الأشغال المحالة عليه بإدارتهـا و ملاحظتهـا، سـواء كـان الانتفـاع

مباشر أو بواسطة، وكذلك من كلف نفسه منهم من غير مأمورية، بشراء أشـياء أو صـنعها عـلى ذمـة الحكومـة، أو 

ك مع بائع الأشياء المذكورة أو مع المكلف بصنعها، يعاقب بالعزل والحبس مدة لا تزيد عن سـتة أشـهر، وأمـا اشترا

إذا أخذ أحد هؤلاء الموظفين عمولة ،أو تسبب في إعطائها لغيره على المعاملات الأميرية التـي مـن هـذا القبيـل، أو 

كتساب ذلك فيعاقب فـضلا عـن عزلـه بـالحبس مـدة لا اكتسب أرباحا فيما يتعلق بصرف النفود أو أرباح لغيره، ا

 "تزيد عن سنتين

هذه المادة تنص على خمسة جرائم مختلفة، الثلاث الأولى منها تجمعها جامعة واحـدة وهـي التـدخل في 

الأعمال التجارية المتعلقة بالحكومة، والاثنان الآخران تجمعهما جامعة واحدة وهـي الـربح مـن وراء الوظيفـة، أو 

مـن قـانون 175جار على حساب الوظيفة ،ولم ينص قانون العقوبات الفرنسي إلا عـلى الجريمـة الأولى في المـادة الات

 ).2(العقوبات الفرنسي القديم هي جريمة أخذ فائدة غير مبررة من قبل الموظف أثناء فترة نشاطه

 

                                                 
 .1937 أغسطس 5  الصادر في71 نشر في الوقائع المصرية العدد 1937 لسنة 57قانون رقم  - 1
 .131 ص 1986أحمد أمين بك، شرح قانون العقوبات الأهلي، الدار العربية للموسوعات، الطبعة الثالثة ،مصر - 2
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 115متتـاليين وهـما، نـص المـادة  وهنا أورد المشرع المصري جريمة التربح في نصين اثنـين :المرحلة الثانية

م على الـتربح الـذي يترتـب .ع. ق115، فعاقب بالمادة 1953 لسنة 69م من القانون رقم .ع. ق116والمادة . م.ع.ق

م من نفس القانون كان يعاقب على التربح من .ع. ق116عنه الإضرار بمصلحة الدولة أو إحدى الهيئات ،وفي المادة 

تب على ذلك إضرار بالمصالح الدولة أو إحدى الهيئات أو الـشركات، لكـن بـصدور قـانون أعمال الوظيفة ولو لم يتر

م والتي لم يتطلب النموذج القانوني للجريمة .ع. ق115العقوبات الجديد أدمج الجريمتين في جريمة واحدة في المادة 

 ).1(أن ينال الدولة أي ضرر من سلوك الموظف

م، وقـد حلـت هـذه المـادة .ع. ق115ع المصري هذه الجريمـة في المـادة وهنا أورد المشر: المرحلة الثالثة

، أن الـصياغة 1975 لـسنة 63م، وأشارت إلى ذلك المذكرة الإيـضاحية للقـانون رقـم .ع.ق) 115-116(محل المادتين 

ظف عام، كل مو: " وجاءت هذه المادة على النحو التالي116 و115م حلت محل المادتين .ع. ق115في المادة  الواردة

أو حاول أن يحصل لغيره، بـدون حـق ربـح أو منفعـة، مـن عمـل مـن  حصل أو حاول أن يحصل لنفسه، أو حصل

 )2. (واستبدلت هذه العقوبة بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة"  وظيفته ،يعاقب بالحبس المشددأعمال

 الحديث لـسنة ومن هنا فأول استنتاج نخلص إليه، أن هذه الجريمة ليست مستحدثة بالقانون

، وإنما تقررت قبل ذلك، غير أن التعديل الأخير يعكس رغبـة المـشرع المـصري في توسـيع نطاقهـا، 1975

جريمة الـتربح في " ليشمل كافة صور التربح الوظيفي، وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون الجديد أن

 كــان وجــه نــشاطه، يحــصل أو تتــسع لتــشمل حالــة كــل موظــف، أيــا 115صــورتها الــواردة في المــادة 

 

                                                 
عـلى المـصلحة العامـة، دار المطبوعـات فتوح عبد الـلـه الـشاذلي، شرح قـانون العقوبـات القـسم الخـاص الكتـاب الأول جـرائم العـدوان  - 1

 . 278، ص 2001الجامعية، الإسكندرية مصر
 .2003 جويلية 19 صادرة في 25 الجريدة الرسمية العدد 2003 لسنة 95عدلت بالقانون رقم  - 2
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 يحاول أن يحصل لنفسه أو لغيره بدون حق، على ربح من عمل من أعمال وظيفته، وقد روعي في صياغة النص أن 

يكون تربح الموظف مؤثما على إطلاقه، وأن يكون تظفيره غيره بالربح محل عقاب إن كان قـد حـدث بـدون حـق، 

 من قانون العقوبات، لتتسع وتشمل كـل موظـف أيـا 115 في المادة وعليه حصلت صياغة النص الوارد في المشروع

ولكن يجب لوقوع هذه الجريمة أن يكون الحصول على الـربح أو محاولـة الحـصول عليـه مـن ....كان وجه نشاطه

الموظـف، أو في مرحلـة المداولـة، أو  عمل من أعمال الوظيفة، سواء كان ذلك في مرحلة تقرير العمل الذي يستغله

  )1 (.اذه أو عند التصديق أو تعديله على نحو معين ،أو تنفيذه أو إبطالهاتخ

وعلى ذلك الربح أو الفائدة التي اشترطت في هذه الجريمة بالنـسبة لغـير الموظـف، يجـب أن تكـون غـير 

مشروعة، عكس الموظف الذي يعاقب على أي ربح حصل عليه ،فالفائدة والربح الشرعي الـذي يحـصل للغـير مـن 

 تعامله مع الجهات العامة هو أمر طبيعي ومنطقي، وإلا انعدم لدى الغير الدافع لدخول في أيـة أعـمال مـع خلال

 . )2(الدولة، فمعيار قيام الجريمة من عدمه في هذه الحالة هو انعدام المشروعية

 : في التشريع الأردني-ب

 الفعل المنصوص والمعاقـب عنـه تأخذ هذه الجريمة في التشريع الأردني تسمية استثمار الوظيفة، وهو

مـن وكـل "كـما يـلي ) 3(1960 لسنة 16 في القانون 175أ وجاءت المادة .ع. ق176أ ،والمادة .ع. ق175بالمادة 

  فــاقترفإليــه بيــع أو شراء أو إدارة أمــوال منقولــة أو غــير منقولــة لحــساب الدولــة أو لحــساب إدارة عامــة،

 

                                                 
المـصلحة العامـة في ضـوء الفقـه عبد الحميد الشورابي، التعليق الموضوعي عل قانون العقوبات الكتاب الثاني، الجنايات والجـنح المـضرة ب - 1

 .433، ص 2003والقضاء، منشأة المعارف، القاهرة مصر

 . 65، ص 2009جرائم الاعتداء على المصلحة العامة، دون دار نشر، مصر يناير ) قسم خاص(عمر الفاروق الحسيني، شرح قانون العقوبات  - 2

 .2002 لسنة 33عدل بالقانون رقم  - 3
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حكام التـي تـسري عليهـا إمـا لجـر مغـنم ذاتي ،أو مراعـاة لفريـق أو إضرارا غشا في أحد هذه الاعمال، أو خالف الأ

 ".بالفريق الآخر أو إضرارا بالإدارة العامة، عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة والغرامة تعادل قيمة الضرر الناجم

 .نير أشهر إلى سنتين والغرامة لا تقل عن عشر دنا6أ نص على العقوبة من .ع. ق176أما نص المادة 

 كل موظف حصل على منفعة شخصية في إحدى معاملات الإدارة التـي ينتمـي إليهـا، سـواء فعـل ذلـك -

 .مباشرة أو على يد شخص مستعار أو باللجوء إلى صكوك صورية

 ممثلو الإدارة وضباط الشرطة والدرك وسـائر متـولي الـشرطة العامـة، إذا أقـدموا جهـارا أو بـاللجوء إلى -

ة أو على يد شخص مستعار، على الاتجار في المنطقة التـي يمارسـون فيهـا الـسلطة ،بـالحبوب صكوك صورية مباشر

 "وسائر الحاجات الضرورية الأولية، غير ما أنتجته أملاكهم

نلاحظ أنه خلافا لما ذهب اليه المشرع المصري حيث جمع الجريمتين في مادة واحدة ،فـإن المـشرع الأردني 

 .لسابق ذكرهماخصص لهذه الجريمة مادتين ا

 أنه قرن الغرامة بقيمة الضرر الناجم عن الجريمة ذاتها، في حـين 175ويعاب على المشرع الأردني في المادة 

 ميز بين فرضين 176نجد أنه في معظم الحالات التي تقع فيها هذه الجريمة لا يحصل ضرر، كما نجد أن نص المادة 

منفعة شخصية في إحدى معاملات الإدارة التـي ينتمـي إليهـا، سـواء الفرض المتعلق بموظف حصل على :اثنين، أولا 

 .أفعل ذلك مباشرة أو على يد شخص مستعار أو باللجوء إلى صكوك ظاهرية

  وهــو الفــرض الخــاص بممــثلي الإدارة وضــباط الــشرطة والــدرك و متــولي الــشرطة:ثانيــا

 أو عـلى يـد شـخص مـستعار،  العامة ،إذا أقدموا جهارا أو بـاللجوء إلى صـكوك صـورية مبـاشرة 

 على الاتجار في المنطقة التـي يمارسـون فيهـا الـسلطة بـالحبوب وسـائر الحاجـات ذات الـضرورة 
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 . الأولية، غير ما أنتجته أملاكهم

 يتبين، أن العقوبة المقررة فيها جاءت مخففة ،مقارنة بفعل الموظـف الـذي 176ومن خلال تفحص المادة 

 خاص وإهمال الصالح العام، ومن جانب آخـر اشـترط نـص المـادة في الفقـرة الثانيـة يستغل وظيفته لتحقيق نفع

لاستحقاق العقوبة، أن يكون الاتجار في الحاجات الضرورية فقط، بمفهوم المخالفة يجوز لهم الاتجـار في غـير هـذه 

 .)1(الحاجيات، وهو ما يتنافى ومقصد المشرع من العقاب على هكذا فعل

 :لبناني في التشريع ال-ج

 تعتبر هذه الجريمـة في القـانون اللبنـاني مـن جـرائم المخلـة بواجبـات الوظيفـة العامـة وبالثقـة العامـة،

ــاني،    وتعــرف بجريمــة اســتثمار الوظيفــة، وجــاءت هــذه الجريمــة في البــاب الثالــث مــن قــانون العقوبــات اللبن

 مـن أوكـل إليـه بيـع أو شراء أو إدارة"ل .ع.ق 363المعنون بالجرائم المخلة بواجبات الوظيفـة، وجـاءت في المـادة 

 أمــوال منقولــة أو غــير منقولــة، لحــساب الدولــة أو لحــساب إدارة أو مؤســسة عامــة أو بلديــة أو هيئــة عامــة أو 

 مؤسسة ذات منفعة عامة أو تملـك الدولـة قـسما مـن أسـهمها، فـاقترن الغـش في أحـد هـذه الأعـمال ،أو خـالف 

ما لجر مغنم ذاتي، أو مراعاة لفريق إضرارا بالفريق الآخر، أو إضرارا بالمصلحة العامة أو الأحكام التي تسري عليها، إ

الأموال العمومية، أو ارتكب الخطأ الفادح والجسيم، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشـهر إلى ثـلاث سـنوات، والغرامـة 

ويفـترض في هـذه الجريمـة أن . ل.ع. ق364 أما الحالة الثانية نصت عنهـا المـادة )2(" مليون ليرة2 ألف إلى 200من 

  معـاملاتيكون الفاعـل موظفـا عامـا وفـق المـدلول الجنـائي، ويكـون حـصول عـلى منفعـة شخـصية مـن إحـدى

 

                                                 
 .154جع السابق، ص هنان مليكة، المر - 1
علي محمد جعفر، قانون العقوبات القسم الخاص الجرائم المخلة بواجبات الوظيفـة وبالثقـة العامـة والواقعـة عـلى الأشـخاص والأمـوال،  - 2

 .56، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،بيروت لبنان، ص 2006طبعة الأولى 
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الإدارة التي ينتمي إليها، وهذا يعني استثمار وظيفته لمنفعة شخصية، وقد يقوم بفعله مباشرة او عن طريق شخص 

للجوء إلى صكوك ظاهرية، وإذا قامت عناصر القصد الجنائي إلى جانـب الـركن مستعار يستتر وراءه، أو عن طريق ا

 ألف ليرة 200 أشهر إلى سنتين، والغرامة أقلها 3المادي، توافرت مسؤولية الفاعل عن الجريمة، وعوقب بالحبس من 

 .)1(لبنانية

 : في التشريع العراقي-د

ع أمـا الثـاني ورد في .ع. ق318الأول ورد في المـادة تأخذ هذه الجريمة في التشريع العراقي مظهرين اثنـين 

 . منه319المادة 

ع كما يلي .ع. ق318 الحالة الأولى وتعرف الإضرار بمصلحة الدولة للحصول على منفعة، وجاءت في المادة -

يعاقب بالسجن كل موظف، أو مكلف بخدمة عامة، عهدت إليه المحافظة على مصلحة للجهة التي يعمل فيها في "

  "صفقة أو قضية، فأضر بسوء نية أو تسبب بالأضرار لهذه المصلحة، ليحصل على منفعة لنفسه أو لغيره

الحالة الثانية وتعرف بجريمة الانتفاع من الأشغال أو المقـاولات أو التعهـدات وقـد ورد الـنص عليهـا في - 

 :ع وجاءت كما يلي.ع. ق319المادة 

سنين أو بالحبس ،كـل موظـف أو مكلـف بخدمـة عامـة ،انتفـع يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشرة "

مباشرة أو بواسطة مـن الاشـغال أو المقـاولات او التعهـدات التـي لـه شـأن في إعـدادها أو إحالتهـا أو تنفيـذها أو 

 )2("الإشراف عليها، يعاقب بالعقوبة نفسها إذا حصل على عمولة لنفسه أو لغيره ،بشأن من الشؤون المتقدمة

ظ على أن هذه التشريعات العربية، أغفلت صورة تربح الموظف بعد تركه الوظيفـة التـي أوردهـا والملاح

 .المشرع الفرنسي

                                                 
 .244، ص 2005، دار هومة، الجزائر )دراسة مقارنة( الحماية الجزائية للمال العام نوفل علي عبد الـلـه صفو الدليمي، - 1
 .246 نوفل علي عبد الـلـه صفو الدليمي، المرجع نفسه،ص- 2
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 : في التشريع المغربي-هـ

 وذلك في الباب )1( من قانون العقوبات المغربي246 و245نص المشرع المغربي على هذه الجريمة في المادتين 

كل موظف "م كما يلي .ع. ق245 يرتكبه الموظفون العموميين، وجاءت المادة الثالث بعنوان الاختلاس والغدر الذي

عمومي أخذ أو تلقى أية فائدة، في عقد أو دلالة أو مؤسسة أو استغلال مباشر يتولى إدارته أو الإشراف عليه، كليـا 

اقب بالحبس من خمسة أو جزئيا أثناء ارتكابه الفعل، سواء قام بذلك صراحة أو بعمل صوري، أو بواسطة غيره، يع

 ألف درهم، وتطبق نفس العقوبة على كل موظف عام حصل عـلى 100 آلاف إلى 5إلى عشرة سنوات والغرامة من 

 .فائدة ما، في عملية كلف بتسيير الدفع أو بإجراء التصفية بشأنها

بـالحبس مـن إذ كانت قيمة الفائدة التي تم الحصول عليها تقل عن مائة ألف درهم، فإن الجاني يعاقب 

 )2(" ألف درهم50 إلى 2000سنة إلى خمسة سنوات والغرامة من 

عـلى الموظـف ) أي المـادة الـسابقة(تطبـق أحكـام الفـصل الـسابق "م فجاء فيها أنـه.ع. ق246أما المادة 

ن أيا كانت كيفية هذا الانتهاء، وذلك فيما عدا الحالة التي يكـو العمومي خلال خمس سنوات بعد انتهاء وظيفته،

ونلاحظ أن المشرع المغربي جاء بنصوص تجريم قريبة من ما جاء به " قد حصل فيها على الفائدة عن طريق الميراث

مختلف التشريعات العربية التي سبق وأن أشرنا إليهـا  المشرع الفرنسي، حيث نجد أن المشرع المغربي وعلى خلاف

ت طريقة هذا ننوات التي تلي انتهاء الوظيفة، مهما كا س5،نص على التربح الذي يأتيه الموظف السابق خلال مدة 

 .الإنهاء

                                                 
 12 مكرر صادر بتـاريخ 2640ر عدد . ج26/11/1962 الموافق لـ 1382 جمادي الثانية 28 بتاريخ 1 -59 -413صدر بالظهير الشريف رقم  - 1

 .17/05/1963، دخل حيز التنفيذ 1253 ص 1963 يونيو 5 الموافق لـ 1383رم مح
 . المتعلق بتعديل القانون الجنائي79-03تممت بمقتضى المادة ثانية من الباب الأول من قانون  - 2
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 : في التشريع التونسي-و

نص المشرع التونسي على هذه الجريمة في الكتاب الثاني، المتضمن الجرائم وعقوباتها في الباب الثالث تحت 

ظائفهم، في القـسم الثالـث الـذي عنوان في الجرائم الواقعة من الموظفين العموميين أو المشبهين بهم حال مباشرة و

 مكـرر وسـنعرض 97 وأضـيفت إليهـا المـادة 97 والمـادة 96يضم الاختلاس من طرف الموظفين وأشباههم، في المواد 

 .لهذه النصوص

يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية تـساوي قيمـة المنفعـة " على ما يلي )1(ت.ع. ق96نصت المادة 

اصلة للإدارة، الموظف العمومي أو شـبهه، وكـل مـدير أو عـضو أو مـستخدم بإحـدى المتحصل عليها أو المضرة الح

الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المـصلحة القوميـة أو بإحـدى المؤسـسات العموميـة ذات الـصيغة 

يـع أو صـنع أو الصناعية والتجارية أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية، مكلف بمقتضى وظيفتـه بب

شراء أو إدارة أو حفظ أي مكسب، استغل صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو لإضرار بـالإدارة أو 

خالف التراتيب المنطقية على تلك العمليات ،لتحقيق الفائدة، أو إلحاق الضرر، لتحقيق الفائـدة أو إلحـاق الـضرر 

 ".المشار إليهما

يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام بخطية تساوي قيمة الفائدة " فجاءت كما يلي )2(ت.ع. ق97 أما المادة 

المتحصل عليها ،كل شخص ممن ذكر بالفصل المتقدم، أخذ أو قبل أي ربح لنفسه أو لغيره ،بأي كيفية كانت في أمر 

مكلف بالإذن بالـدفع فيـه تولى إدارته أو الإشراف عليه أو حفظه كليا أو جزئيا، أو أخذ أي فائدة كانت في أمر هو 

 ".أو بتصفيته

                                                 
 .1985 أوت 11 المؤرخ في 1985 لسنة 85نقحت بالقانون عدد  - 1
 .1985 أوت 11رخ في  المؤ1985 لسنة 85نقحت بالقانون عدد  - 2
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يعاقـب بالـسجن مـدة ثلاثـة أعـوام وبخطيـة : " ونصت على ما يـلي)1( مكرر97وأضيفت على ذلك المادة 

قدرها ثلاثة آلاف دينار، كل موظف عمومي يعمد وهو في حالة المباشرة أو عدم المباشرة أو الإلحاق، إلى المساهمة 

س مال، في سير منشاة خاصة خاضعة بحكم مهامـه لرقابتـه أو كـان مكلفـا بـإبرام بنفسه أو بواسطة، بعمل أو برأ

 .العقود معها، أو كان عنصرا فاعلا في إبرام تلك العقود

ويحط من العقاب إلى عامين والخطية على ألفي دينار بالنسبة إلى الموظف العمومي الذي استغل صـفته 

خمـسة سـنوات مـن انقطاعـه نهائيـا عـن ممارسـة مهامـه، وذلـك السابقة، وعمد إلى هذه المساهمة قبل انقضاء 

 ". لتحقيق فائدة لنفسه أو لغيره أو الإلحاق ضرر بالإدارة

 ومن هنا نرى أن المشرع التونسي على غرار المشرع المغربي، ذهـب إلى مـا ذهـب إليـه المـشرع الفرنـسي 

لموظف أثناء فترة النشاط أو بعد تلك الفترة وهو حيث جرم كلا صورتي أخذ فوائد بصفة غير قانونية ،سواء قام به ا

 ،والذي هو عبارة عـن أخـذ فائـدة بـصفة غـير قانونيـة، لكـن مـن قبـل Pantouflageما يصطلح عليه فقهاء بـ 

 . وهذا خلافا لباقي التشريعات العربية السابق الإشارة إليها كما ذكرنا سابقا)2(الموظف السابق

ة أخذ فوائد بصفة غير قانونية في مختلف التشريعات العربية، وبقـي لنـا ومن هنا نكون قد عرضنا لجريم

  .أن نعرض لهذه الجريمة في التشريع الجزائري

 

 

 

                                                 
 .1998 ماي 23 المؤرخ في 1998 لسنة 33أضيفت بالقانون عدد  - 1

2  - Nicolas charrel, marchés et délégations de service public le risque pénal (les acteurs les délits- la prévention) 
édition le moniteur, Paris france, P 66. 
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 الفرع الثالث

 . جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية في التشريع الجزائري

عي الحاصل في المجال إن دراسة هذه الجريمة في قانون العقوبات الجزائري تقتضي منا تتبع التطور التشري

الجزائي، سواء أثناء الحقبة الاستعمارية أو بعدها، وسنقـسم المرحلـة الثانيـة وهـي مرحلـة مـا بعـد الاسـتعمار إلى 

 .مرحلتين، ما قبل صدور قانون العقوبات وما بعده، ثم أخيرا صدور قانون الوقاية من الفساد ومكافحته

 : الفترة الاستعمارية-أ

، حيـث بـدأ الاسـتعمار في فـرض 05/07/1830لة بدخول الجـيش الفرنـسي للجزائـر في ابتدأت هذه المرح

تشريعاته بما فيها التشريعات العقابية على المواطنين الجزائريين، تحقيقا لأغراضه الاستعمارية مـن جهـة، وتحقيقـا 

لى المـسائل الجزائيـة  صدر أمر يقضي بتطبيق القانون الفرنسي ع1841لمصالح المعمرين من جهة أخرى، ففي سنة 

واختصاص القضاء الفرنسي لنظرهـا، إلا أن هـذا التطبيـق لم يخلـوا مـن التمييـز بـين الجزائـريين والمعمـرين، وتـم 

استحداث جرائم جديدة لم يعرفها المجتمع الجزائري في ظل تطبيقه الشريعة الإسلامية الغـراء، ولم يعرفهـا النظـام 

ق عليها مصطلح الأفعال المعادية للوجود الفرنسي، وقد ألغى المشرع الفرنسي في القانوني الفرنسي نفسه، والتي أطل

 القوانين التمييزيـة والاسـتثنائية التـي طبقهـا عـلى الأهـالي، فأخـضعهم للتـشريع الجنـائي 1944مرحلة لاحقة سنة 

ثورة التحريرية المباركة في غرة الفرنسي النافذ في فرنسا، ثم سرعان ما عاد لتطبيق هذه القوانين التمييزية باندلاع ال

 .)1(1954نوفمبر 

ــريين ــضعت الجزائ ــسا أخ ــا، أن فرن ــة مفاده ــص إلى نتيج ــبق نخل ــا س ــلال م ــن خ   وم

 

                                                 
 . 50، ص 2011، موفم للنشر، الجزائر )القسم العام(بية، شرح قانون العقوبات الجزائري عبد الـلـه أوها - 1
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 a.c.p.f 175 بمـا فيهـا نـص المـادة 1810إلى القانون العقابي الذي كان سائدا فيها آنذاك، أي القانون القديم لسنة 

 الـذي يجـرم هـذا الفعـل حتـى بعـد تـرك a.c.p.f 1 -175 وكـذا المـادة الذي يجرم أخذ فوائد بصفة غير قانونيـة

 سنوات لهذا الترك، ونجد أن القضاء الفرنسي طبق هذه الجريمة خلال هـذه المرحلـة ،حيـث 5الوظيفة خلال مدة 

تروا أدين عمدت الجزائر احتفظ بإعانات نقدية ،كان واجبا عليه أن يسلمها إلى المحتاجين الذين تقررت لهـم، ليـش

، وبالتـالي فـنص ) 1( أذونا يمكنهم بها أن يحصلوا على تموينهم مـن متـاجره الخاصـةبها بذورا وسلمهم بذلا من ذلك

 .كان مطبقا خلال هذه الفترة a.c.p.f 1-175 و175المادة 

 :  مرحلة الاستقلال-ب

الفترة التي تفـترض أن  من نير الاستعمار، وهي 05/07/1962وهي الفترة التي أعقبت استقلال الجزائر في 

تستقل الجزائر أيضا في المجالات الاقتصادية والقانونية خاصة، بوضع منظومـة مـن التـشريعات تكـرس الاسـتقلال، 

الأولى قبل صدور قانون العقوبات، والفترة الثانية فـترة صـدور  ويمكننا تقسيم هذه المرحلة إلى ثلاث فترات، الفترة

 .2006ة صدور قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، الصادر سنةقانون العقوبات، ثم أخيرا فتر

وتمتد من تاريخ الاستقلال إلى غاية صدور قانون العقوبات الجزائري، وهي الفـترة الممتـدة : الفترة الأولى -1

ن  وفي هـذه الفـترة اسـتمر العمـل بالقـانو14/07/1966 إلى تاريخ صـدور قـانون العقوبـات في 05/07/1962زمنيا من 

الفرنسي، حيث أبقى المشرع الجزائري على تطبيـق القـانون الفرنـسي عمومـا، إلا مـا كـان منـه متعارضـا مـع الـسيادة 

  يقــرر في مادتــه الأولى الإبقــاء عــلى تطبيــق قــانوني العقوبــات31/12/1962 في 62/157الوطنيــة ،حيــث صــدر الأمــر 

 

                                                 
 .402،المرجع السابق، ص )القسم الخاص(رمسيس بهنام، شرح قانون العقوبات  - 1
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 ومن هنا نجد أن المـشرع الجزائـري اسـتمر في تطبيـق )1(هاوالإجراءات الجزائية الفرنسية في الجزائر وسريانهما في

 ما يعارض السيادة الوطنية، بـدليل a.c.p.f 1-175 و175النصين المجرمين لهذه الأفعال كون أنه لا يوجد في المادة 

 . المشرع الجزائري لهاتين المادتين في قانون العقوبات حين صدورهتبني

 نون العقوبات الجزائريمرحلة صدور قا:  الفترة الثانية-2

إن ما قلناه سابقا في أن المشرع الجزائري استمر بالعمـل بـالقوانين الفرنـسية، بمـا فيهـا قـانون العقوبـات 

 لا يعني عدم وضعه لتشريعات عقابية خاصة بهدف مواجهة 157-62وقانون الإجراءات الجزائية، بمقتضى القانون 

 كفاية قانون العقوبات الفرنسي، وكـذا قـانون الإجـراءات الجزائيـة، أوضاع معينة قدر بشأنها وجوب تدخله لعدم

لمواجهة مستجدات خاصة بالمجتمع الجزائري بعد الاستقلال، فنجده أصـدر بعـض التـشريعات ونـصوص المجرمـة 

-63والتي تعاقب على بعض الأفعال قدر المشرع الجزائري أنها ضارة بالمجتمع فيجب مواجهتها، من ذلك المرسـوم 

 المتضمن قمع الجرائم المرتكبة ضـد التـشريع المتعلـق باقتنـاء وحيـازة وضـع الأسـلحة 16/03/1963 المؤرخ في 85

  .)2(والذخائر والمتفجرات، وغيره من القوانين قدر حاجة المجتمع لها

 ثـم قـانون 8/07/1966 في 155-66غير أن هذه المرحلة ابتدأت بصدور قانون الإجراءات الجزائيـة بـالأمر 

 .)3(156-66العقوبات رقم 

 ، وقـــد أورد المـــشرع الجزائـــري جريمـــة أخـــذ فوائـــد غـــير قانونيـــة في الجـــزء الثـــاني

 

                                                 
1  - Art 1 loi N° 62-157: "la légalisation en vigueur au 31 décembre 1962 est reconduit jusqu'à nouvel ordre sauf dans 
ses des positions contraires à la souveraineté national" 

 . 52،ص رجع السابقعبد الـلـه أوهابية، الم - 2
 )10/07/1966 لـ 49. ر.ج (1966 جويلية 8 هجري الموافق لـ 1386 صفر 18 المؤرخ في 156 -66الأمر  - 3
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المتعلق بالتجريم في الكتاب الثالث، المعنون بالجنايات والجنح وعقوباتها، ضمن الباب الأول الجنايات والجنح ضد 

ضـد الـسلامة العموميـة، الـذي تـضمن في قـسمه " الجنحالجنايات و"الشيء العمومي، في الفصل الرابع المعنون بـ 

الاختلاس والغدر، حيث نجد فيه النص المتعلق بالتجريم والعقاب على أخذ فوائد بصفة غير قانونيـة، سـواء : الأول

ج، او بعد فترة النشاط بغض النظر عـن سـبب تـرك الوظيفـة .ع. ق123من قبل الموظف أثناء فترة نشاطه بالمادة 

 .ج، وسنقوم بعرض كلا المادتين.ع. ق124بالمادة 

الموظف الذي يأخذ أو يتلقى إما صراحة وإما بعقد صوري وإما : " ما يليج.ع.ق 123جاء في المادة : أولا

عن طريق شخص ثالث، بعض الفوائد من العقود أو المزايدات أو المناقصات أو المقاولات أو المؤسسات، التي تكون 

رتها أو الإشراف عليهـا كلهـا أو بعـضها، يعاقـب بـالحبس مـن سـنة إلى خمـسة سـنوات له وقت ارتكاب الفعل إدا

 دج، وتطبق العقوبة نفسها على الموظف الذي يأخذ بأية فائدة كانت مـن عمليـة 5000 دج إلى 500والغرامة من 

ة التـي جـاء بهـا ونجد هذا النص قريب من الـصياغ". يكون مكلفا بأن يصدر فيها أوامر دفع أو بأن يتولى تصفيتها

المشرع الفرنسي والذي زاد بتجريم أخذ الفائدة من قبل الموظف السابق بعد نهاية فترة نـشاطه ،وهـو مـا ذهـب 

 .إليه المشرع الجزائري

 عـلى الموظـف خـلال 123تطبـق أحكـام المـادة : "ج فجاءت كـما يـلي.ع. ق124أما نص المادة : ثانيا

 ومـن هنـا نجـد". ليـه أعـمال وظيفتـه، مهـما كانـت طريقـة الإنهـاءالخمس سنوات التالية لتـاريخ انتهـاء تو

  أن المشرع الجزائري سار عـلى نهـج المـشرع الفرنـسي في قـانون العقوبـات، حيـث جـرم أخـذ الفائـدة حتـى 

ــذي أورده المــشرع  ــة، وال ــة الوظيفي ــاء العلاق ــة انته ــن طريق ــسابق، بغــض النظــر ع ــل الموظــف ال ــن قب  م
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 .)1(13 -432الفرنسي في المادة 

 لـسنة 15ونشير إلى أن هذه الجريمة قد تأثرت مثلها مثل باقي الجرائم في قانون العقوبات بتعـديل رقـم 

 الذي كرس مسؤولية الشخص المعنوي عن الجرائم التي ترتكب من قبل مسيريه وممثليه، ومن هنا جازت )2(2004

 . كغيرها من الجرائممتابعة الشخص المعنوي عن جريمة أخذ فائدة بصفة غير قانونية

 . صدور قانون الوقاية من الفساد ومكافحته: الفترة الثالثة-3

مع تزايد ظاهرت الفساد في الجزائر وانتشارها بشكل رهيب، وشيوعها على المـستوى الـدولي، سـعت 

ل دول العالم إلى الحد من هذه الظاهرة التي أصبحت إلى جانب ظاهرتي الإرهاب والمخـدرات ،الـشغل الـشاغ

للمجتمــع الــدولي، ونــتج عــن هــذه التحركــات إبــرام اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفــساد، المؤرخــة في 

 11 إلى 9 بمريدا بالمكسيك ،وفـتح بـاب التوقيـع عـلى هـذه الاتفاقيـة أمـام جميـع الـدول، مـن 31/10/2003

 وقد صـادقت الجزائـر عليهـا )3(9/12/2005 بمريدا ثم مقر الأمم المتحدة بنيويورك حتى تاريخ 2003ديسمبر 

 ،وبذلك كان لزاما عـلى المـشرع الجزائـري مراعـاة أحكـام 19/04/2004 بتاريخ 128-04بالمرسوم الرئاسي رقم 

 ،التـي نـصت عـلى سـمو المعاهـدة التـي )4(1996  من دستور الجزائـر132طبقا للمادة  هذه الاتفاقية ،وذلك

نـصوص عنهـا، عـلى القـانون الـداخلي، وقـد عمـدت الـدول يصادق عليها رئيس الجمهورية وفقا للـشروط الم

 الموقعة على هـذه المعاهـدة إلى إدخـال أحكامهـا العقابيـة في قوانينهـا الجزائيـة ،وتكييفهـا مـع واقعهـا غـير

 

                                                 
 .لقديم من قانون العقوبات الفرنسي ا1 -175المادة  - 1
 .بعنوان العقوبة المطبقة على الأشخاص المعنوية) 8 ص 71. ر.ج (10/11/2004 المؤرخ في 15-04تمم الكتاب الأول بالقانون  - 2
 .31/10/2003 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المؤرخة في67راجع المادة  - 3
 . 2008والمعدل سنة07/12/1996 في 96/438المرسوم الرئاسي  صدر ب28/11/1996 أستفتي الشعب حوله في 1996دستور  - 4
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-06أن المشرع الجزائري، اختار طريق آخر وهو تخصيص قانون خاص لمكافحة الفساد والوقاية منه وهـو القـانون 

 منـه إلى 72 من قانون العقوبات وأحال بموجب المادة 134 إلى 119 منه المواد 71 ألغي بموجب المادة  والذي)1(01

التي عوضت المواد الملغاة في قانون العقوبات، وجاء بأحكام جديدة جـرم فيهـا اخـتلاس . ف.ق) 35 إلى 25(المواد 

ميين الأجانـب ومـوظفي المؤسـسات الدوليـة الممتلكات والرشوة في القطاع الخاص فضلا عن رشوة الموظفين العمو

 منه غير أنه لم يأتي بحكم يعوض ما نصت 35بالمادة . ج.ع. ق124 و123العمومية، وقد عوض هذا القانون المادتين 

 المتعلقة بتجريم الفائدة التي يتحصل عليها الموظف السابق بعد تركه الوظيفة وقد جاءت المـادة 124عليه المادة 

 :ما يليك. ف. من ق35

 دج كل، موظف عمومي 1000000 إلى 200000يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات والغرامة من "

يأخذ أو يتلقى إما مباشرة وإما بعقد صـوري وإمـا عـن طريـق شـخص آخـر، فوائـد مـن العقـود أو المزايـدات أو 

 لهـا أو مـشرفا عليهـا بـصفة كليـة أو المناقصات أو المقاولات أو المؤسسات ،التي يكون وقت ارتكاب الفعل مـديرا

جزئية، وكذلك من يكون مكلفا بأن يصدر إذنا بالدفع في عملية ما أو مكلفا بتصفية أمر ما، ويأخذ منـه فوائـد أيـا 

 ".كانت

سنبين بعد ذلـك أوجـه الاخـتلاف . ج.ع. ق123ومن خلال عرضنا لنص المادة السابقة والذي عوض المادة 

 . أو الفعل المجرم أو العقوبةسواء من جهة صفة الفاعل

 نجد أن المشرع الجزائري وسع من نطاقه، بحيث يشمل المنتخبين الـذين كـانوا بالنسبة لصفة الفاعل: أولا

   والتي حصرت صفة الفاعل في الموظف بمفهومه الضيق كـما هـو معـرف في القـانون123خارج دائرة التجريم في المادة 

 

                                                 
 ).14 ص 14/2006ر .ج (20/02/2006 المؤرخ في 06/01 - 1
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لفئات الأخرى، الأمر الذي جعل جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونيـة لا تنطبـق عـلى الإداري، دون سواه من باقي ا

المنتخبين على الرغم من كونهم عرضة أكثر من غيرهم للحصول على فوائد شخـصية غـير مـشروعة بحكـم صـفتهم 

ع عـلى المـشاريع واختصاصهم الواسع في الرقابة والإشراف على الأعمال والصفقات المحلية، وكذا قدرتهم على الإطلا

 ونشير أن هذا النص قد ألحق بالموظف الإداري أو المشرف الذي سبق الكلام عنه الـذي يأخـذ فائـدة )1(والصفقات

من عملية يكون مكلفا بأن يصدر فيها أوامر بالدفع، أو بأن يتولى تصفيتها لذلك حكم في فرنسا مـثلا بتـوافر هـذه 

 صفقة لحساب شركة كلف بـالإشراف عـلى تـصفيتها وحـصل مـن وراء الجريمة في حق قاضي بمحكمة تجارية، عقد

 .)2(هذه الصفقة على ربح

ع في الأصل، ففي الواقـع . ق123 مستلهم من المادة 35نجد أن نص المادة بالنسبة للفعل المجرم : ثانيا

 نفـسه فـيما يخـص جوهريا يبقى الجرم هو نفسه دون تغيير رغم بعض الفروق في التعابير والإنشاء، وكذلك الأمر

العناصر التقليدية للجريمة فيما يخص الحصول على الفائدة، الذي مازال يكمن بتلقي أية فائدة أو مـصلحة كانـت 

في العملية الخاضعة للإشراف والمراقبة، بحيث يمكن لهذه الجريمة أن تكون نتيجة فعل مباشر أو بالعكس فعل غير 

 .ج الملغاة.ع.ق123 نطاق التجريم التقليدي في المادة مباشر وصوري، كل هذه المعطيات تدخل ضمن

 Prisف في النسخة باللغة الفرنسية، لم تتطرق فقط إلى فعـل الأخـذ . ق35غير أن الجديد يكمن في أن المادة 

  ،وهـيConservé الذي اكتفت به نسخة المادة باللغة العربية، وإنما أضافت فعل الاحتفـاظ Reçuأو تلقي الفائدة 

 

 

                                                 
أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد، جرائم المال والأعمال، جرائم التزوير، الجزء الثاني، الطبعة العـاشرة، دار  - 1

 .120، ص 2010هومة، الجزائر 

 هـ114، 113، ص 1998، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر)قسم خاص(عبد الـلـه سليمان، دروس في شرح قانون العقوبات الجزائري  - 2
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صورة التي لم ترد في النص السابق في قانون العقوبات، ومن شأن ذلك أن يحول طبيعة هذه الجريمة مـن جريمـة  ال

 .فورية إلى جريمة مستمرة، وهو ما سنوضحه في حينه تحت عنوان، خصائص جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية

في كـون مرتكبهـا هـو نفـسه المكلـف  فنظرا لخطورة هذه الجريمة ،والتي تتجلى بالنسبة للعقوبة: ثالثا

بالحفاظ على المال العام ،وسهولة إطلاعه على مختلف العمليات نظرا لسلطة الإشراف والمراقبـة المخولـة لـه، فـإن 

ج عـلى العقوبـة مـن سـنة إلى .ع. ق123المشرع الجنائي الجزائري عمد إلى تشديد العقوبة، حيـث نـص في المـادة 

ف فتعاقب عـلى نفـس الفعـل بـالحبس مـن . ق35أما المادة .  دج5000 دج إلى 500خمسة سنوات والغرامة من 

 .دج1000000 إلى 200000سنتين إلى عشر سنوات والغرامة من 

أما بالنسبة للصورة الثانية لهذه الجريمة التي يأتي بها الموظف بعد قطع علاقتـه الوظيفـة التـي وردت في 

 والتي جرمت فعل أخـذ الفائـدة مـن قبـل الموظـف بعـد انتهـاء 06/01ع ج والتي ألغيت بالقانون . ق124المادة 

أعمال وظيفته، وذلك خلال خمسة سنوات التالية لتاريخ انتهاء توليه أعمال الوظيفة، حيث تحظر عليه خلال هذه 

ع عمـد الفترة أخذ أو تلقي فائدة في أي عملية كانت تخضع لإدارته أو إشرافه ،ولا تهم طريقة الإنهاء، وكان المـشر

إلى هذا التمديد بهدف تجنب تلاعب الموظف، وإقدامه مثلا على الاستقالة بعـد تهيئـة ظـروف ارتكـاب الجريمـة، 

-06،غير أن المشرع ألغى هذه المـادة بالقـانون ) 1(ليكون بعد ذلك قادرا على تنفيذ الجريمة والهروب من العقاب

 . ولم يأتي ببديل01

  لم يعد يجرم هكذا فعل؟وبالتالي هل معنى هذا أن المشرع

ــدل  ــا ي ــا لا نجــد م ــساد فإنن ــن الف ــة م ــانون الوقاي ــانون العقوبــات وق ــسبة لق  بالن

  01-07عـــلى تجـــريم والعقـــاب في مثـــل هـــذه الحـــالات، غـــير أنـــه بـــالرجوع إلى القـــانون 

                                                 
 .121، المرجع السابق، ص )جرائم الفساد، جرائم المال والأعمال، جرائم التزوير(أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص،  - 1
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 مادتـه  ،نجـد مـا يخـالف ذلـك وجـاءت)1(المتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصـب والوظـائف

 : كما يليالثالثة

دون المساس بحالات التنافي المنصوص عنها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، لا يمكن أن يمارس شـاغلوا "

نـشاطا ) 2(المناصب والوظائف المذكورة في المادة الأولى أعلاه عنـد نهايـة مهمـتهم، لأي سـبب كـان ولمـدة سـنتين 

طبيعته، أو أن يكـون لهـم مـصالح مبـاشرة أو غـير مبـاشرة لـدى المؤسـسات أو استشاريا أو نشاطا مهنيا أيا كانت 

الهيئات التي سبق لهم أن تولوا مراقبتها أو الإشراف عليها أو أبرموا صفقة معها أو أصدروا رأيا بغيـة عقـد صـفقة 

 ".معها، أو لدى أي مؤسسة أو هيئة أخرى في نفس مجال النشاط

سنتين يجب أن تكون ممارسة أي نشاط مهني أو استـشارة وكـذا ) 2(قضاء عند ان" الرابعةوأضافت المادة 

حيازة مصلحة، المنصوص عنها في المادة الثالثة موضوع تصريح كتابي لمدة ثلاث سـنوات مـن طـرف المعنـي بـالأمر، 

ة لدى الهيئة الوطنية للوقاية من الفـساد ومكافحتـه، وحـسب الحالـة، آخـر هيئـة مـستخدمة أو الـسلطة المكلفـ

 ".بالوظيفة العمومية في أجل شهر واحد، ابتداء من تاريخ ممارسة النشاط

 الأشخاص المشمولين بهذا الحظر، حيـث نـصت 01-07وقد بينة المادة الأولى من القانون 

يهدف هذا الأمر إلى تحديد حالات التنافي والالتزامات الخاصة المتصلة ببعض المناصـب "على أنه 

غلي مناصب التأطير أو وظيفة عليا للدولة يمارسونها بما فيها الـشركات والوظائف، ويطبق عل شا

على الأقل من رأسمال، وكذا على مستوى سـلطة الـضبط  % 50المختلطة التي تحوز فيها الدولة 

 ومـن هنـا نجـد أن" أو كل هيئة عمومية أخرى مماثلة تتولى مهام الضبط أو المراقبة أو التحكم

 

                                                 
 ).7/03/2007 في 16ر .ج (2007 مارس 1 الموافق لـ 1428 صفر 11 المؤرخ في 01-07الأمر  - 1
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ظفين ذوي المناصب والوظائف العليا للدولة أن يمارسوا نشاط ولو استشاريا أو مهـما كانـت  المشرع حظر على المو

طبيعته أو أن يحوزوا مصالح مباشرة أو غير مباشرة لدى هيئات التي سبق أن تولوا الرقابة والإشراف عليها أو مجرد 

وعند نهاية السنتين يجـب أن ) 2(نتين أنهم أبرموا صفقة معها أو أصدروا رأيا بغية عقد صفقة معها، وذلك لمدة س

يكون ممارسة نشاط مهني أو استشارة وكذا حيازة مصلحة التي ذكرت في المادة الثالثة موضوع تصريح كتابي لمـدة 

ثلاث سنوات من طرف صاحب الشأن، يقدم إما لهيئة الوقاية من الفساد ومكافحته، أو آخـر هيئـة مـستخدمة أو 

 .ومية، في أجل شهر واحد من تاريخ ممارسة النشاطسلطة مكلفة بالوظيفة العم

 أشهر 6وقد أوردة المادة السادسة العقوبة المقررة في حالت مخالفة أحكام المادة الثالثة، وهي الحبس من 

 دج أمـا عـدم التـصريح المنـصوص عنـه في المـادة الرابعـة، 300000 دج إلى 100000إلى سنة واحدة والغرامة مـن 

 . دج500000إلى   دج200000بالغرامة من ) 01-07(تضى المادة السابقة من نفس القانون فيعاقب عليه بمق

-07ومن هنا نخلص إلى أن المشرع الجزائري عاقب على أخذ الفائدة بعد ترك الوظيفة من خلال القانون 

ث تـشمل فقـط  حي01-06ج الملغاة بالقانون .ع. ق124 غير أنه يختلف عن ذلك الحكم الذي جاءت به المادة 01

 .وبالتالي ماذا فيما يخص بقية الموظفين 01-07ذوي المناصب العليا الذين ورد ذكرهم في المادة الأولى من القانون 
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 المبحث الثاني

  خصائص جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية وطابعها الإداري

نونية، سـواء في الفقـه الإسـلامي أو في بعد أن تعرضنا في المبحث السابق إلى تجريم فعل أخذ فوائد بصفة غير قا 

ّرأينا أن المشرع الجزائري جرم هذا الفعل في قانون ,و فيما يتعلق بالقانون الجزائري ,مختلف التشريعات الوضعية 

العقوبات، ثم نقله إلى قانون الوقاية من الفساد و مكافحته، و لهذه الجريمة مجموعة مـن الخـصائص تتمتـع بهـا 

 . عن غيرها من الجرائم و هو ما سنتطرق له وهي بذلك تتميز

إضافة إلى أن هذه الجريمة نجدها تهدف إلى الحد من تـدخل الموظـف العمـومي في العمليـات التـي يـديرها أو 

مستغلا بذلك وظيفته و مـا تـوفره لـه مـن صـلاحيات تمكنـه مـن , بغية الحصول على أرباح ومنافع , يشرف عليها

 و امتلاكه معلومات لا يملكها الغير المتعامـل مـع الإدارة، مـما يجعلـه في مركـز متقـدم الإطلاع على هذه العمليات

و هذا ما يعتبر إخلال بمبدأ المساواة الذي يعتبر من أهم المبادئ التـي تحكـم الإدارة العامـة، و الحقيقـة أن , عنه 

قـوانين المنظمـة للحيـاة المهنيـة هذا الحظر الذي ورد في قانون العقوبات هو نفـسه الحظـر المنـصوص عليـه في ال

للموظف، سواء كان معينا أو منتخبا، و هو نفس الحظر الذي امتد إلى قوانين الـصفقات العموميـة حيـث منعـت 

, أن يدخل في هذه العمليات حفاظـا عـلى نزاهتهـا ,على الموظف الذي يشرف على الصفقات أو العقود أو يديرها 

تكملة لتطرقنا إلى الحظر الـوارد في , إداري، و هو ما يفرض علينا التطرق إليه ومن هنا نجد أن لهذه الجريمة طابع

 :قانون العقوبات، و من هنا سنقوم بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين على النحو التالي 

 .خصائص هذه الجريمة و تميزها عن غيرها من الجرائم المشابهة لها: المطلب الأول

 .ي لجريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونيةالطابع الإدار:المطلب الثاني 
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 الأولالمطلب 

 خصائص جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية و تميزها عن غيرها من الجرائم

إضـافة ,الذي أفرد له المشرع الجزائري قانون خاص لمكافحته ,تتميز هذه الجريمة بكونها جريمة من جرائم الفساد 

ّو بالتالي حثـه عـلى الـتحلي بالنزاهـة و الأمانـة مـما ,ساس بالمصلحة العامة إلى أنها تهدف إلى منع الموظف من الم

و تعتـبر جريمـة أخـذ فوائـد ,يعطي لهذه الجريمة طابع أخلاقي في إطار سعي التشريعات إلى أخلقة الحياة العامة 

قات العموميـة و كذا تعتبر في بعض الأحيان جريمة مـن جـرائم الـصف,بصفة غير قانونية مظهر من مظاهر الرشوة 

على غرار جنحة المحاباة، غير أنها تتميز عن جريمتي الرشوة و كذا جنحة إبرام صفقة مخالفة للتنظـيم و التـشريع 

كما أنها تتميز عـن جـرائم مجـاورة لهـا تـشترك معهـا في الغـرض و ,)المحاباة(بهدف منح الغير امتيازات غير مبررة 

ف و كذا جريمة الجمـع .ق35جريمة تعارض المصالح المجرمة في المادة و نقصد بذلك كلا من ,الحكمة من التجريم 

  المتعلق بحالات التنافي و الالتزامات الخاصـة01-07 من القانون 2بين الأنشطة و المصالح، المنصوص عنها في المادة 

 قانونية جريمة أخذ فوائد بصفة غير ببعض المناصب و الوظائف ،و سنتعرض لكل هذا من خلال التطرق لخصائص

 . تميزها عن غيرها من الجرائم المشابهة لها وكذا

 الأولالفرع 

 :  خصائص جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية

 : و سنتعرض من خلال هذا الفرع إلى خصائص تتميز بها جريمة أخذ فوئد غير قانونية و هي 

 . جريمة من جرائم الفساد-أ
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 .د بصفة غير قانونية  الطابع الأخلاقي في تجريم أخذ فوائ-ب

 . جريمة من جرائم الخطر -ج

 . جريمة مستمرة-د

 : جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية من جرائم الفساد-أ

يعد الفساد من المظاهر التي تعمل الدول على محاربتها، وقد تعددت المفاهيم التي جاءت بهدف وضـع 

لمستوى الداخلي لكل دولة عـلى حـسب ظروفهـا الداخليـة، تعريف لهذه الظاهرة، سواء على المستوى الدولي، أو ا

ومن بين التعريفات التي أعطيت لهذه الظاهرة، تعريفها بحسب مظاهرها المتمثلة في مجموعة سـلوكات مجرمـة 

من قبل مختلف التشريعات، وهو ما تبناه المشرع الجزائري في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، حيـث أعطـى 

، لـذلك سـنبدأ أولا بعـرض مختلـف التعريفـات 01-06د وفق الجرائم التي تم النص عليها في قانون مفهوما للفسا

التي جاءت لإعطاء مفهوم للفساد ثم نعرض لهذه الظاهرة على الصعيد الدولي، والجهود المبذولة للقضاء عليها ثم 

 .على الصعيد الوطني

 :تعريف الفساد-1 

ًويسعون في الأْرض فسادا"اد الاضطراب والخلل، وفي التنزيل العزيز لغة الفساد التلف والعطب، والفس  َ َْ ِ ْ َ ِ َ ْ َ َ َ ")1(  

 :أم اصطلاحا هناك عدة تعريفات للفساد نورد منها ما يلي

 عرفتهــا هيئــة الأمــم المتحــدة بأنــه ســوء اســتعمال الــسلطة العامــة، لتحقيــق مكاســب 

ـــصب  ـــتغلال المن ـــه اس ـــدولي بأن ـــك ال ـــه البن ـــما عرف ـــصية، ك ـــقشخ ـــرض تحقي ـــام بغ   الع

                                                 
 .64سورة المائدة، الآية  - 1
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 ،ويعرف كذلك بأنه الأفعال التي يقدم على ممارستها شخص أو مجموعة أشخاص، بـدون وجـه )1(مكاسب شخصية

 ،هذا بالنسبة )2(حق للحصول على منافع ومزايا بطرق ووسائل مخالفة لما نصت عليه القوانين والتشريعات الوطنية

ص دولة بعينها، بل منتشر في كـل دول العـالم، لـذلك كانـت هنـاك لتعريف الفساد الذي يعد ظاهرة دولية، لا تخ

جهود دولية مبذولة للقضاء على هذه الظاهرة التي نخرة جسد الدول والاقتصاد وهو ما سنتطرق له، وقبـل ذلـك 

  .سنتطرق إلى انتشار هذه الظاهرة عن طريق التطرق إلى بعض القضايا الشهيرة التي كان لها صدى في العالم

 :ظاهرة الفساد على الصعيد الدولي -2

 تعد آفة الفساد ظاهرة دولية لا تخـتص بدولـة عـن بـاقي الـدول، وإنمـا تـشمل جميـع القـارات وتأخـذ 

عدة مظاهر كالتهرب الضريبي والاختلاس والرشوة بكل أشكالها وغيرهـا، وهـي بـذلك منتـشرة في كـل دول العـالم، 

  معينة تنتشر فيها هذه الظاهرة مـن ذلـك مـا تـم نـشره بخـصوصوينشر صندوق النقد الدولي حالات عن بلدان

 بالمائـة مـن إيـرادات الحكومـة 90 إلى 80أن ) 2001، 1996( دولة أنغولا عـلى سـبيل المثـال هنـا، مـا بـين سـنتي 

نة، من أجمالي الإنتاج المحلي لا يدخل الخزي% 80الانغولية تأتي من صناعة النفط، ولكن بعض التقارير تشير إلى أن 

من القروض التـي منحتهـا البنـوك التجاريـة  % 80بل تم إخفاؤه في حسابات سرية وتذهب بعض التقارير إلى أن 

خلال الثمانينات للدول لم تصل إلى أهدافها ،وبقيت في حسابات البنوك الأوروبية، وتثار العلاقة بين تفـاقم ظـاهرة 

 ر بمرحلــة انتقــال، مازالــت التقــارير تقــدر الفــساد وعمليــات خوصــصة القطــاع العــام في الــدول التــي تمــ

 

                                                 
، مجلة دراسات الاقتصادية، مركز البـصيرة للبحـوث والدراسـات الإنـسانية، "الفساد الاقتصادي المدخل المفهوم والتجليات"بشير مصطفى،  - 1

 .09، دار الخلدونية، الجزائر العاصمة، ص 2005العدد السادس جويلية مجلة البصيرة، 

 .التقرير الثاني للجنة الشفافية والنزاهة المصرية - 2
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مبالغ الرشاوى التي تمنحها بعض الشركات الصناعية لشراء أصول القطاع العام في هذه البلدان، ومـن ذلـك التقريـر 

 الشركات متعددة الجنسيات والرشاوى حيـث يقـدر مبلـغ العمـولات التـي - الخوصصة-المعنون بـ تصدير الفساد

 مليار دولار سنويا، وهو ما يقارب المبلغ الذي تخصـصه 80ل في الدول الصناعية في هذا المجال يدفعها قطاع الأعما

 ،وتجدر الإشارة إلى أن هذه الظاهرة ليست حكرا على الدول الفقيرة ،فطالمـا عرفـت )1(الأمم المتحدة لمحاربة الفقر

يـصطلح علـيهم الفيلـسوف الغـربي مـاكس كما كان " لياقات البيضاء"دول متقدمة فضائح فساد ارتكبتها أصحاب 

،ومن بين هذه القضايا التي شغلت الـرأي العـام نجـد قـضية "ريع المنصب"فيبر، أو ما يسميه العلامة ابن خلدون 

 Manipulitéأو بالإيطالية  Main propresمتعلقة بتمويل الأحزاب السياسية، قضيت حملت الأيادي النظيفة 

هم فيها وزراء ونواب، مقاولون، ورؤساء برلمان سابقون وتمت المتابعة من قبل محكمة ويتعلق الأمر بقضايا فساد ات

 PSIوهو رجل سياسي من الحزب الاشتراكي الإيطالي  Marie diesaميلان، ومن بين السياسيين الذين تمت إدانتهم 

  ملايين ليرة إيطالية7 مبلغ والذي كان ينوي الترشح لرئاسة بلدية ميلان، بحيث وبعد عملية تفتيش مكتبه عثر على

 وهو نصف المبلغ الذي تحصل عليه من مقاول يملك إحدى مؤسسات نظافة، كرشوة 1992-02-17في ظرف آنذاك 

،وبعـد )  مليـون لـيرة إيطاليـة140من مبلغ الـصفقة التـي كانـت قيمتهـا آنـذاك  % 10(لمنحه صفقة مع البلدية 

 وال رجال السياسة وأحزابهم، وبالخصوص تلك الأحـزاب التـي تتربـعالاستجواب صرح أن المستفيدين من هذه الأم

 .على عرش السلطة

  ومــن بــين القــضايا الأخــرى في أوربــا وبالــضبط فرنــسا المتعلقــة بالفــساد قــضية ملتقــى

ــة  ــرق التنمي ــسها carrefour du développementط ــة أس ــن جمعي ــارة ع ــي عب  وه

 

                                                 
 .15بشير مصيطفى، الفساد الاقتصادي مدخل إلى المفهوم والتجليات، المرجع السابق، ص  - 1
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وذلك بقصد الاستفادة مـن بعـض التبرعـات ) كريستيان ميتسي (Cristian Mucci وزير التعاون الفرنسي آنذاك 

الحكومية وغير الحكومية، بغية تغطية حدث المؤتمر الآفروفرنسي الذي قـرر رئـيس فرنـسا آنـذاك فرنـسوا ميـتران 

 بعـد 1984 مليون فرنك فرنسي آنذاك، سخرت جزءا منها للمؤتمر الذي تم في ديسمبر 80عقده، وقد جمعت مبلغ 

 وعند إجراء Jaque chirak فاز الحزب اليميني ،بقيادة الوزير الأول جاك شيراك 1986تخابات التشريعية عام الان

فتمت إدانة وزيـر   مليون فرنك فرنسي20تحقيقات من قبل مجلس المحاسبة، تم العثور على فجوة مالية قدرة بـ 

 وهو مدير مكتب وزير التعـاون بــ Yves choloir بغرامة وأدين Cristian Mucciالتعاون كريستيان ميتسي 

حبس نافذة، بتهمة اختلاس أمـوال عموميـة وتمويـل حـزب سـياسي غيابيـا بعـد فـراره إلى البرازيـل   سنوات5

باستعمال جواز سفر مزور، بحيث كشفت تحقيقات أن وزير التعاون استغل أموال طباعة الملصقات لتمويـل 

صاريف أسفار ترفيهية لمساندين ،في حـين أن مـدير مكتبـه اشـترى بهـا حملته الانتخابية، إضافة إلى التدخل بم

ــه إلى نــزل فــاخر، وإهدائــه مجموعــة مــن المجــوهرات لإحــدى خليلاتــه ومبلــغ    فرنــك 800000قــصرا حول

 Carrefour du ويـشمل قـضية 15/01/1990لطليقته، ليصدر بعد ذلك قـانون العفـو الـشامل في  فرنسي

développement  فضيحة للـرأي العـام والقـضاء، الـذين رأوا أن رجـال الـسياسة هـم دائمـا فـوق مما أثار

وعـلى ) 1(القانون، مما يشكل تدخلا في أعمال السلطة القضائية، وأن مثل هـذه التـصرفات لا تخـدم العدالـة

 )CPI(الصعيد الدولي دائما من أجل قياس درجة الفساد في الدول، تم إطلاق مؤشر الانطباعـات عـن الفـساد 

 دولة لنسب تفشي الفساد فيها، أو على العكس شفافيتها، وعلى 150الذي يعلن كل عام عن تصنيف أكثر من 

 الرغم من أن هذا المـؤشر يعطـي دلالـة عـن الانطباعـات العالميـة إزاء الفـساد، مبنيـة عـلى دراسـة أكاديميـة

                                                 
 العمومية جنحة المحاباة نموذجا، ورقة بحث مقدمـة للملتقـى الـدولي حـول شنه زواوي، الوقاية من الفساد ومكافحته في إطار الصفقات - 1

 كليـة الحقـوق، جامعـة الجـيلالي اليـابس سـيدي بلعبـاس 2013 أفريـل 25 -24الوقاية من الفساد ومكافحته في الصفقات العموميـة يـومي 
 .الجزائر
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ل دقيقـة حـول كـل بلـد ،وتجـري هـذا  وأرقام وخبرات ميدانية، إلا أن المؤشر مبني على انطباعـات ولـيس تفاصـي

 بالتعاون مـع مؤسـسات ومراكـز أبحـاث في دول 1993الإحصاء سنويا منظمة الشفافية الدولية التي تأسست عام 

،وصرحت منـسقة بـرامج المنظمـة في ) ألمانيا(عدة، مع كل فروعها في تسعين دولة وبإشراف أمانتها العامة في برلين 

"  المؤشر يعطي فكرة ولكن يجب أن لا يؤخذ المؤشر كأنه الكلمة الأخيرة في الموضوعإن"الدول العربية أروى حسن 

وكـذا مـدى " أن المؤشر مبني على رأي جملة من المختصين ومن لديهم تجارب عمليـة في الـدول المعنيـة"وأضافت 

لمنح عقـود لـشركات قبول الرشوة لدى الموظفين الحكوميين وفي المؤسسات الخاصة، وطلب العمولات غير الشرعية 

 .)1(الأجنبية

 : المجهودات الدولية المبذولة لقمع ظاهرة الفساد-3

نظرا لسلبيات ظاهرة الفساد، بذلت جميع دول العالم جهودا كبيرة في سبيل القضاء عـلى هـذه الظـاهرة، 

لك عن طريق إبرام ولعل من بين هذه المجهودات المبذولة، التنسيق بين مختلف التشريعات في الدول المختلفة، وذ

اتفاقيات دولية لمكافحة هذه الظاهرة، وهو ما حصل فعلا، بحيث وضعت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفـساد، 

، غـير أن هـذا لا يعنـي أنـه لم 14/12/2005 ودخلت حيـز التنفيـذ في 2003-10-31التي تبنتها الجمعية العامة في 

ة، فقد قامـت مختلـف دول العـالم فـرادى وجماعـات بإصـدار نـصوص تسبق هذه الاتفاقية جهودا دولية وإقليمي

مختلفة لقمع ظاهرة الفساد ،كل حسب ظروفه الداخلية وما يتناسب مع واقعه الاجتماعي، ونجد من أمثلة ذلـك 

 كأول قرار عالمي يدين الفـساد، وكـذا مبـادرة الـرئيس جيمـي كـارتر 1975القرار الصادر عن الجمعية العامة سنة 

  بإصـــدار قـــانون يعاقـــب بموجبـــه أي فـــرد أو شركـــة أمريكيـــة تقـــوم برشـــوة مـــسؤول رســـمي خـــارج1977

 

                                                 
 اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الطبعة الأولى، مكتبة الوفـاء أمير فرج يوسف، الحوكمة ومكافحة الفساد الإداري والوظيفي في ظل - 1

 .149، ص 2011القانونية، الإسكندرية مصر
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 . الولايات المتحدة الأمريكية، وهوما يعرف بقانون ممارسة الفساد خارج حدود الدول

نشاط عالمي واسع ضد الفساد منذ التسعينات يظم منظمات دولية وإقليمية، مثل البنك الدولي وصندوق 

 تبنى خطة لمكافحة الفـساد لمنـع 1996ولي وبنك التنمية الإفريقي، فالبنك الدولي على سبيل المثال العام النقد الد

 : الاحتيال في المشاريع التي يمولها البنك ،وتم إبرام العديد من الاتفاقيات لمكافحة الفساد نذكر منها

 التجاريـة الدوليـة، اعتمـدتها منظمـة  اتفاقية مكافحة رشوة الموظفين العموميين الأجانب في المعـاملات-

 .21/11/1977التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في 

 اتفاقية مكافحة الفساد بين موظفي الجماعات المحلية الأوروبية أو موظفي الـدول الأعـضاء في الاتحـاد -

 .26/05/1996الأوربي، اعتمدها مجلس الاتحاد الأوروبي 

 .27/01/1999ئي بشأن الفساد ،التي اعتمدتها اللجنة الوزارية لمجلس أوربا  اتفاقية القانون الجنا-

 اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومحاربته، التي اعتمدها رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقـي -

ة المفعول في  ثم كللت كل هذه الجهود بإبرام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وأصبحت ساري12/07/2005

14/12/2005)1(. 

 : مكافحة الفساد على المستوى الوطني-4

عملت الجزائر على غرار مختلف دول العالم للقضاء على ظاهرة الفساد، ونجد اهتمامها بمكافحة 

 هذه الظاهرة من خلال خطـاب الـرئيس عبـد العزيـز بوتفليقـة، الـذي صرح في خطـاب لـه خـلال فـترة

ــة ...بــأن الجزائــر دولــة مريــضة بالفــساد "29/04/1999دة الأولى بتــاريخ  حملتــه الانتخابيــة للعهــ  دول

  مريضة في إدارتها، مريـضة بممارسـة المحابـاة، مريـضة بالمحـسوبية والتعـسف بـالنفوذ والـسلطة وعـدم

                                                 
 .8مصطفى محمد محمود عبد الكريم، ، المرجع السابق، ص  - 1
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جدوى الطعون والتظلمات، مريضة بتبذير الموارد العامة نهبهـا بـلا نـاه ولا رادع، هـذه الأمـراض أضـعفت الـروح 

المدنية، وأبعدت القدرات وهجرت الكفاءات ونفرت أصـحاب الـضمائر وشـوهت مفهـوم الدولـة وغايـة الخدمـة 

ويعتبر هذا الخطاب لرئيس الجمهورية في بداية عهدته تشخيص دقيق لحالة الإدارة الجزائريـة ويظهـر " العمومية

زائـر في محاربـة هـذه الظـاهرة أي نية محاربة مختلف مظاهر الفساد الإداري، ولعل أهـم خطـوة تظهـر نيـة الج

الفساد، التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمحاربـة الفـساد، التـي كانـت بلادنـا مـن الـدول الـسباقة إلى 

 01 -06التوقيع والتصديق عليها، وكذا اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنـع الفـساد ومكافحتـه، ثـم صـدور قـانون رقـم 

كل الجرائم المنـصوص عليهـا " منه بأنه 2هذا القانون أعطى مفهوم للفساد طبقا للمادة ) 1(20/02/2006المؤرخ في 

وهذه الجرائم كانت منصوص ومعاقب عنها في قانون العقوبات وعوضتها المـادة "في الباب الرابع من هذا القانون 

ى تخصيص قانون مـستقل عـن  مدى جدو قانون الفساد، ومن هنا يثور تساؤل حول35 إلى 25 منه بالمواد من 72

قانون العقوبات يحكم ويعاقب هذه الجرائم؟ ومن خلال البحث نجد انقسام في الرأي، بين اتجاهين اتجـاه مؤيـد 

لوضع قانون لمكافحة الفساد مستقل وقدم لذلك أسباب، واتجاه ثاني يرى بعدم وجود داعي لوضع قانون مستقل، 

  :وهو ما سنعرض له

 إلى أنه كان على المشرع الجزائري أن يخصص قانون خاص لمكافحة ظاهرة الفـساد، ذهب: الاتجاه الأول

 وقـدم 01-06وهو ما تبناه المشرع الجزائري، حيث أصدر قانون الوقاية من الفـساد ومكافحتـه بموجـب القـانون 

 :حجج لذلك يمكن أن نلخصها فيما يلي

ـــام - ـــبر أم ـــوق الأك ـــبر المع ـــث يعت ـــاره، حي ـــساد وآث ـــورة الف ـــو خط ـــة وه  التنمي

 

                                                 
 .108، ص 2008الطيب بلعيز، إصلاح العدالة في الجزائر الإنجاز التحدي، دار القصبة للنشر، الجزائر  - 1
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 المسؤول الأول عن تردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية، وتردي المردود الفردي، فمـساوئ الفـساد لا تقتـصر عـلى 

جانب معين، وإنما تكاد تطال جميع جوانب المجتمع سواء الاجتماعية حيث يـؤدي إلى خلخلـة القـيم الاجتماعيـة 

الجانب الاقتصادي، بحيث ينتج عنـه اسـتنزاف المـال العـام مـن خـلال والإحباط وانتشار اللامبالاة، وكذا يؤثر على 

الاختلاس وتبديد المال العام وكذا هروب رؤوس الأموال الأجنبية والوطنية وتقلص معدلات الاستثمار نظـرا لغيـاب 

ركة الفـرد الثقة وجو العمل والاستثمار، أما على الجانب السياسي فيؤدي إلى فقدان الثقة في الحكومات وعدم مشا

 .في الحياة السياسية

 قصور قانون العقوبات الجزائري، حيث يرى البعض أن هناك ضرورة ملحة لوضع قانون خاص بالفـساد -

وذلك نظرا لقصور قانون العقوبات الجزائري بشقيه الجزائي وكذا الإجـرائي، وذلـك بـسبب صـعوبة مـسايرة تطـور 

عيد الدولي لاسيما الاقتصادية منها، مـما أوجـد نـوع جديـد مـن الحاصل والذي عرفته مختلف القطاعات على الص

 .الجرائم أو تسبب في توسيع نطاقها واتخاذها صورا معقدة

 توقيع الجزائر على اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الفـساد وكـذا الاتفاقيـة الإفريقيـة لمكافحـة نفـس -

عت بجانب مـن فقـه إلى الاعتقـاد بـضرورة سـن قـانون في الأخير نخلص إلى أن هذه الأسباب وغيرها دف)1(الظاهرة

  .خاص لمكافحة ولمحاربة ظاهرة الفساد

ذهب جانب من الفقه إلى اعتبار أن تخـصيص قـانون للوقايـة مـن الفـساد ومكافحتـه لا : الاتجاه الثاني

مـل الأعـمال يوجد ما يبرره، وطرح تساؤلا هو هل قانون العقوبات، وهو النص الطبيعي عاجز عـلى اسـتيعاب مج

 المجرمة في قانون الفساد؟

 ذهـــب الأســـتاذ أحـــسن بوســـقيعة في إجابتـــه عـــن هـــذا التـــساؤل، بأنـــه لم يكـــن

                                                 
عبد العالي حاحة، مبررات استقلالية قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، مجلة الاجتهـاد القـضائي، العـدد الخـامس، مخـبر أثـر الاجتهـاد  - 1

 .، وما بعدها82القضائي على حركة التشريع، جامعة محمد خيضر بسكرة الجزائر، ص 
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 مفروض على المشرع الجزائري سن مثل هذا القانون، فكل ما هو مطلوب بعد المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة 

لتكييفه معها عند الاقتضاء، وهو الأمر الذي لا يستلزم لمكافحة الفساد، هو مراجعة التشريع في ضوء هذه الاتفاقية 

ضرورة سن قانون جديد، إذ يكفي تعديل بعض أحكام قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية، وإضافة بعض 

المواد إليهما، وإن كان لابد من قانون فسينحصر موضوعه في المسائل المتعلقة بالوقايـة مـن الفـساد ، ولا يمتـد إلى 

الأحكام القمعية، وهو ما أخذت به أغلب البلدان التي صادقت على الاتفاقية حول مكافحة الفساد، بما فيها فرنسا 

التي تعتبر مصدر أغلب التشريعات الجزائرية لاسيما في المجال الجزائي، حيث لم يسن المشرع الفرنسي قانون خاص 

ت الدولية والجهوية بشأن الوقاية مـن الفـساد ومكافحتـه، بالفساد بالرغم من مصادقة فرنسا على جميع الاتفاقيا

واكتفى بتكييف أحكام قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية مع مقتضيات اتفاقية الأمم المتحـدة لمكافحـة 

 وفي نفس الاتجاه ذهب أستاذنا محمد بودالي حيث اعتبر أن إفراد ظاهرة الفـساد بقـانون) 1(الفساد المصادق عليها

خاص بها ،أدى إلى افتقاد هذا القانون إلى الرهبة والصرامة التي يتمتع بهما قانون العقوبات، والتـي اكتـسبها مـن 

خلال تطبيقاته، ومن خلال إمعاننا النظر فإنه يتبين لنا أنه لم يكن على المـشرع وضـع قـانون خـاص بالوقايـة مـن 

 . المتعلقة بالفسادالفساد ومكافحته، وإنما ضرورة التطبيق الصارم لنصوص

 : جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية كجريمة من جرائم الفساد-5

 بأنه كــــلالفــــساد،نجــــدها قــــد عرفــــت ) أ(ف فقــــرة . ق02رجوعــــا إلى المــــادة 

ـــالتجريم  ـــون ب ـــانون، والمعن ـــذا الق ـــن ه ـــع م ـــاب الراب ـــا في الب ـــصوص عليه ـــرائم المن  الج

 

                                                 
 .185م الفساد، جرائم المال والأعمال جرائم التزوير، المرجع السابق، ص أحسن بوسقعية، الوجيز في القانون الجزائي الخاص جرائ - 1
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عة من الجرائم، من هذه الجرائم نجد جريمة أخذ فوائـد بـصفة والعقاب وأساليب التحري، ونجده نص على مجمو

ج، والتي جرم المشرع الجزائري مـن خلالهـا .ع.  ق123ف والتي عوضت المادة . ق35غير قانونية الواردة في المادة 

كل تدخل من قبل الموظف بهدف الحصول على فوائد أيا كانت مادية أو معنوية، في عمليات تدخل تحت إشرافـه 

 رقابته أو كان مكلفا بإصدار إذن الدفع فيها، أو مكلفا بتصفيتها، وهدف ذلك منع كل جمع بين صفتين لا يمكن أو

من خلالهما أن يحفظ الموظف العام المصلحة العامـة التـي كلـف بالحفـاظ عليهـا، وذلـك راجـع إلى تنازعهـا مـع 

بين صفتين أو تحقيق ربح من وراء ذلك، نظرا حظر القانون أي جمع  المصلحة الخاصة التي يرجوها الموظف، لذلك

لماله من ضرر على المصلحة العامة وخرق لمبدأ المساواة والمنافسة، ومن هنا نجد أن جوهر هذه الجريمة هو منـع 

استعمال المنصب من قبل الموظف بهدف تحقيق مكاسب شخـصية مهـما كانـت طبيعتهـا، وهـو مـا يتطـابق مـع 

أن هذه الجريمة تعد من جرائم الفساد، الذي  لبنك العالمي، ومن هنا يمكن أن نستنتجمفهوم الفساد الذي أورده ا

من الصعب إثباته وقمعه وهو ما اعترف به رئيس الجمهورية الذي خفض من لهجته عكس ما سـبق وأن أوردنـاه 

 بمناسـبة الـذكرى من خلال خطابه الذي ألقاه في بداية عهدته، حيث اعترف في خطابه والذي كان عبارة عن رسالة

 لعيد النصر ،حيث اعترف بأن نظافة اليد والتحلي بالمسؤولية صارت عملت نادرة في الجزائر، واعترف أن الكفاءة 51

والتحكم التقني في المشاريع لا يكفي من أجل حماية ممتلكات الدولة ومقدرات الشعب، مما يعني أن الكثير مـن 

 مستوى التطلعات، من حيث النزاهة والمـسؤولية في إشـارة واضـحة إلى وزيـر الذين اختيروا لكفاءتهم لم يكونوا في

 .الطاقة السابق شكيب خليل الذي ارتبط اسمه بفضيحة سوناطراك
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 : الطابع الأخلاقي لتجريم أخذ الفوائد بصفة غير قانونية-ب

مختلف الدول إن محاربة ظاهرة الفساد تتطلب جهود مكثفة ومتنوعة على عدة مستويات، حيث تعمل 

للقضاء على هذه الظاهرة ،وهي في سبيل ذلك تضع ما تجده ملائما من تشريعات وفي حقيقة الأمر فإن كل الـدول 

تأخذ بالعقاب كوسيلة للحد من الفساد، وذلك راجـع إلى مـا يـوفره التجـريم والعقـاب مـن نجاعـة للقـضاء عـلى 

شرع لا يهـدف مـن وراء العقـاب إلى توظيـف أشـخاص مختلف مظاهر الفساد، غير أن ذلـك لا يعتـبر كافيـا، فالمـ

وتعريضهم إلى مخاطر التسيير المتنوعة ليجدوا أنفسهم في الأخير يعاقبون على فعل معين ،يشكل في نظـر القـانون 

جريمة ما، لذلك عمدت مختلف التشريعات إلى وضع سياسة متكاملة بدءا من توظيف الأنسب وصـولا إلى تنظـيم 

للمكلفين بالشأن العام، وهو ما يعد جزءا من الجانب الوقائي ضد الفـساد، حيـث نجـد أن مختلـف الحياة المهنية 

الدول في خطتها للقضاء على الفساد، تأخذ بالجانب الوقائي بهدف الحماية من وقوع ما يعد فسادا ذلك فضلا عن 

ها أخذت بسياسة الوقاية من الفـساد، التجريم والعقاب، وبالرجوع إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد نجد

التدابير الوقائية ويتم ذلك بعدة وسائل كبرامج التعلـيم الموجهـة لمحاربـة الفـساد  حيث جاء الفصل الثاني بعنوان

والتحذير منها ،أو ما يعرف بالجانب التوعوي، وكذلك بالدعوة إلى وضع مدونات أخلاقية تحكم مهنة معينة، وهو 

ية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في المادة الثامنـة منهـا والتـي جـاءت تحـت عنـوان مـدونات ما نصت عليه اتفاق

من أجل مكافحة الفساد تعمل كل دولة على تعزيز "قواعد سلوك للموظفين العموميين وجاء في صلب هذه المادة 

 المتحـدة نبهـت الـدول الأعـضاء في كما نجد أن اتفاقية الأمـم" النزاهة والأمانة والمسؤولية بين موظفيها العموميين

ــك  ــة المتخــذة في هــذا المجــال، بمــا في ذل ــة والإقليمي ــادرات الدولي ــاة المب ــة، مراع ــاء وضــعها لمــدونات أخلاقي  أثن

  المـؤرخ في51/59المدونة الدوليـة لقواعـد سـلوك المـوظفين العمـوميين ،الـواردة في مرفـق قـرار الجمعيـة العامـة 

ير الوقائية بما فيها العمل على أخلقة الحياة العامة وميـدان التـسيير نجـده، غـير كـافي  غير أن التداب12/12/1996 
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حيث أن المدونات تنص على النهي عن أخذ الهدايا أو الرشوة أو أخذ الفوائد بصفة غير قانونيـة، ولا ترتـب لـذلك 

إرادة ذلك، ومن هنا نجـد جزاء، وإنما منع شكلي يجب تعزيزه بفرض عقوبات على حسب شناعة الخطأ المرتكب و

أن هذه الجرائم المعاقب عليها في القوانين العقابية، إنما هـي واجـب أخلاقـي فـرض عـلى الموظـف للحفـاظ عـلى 

الصالح العام، وهو ما ينطبق على جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية، أي أنهـا ذات طـابع أخلاقـي لكـن قبـل أن 

 .يفة العامةنتطرق لذلك سنعرض لفكرة أخلاقيات الوظ

 :أخلقة الوظيفة العمومية-1 

إن الوظيفة العمومية تعتبر في جوهرها رسـالة نبيلـة ،ولمـا كانـت مكلفـة بمراقبـة انحرافـات الغـير، فـإن 

انحرافها يكون أخطر من انحراف الآخرين ،إذ يفقدها ثقة المواطنين وحرصا على محافظة الوظيفة العمومية وكـذا 

 المثلى في المجتمع، نجد أن العديد من الدول ذات التقاليد الإداريـة الراسـخة، تعمـد إلى مهمة التسيير على صورتها

تحـدد فيهـا القواعـد الـسلوكية والأخلاقيـة لمهنـة مـا  ،Codes déontologieوضـع مـدونات أخلاقيـات المهنـة 

وق والواجبات احتوتهـا ولمحيطها الداخلي والخارجي، وقد انساق المشرعون في هذا الاتجاه بسنهم لجملة من الحق

القوانين الأساسية العامة والخاصة ،التي تحكم المسار المهني للموظفين المدنيين كالقضاة والأئمة وشـبه العـسكريين 

والعسكريين ،وكذا تصرفاتهم أثنـاء أو بمناسـبة ممارسـتهم لوظـائفهم أو خارجهـا، بـل وحتـى بعـدها لفـترة زمنيـة 

 .محددة

 :لمهنة ظهور فكرة أخلاقيات ا-2

 اعتبـــارا للتـــاريخ ولتحـــولات الهيكليـــة للدولـــة ولمهامهـــا، فـــإن التزامـــات وواجبـــات

 الموظفين تعتبر من العناصر المؤسسة للنظام الإداري، فالأمانة والصدق والنزاهة والاستقامة مـن 

 الــشروط الأساســية لممارســة الوظيفــة العموميــة لــذلك كــان مــن المنطقــي أن تتطــور الوظيفــة
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ة بتطور الكيفيات الجديدة للعمل الإداري، ففكرة أخلاقيات المهنة لـصيقة بممارسـة الوظـائف العموميـة  العمومي

ظلت غائبة لوقت طويل في الحياة المهنية والخاصة للموظفين، ففـي فرنـسا مـثلا يرجـع تـاريخ انتـشاره إلى العـام 

حديد قواعد أخلاقية المهنة للاسـتعمال الإداري  ،وهي الفترة التي تم فيها تأكيد القيم والمبادئ الجمهورية وت1870

  ).1( والتي ما انفكت تتطور بتطور الدول1945المعلن عنها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية في العام 

غير أنه في الحقيقة نجد أن الشريعة الإسلامية، كان لهـا دور في التأسـيس للأخلاقيـات ممارسـة الوظـائف 

 عـنهم الـلــه عليه وسلم وكذا الخلفاء الراشدين مـن بعـده رضي الـلـه صلى الـلـهرسول والمسؤوليات، حيث عمل 

 على ترقية الاعتبارات الأخلاقية لمنع الفساد، فنظرة الإسلام للموظـف باعتبـاره الـركن الأهـم في منـع الفـساد، 

  في الدولـة، ومـنوإذا لم يكن هذا الموظف مستوفيا للمواصـفات المطلوبـة فقـد يكـون أهـم أسـباب الفـساد

 هــذا المنطلــق كــان خلفــاء المــسلمين في الدولــة الإســلامية يعملــون عــلى اختيــار الموظــف الــذي تتــوفر فيــه 

المواصفات المطلوبة لمنع الفساد ، ذلك أن دولة الإسلام دولة عقائدية ملتزمة بالقواعد والأسس الفكريـة التـي 

 في السلوك اليومي للفـرد، كـذلك اشـترطت الـشريعة الإسـلامية يقوم عليها الإسلام، ولابد أن يبرز هذا الاعتقاد

 وألا يـشتري بآياتـه ثمنـا قلـيلا وتـرك الـلــهشروط عدة لتولي الوظيفة من بينها، الأمانة التي ترجع إلى خـشية 

َفـلاَ تخـشَوا النـاس : "خشية الناس، وهذه الخصال الثلاثة اشـترطت عـلى كـل حـاكم عـلى النـاس، قـال تعـالى َّ ُ ْ َ َ

ًاخشَون ولاَ تشْتروا بآياتي ثمناوَ َ َ ِ ََ ََ ِ ُ َ ِ ْ َقليلاً ومن لم يحكم بمـا أنـزل  ْ ََ ْ َ َ َِ ْ ُْ ْ َ َْ ِ َ فأولئـك هـم الكـافرونُالـلــهَ َُ ِ ْ َ َُ ُ ِ ُ  وقـد جـاء ذكـر )2("َ

   وبالرجوع إلى التشريعات الفرنـسية نجـد أن)3(الأمانة في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة في مواضع عدة

 

                                                 
1  - Marcel pient, en préface une histoire de la fonction publique, tomme 3, G.V Labat édition 1993 

  .07، ص 1997سعيد مقدم، أخلاقيات الوظيفة العمومية، شركة دار الأمة، الجزائر، : نقلا عن
 . 44: المائدة - 2
عبد الـلـه بن ناصر آل غصاب، منهج الشريعة الإسلامية في حماية المجتمع من الفساد المالي والإداري، جامعة نايف للعلوم الأمنيـة طبعـة  - 3

 .73، ص 2011الأولى، الرياض السعودية
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 يعـود إلى المـشرع، وكـذا القـاضي ،الـذين حرصـا عـلى 1870ل في انتشار قيم الجمهورية فيها مع مطلع العام الفض

تداول النطق في أعمالهما بقواعد أخلاقية المهنة تجاه الأعوان العموميين، ومن بـين هـذه القواعـد الأخلاقيـة نجـد، 

فظ والمسؤولية، وقد اعتبرت هذه القواعد وغيرها بمثابـة واجب القيام بالخدمة، الالتزام بالنزاهة والترفع وكذا التح

النواة الأساسية لإعداد أخلاقية المهنة، فأصبح الموظفين مطالبين تحت تأثير الأفكار والقيم الجمهورية بالالتزام أكـثر 

ت الجديـدة بالولاء والإخلاص في حياتهم المهنية ،ومع مقتضيات الحربيين العالميتين أفرزت الظروف بعـض الواجبـا

التي فرضت على الموظفين، تحت تـأثير الانتقـادات والالتزامـات الموجهـة ضـد الحكومـة والبرلمانـات، دون إقـصاء 

 الفرنسي والتـي منعـت 06/10/1919من قانون  06نصوص التشريعية والتنظيمية، ومن ذلك ما نصت عليه المادة 

، )1( المساهمة في المؤسسات التي كانوا مكلفين برقابتهـاالموظفين ولمدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء مهامهم، عن

 منـع المـوظفين أيـضا مـن المـشاركة أو المـساهمة في الهيئـات المـديرة 04/04/1934بتاريخ كما أن المرسوم الصادر 

 أيـضا مـن الجمـع  منع الموظفين29/10/1936 والمرسوم المؤرخ في 20/06/1936للشركات التجارية، ثم صدر قانون 

 . أكثر من تقاعد، وبين أكثير من مرتبين وبين الوظائف المنافية للسير الحسن للإدارةبين

 : الطابع الأخلاقي للجريمة-3

إلى نص التجريم لهذا الفعل، سواء في القانون الفرنسي أو التشريعات العربية المختلفـة، بالرجوع 

  أخـذ فوائـد بـصفة غـير قانونيـة، إنمـا أو في قانون مكافحة الفساد الجزائري، نجد أن الحكمة من تجريم

 هو مرده إلى أن الموظف يجمع بين صفتين لا يتصور مطلقا إمكان الجمـع بيـنهما، مـما يـؤدي بـه عمليـا

 إلى ترجيح أحدهما على الأخرى، فهو بحكم اختصاصه الوظيفي وما يفرضـه ذلـك مـن ولائـه للمـصلحة 

  لدولــة أو يــؤدون عمــلا لحــسابها، ثــمالعامــة عليــه واجــب الرقابــة عــلى مــن يتعاقــدون مــع ا

                                                 
1 - voir l'article 175- 1 ACPF et l’article 432-13 N.C.P.F. 
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هو بحكم قيامه بالعمل بنفسه أو إذا عهد به للغير يود تحقيق الربح أو المنفعة، ولا يتصور في فرض كـذلك إلا أن 

الموظف سوف يغلب مصلحته الخاصة على المصلحة العامة، يضاف لذلك أن دخول الموظف مع جمهـور المقـاولين 

نافسة الغير متكافئة، إذ يستطيع بفضل ما لديه من معلومات وظيفية وما يحـوزه مـن والموردين يمثل نوعا من الم

 ومن هنا نجد أن فلسفة هذه الجريمة، هـي منـع كـل دور مـزدوج )1(سلطات، أن يتفوق عليهم دون سند مشروع

 وبذلك فالغرض ، لأصحاب القرار والمستفيدين من الصفقات، وقاية من كل تصادم بين المصلحتين العامة و الخاصة

من تجريم الحصول على الفوائد الغير مشروعة، هو حماية المصلحة العامة وكذا تحقيق المساواة وذلك عن طريـق 

منع الموظف العام من دخول المنافسة في عملية ما أشرف عليها أو قام بمراقبتها أو كان مكلفا بإصـدار أمـر الـدفع 

سلطات تمكنه في حال تدخله فيهـا أن يـؤدي ذلـك إلى المـساس فيها أو تصفيتها، ذلك أنه يملك معلومات و

بمبدأ المساواة بين المتعاملين مع الإدارة، وهو المبدأ الذي يعتبر ذو أهمية كبيرة في الحياة الإدارية، ومن هنا 

فالحظر في هذه المادة المجرمة لهكـذا تـصرفات هدفـه تحقيـق نزاهـة الموظـف وحيـاده، ولـذلك أوردهـا 

لغدر والرشوة، تحـت  تحت عنوان يضمها رفقت جريمة اN.C.P.F 13، 12-432 فرنسي في المادةالمشرع ال

و نجد أن فلسفة المشرع الفرنسي من خلال هـذه الجـرائم بمـا فيهـا جريمـة  )2(مسمى غياب واجب الحياد

وي أخذ فوائد بصفة غير قانونية، هي العقاب على غياب واجـب النزاهـة والحيـاد، وهـي ذات طـابع معنـ

إضافة وبالتالي العقاب هنا في الحقيقة عقاب على خرق أخلاقيات يجب أن تحكم عمل الموظف العمومي، 

إلى أن هذه الجريمة تعتبر من جرائم الصفقات العمومية، التي نجد أن التـشريعات المختلفـة المنظمـة لهـا 

 لمــساواة والــشفافية،قــد أحاطتهــا بمجموعــة مبــادئ، تتمثــل في حريــة الوصــول إلى الطلــب العمــومي وا

 

                                                 
 . 340نعم، قانون العقوبات الخاص، الجرائم الماسة بالمصلحة العامة، المرجع السابق، ص سليمان عبد الم - 1

2 - Section 3: des manquements du devoir de probité. 
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 والاحترام الصارم لهذه المبادئ عن طريق المساواة في الحكم على العـروض المقدمـة مـن قبـل العارضـين يحمـل في 

 ومن هنا فهـذه المبـادئ التـي تحكـم )1(طياته بعد أخلاقي، يفترض في ممارسي الشراء العمومي نزاهة في سلوكاتهم

ذات طابع أخلاقـي، لم يكتفـي المـشرع بمجـرد الـنص عليهـا والـدعوة إلى الصفقات، والواجب احترامها هي مبادئ 

احترامها شكليا، وإنما قرر لها عقوبات جزائيـة، ومـن هنـا نخلـص إلى أن هـذه الجريمـة هـي ذات طـابع أخلاقـي، 

فالمشرع هدف من خلال هكذا تجريم لهكذا تصرفات إلى أخلقت الحياة العامة، عن طريق تحديـد دقيـق لعلاقـة 

ضحة بين السلطة من جهة والعمليات والمال العام من جهة ثانيـة، وكـذا أراد مـن خـلال هـذه الجريمـة تنظـيم وا

 ،وهذا ما يؤكد أن هذه الجريمة لها بعد أخلاقي هو أخلقـة التـسيير )2(انتقال الموظف العمومي إلى القطاع الخاص

 . )3(العمومي بحيث، تكون هذه الاخلقة في خدمة الوقاية

 :بيعة المستمرة لجريمة أخذ فوائد غير قانونية الط-ج

أن الجرائم في قانون العقوبات يتم تقسيمها إلى عدة تقسيمات، مـن ذلـك تقـسيمها بحـسب من المعلوم 

خطورتها إلى جنايات وجـنح ومخالفـات، وتقـسم كـذلك بحـسب طبيعتهـا إلى جـرائم عاديـة وسياسـية وإرهابيـة 

ت بالنظر إلى ركنها المادي، وما يهمنا هنا هو تقسيم الجرائم إلى جرائم آنيـة وعسكرية، كما تقسم إلى عدة تقسيما

وجرائم مستمرة، لنميز من خلال ذلك طبيعـة جريمـة أخـذ فوائـد بـصفة غـير قانونيـة هـل هـي جريمـة آنيـة أم 

بين أهميـة مستمرة؟ وقبل أن نجيب عن ذلك، سوف نتطرق إلى مفهوم الجرائم الآنية وكذا الجرائم المستمرة، ثم ن

 .هذا التمييز

                                                 
1  - Catherin prebssy- Shnall, la pénalisation du droit des marchés publics, OP cite, P 31. 
2 - Michel véron, Droit pénal des affaires, Op cite, P 79. 
3  - ANAS- Talbi, la moralisation des marchés publics approche criminologique, Colloque international la prévention 
et la lutte contre la corruption en marchés publics, 24.25/4/2013 université S.B.A.alger 
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 : تعريف الجرائم الآنية والجرائم المستمرة-1

  Infraction instantanéeالجريمة الآنية : أولا 

هي الجريمة التي تتحقق بفعل مادي سواء إيجابي أو سلبي، يبدأ وينتهي خلال فترة زمنية محددة بوقـت 

لتي يتم فيهـا العمـل الإجرامـي تكتمـل عنـاصره وتظهـر ارتكاب الجريمة، كجريمة السرقة، والضرب، ففي اللحظة ا

النتيجة، وذلك بغض النظر عن استمرارية هذه النتيجة، وبغض النظر عن المهلة التي قد تشكل عنصرا مكونا لركن 

من أركان الجريمة ،كما هو الحال في جريمة عدم تسديد النفقة، فهذه الجريمة آنية حيث تتحقـق آنيـا عـلى الـرغم 

  .)1(ا تقتضي ضمن أركانها عدم تسديد النفقة الغذائية لمدة تزيد عن شهرينمن كونه

 Infraction continuesالجريمة المستمرة : ثانيا

وهي تلك التي تستلزم من الجاني نشاطا إيجابيا أو سـلبيا يـستغرق فـترة زمنيـة غالبـا مـا تكـون طويلـة، 

امتداده زمنيا وبتكراره فترة من الزمن، وهناك عدة جـرائم وتصنف الجريمة المستمرة باستمرار الفعل الجرمي أي ب

عـدم تـسليم  ج.  ع. ق291إخفـاء الأشـياء المـسروقة والاحتفـاظ بهـا م : مستمرة في قانون العقوبات، نذكر منهـا

 .وغير ذلك 328 م القاصر

 الفائدة من هذا التمييز: ثالثا

 :لهذا التقسيم أهمية في قانون العقوبات نذكر منها

يبدأ حساب مـدة التقـادم في الجريمـة الآنيـة مـن يـوم ارتكـاب الفعـل، ويبـدأ : قادمالت

ـــم في ـــذلك حك ـــي، ل ـــل الإجرام ـــاء الفع ـــوم انته ـــن ي ـــستمرة م ـــرائم الم ـــسابه في الج   ح

                                                 
1  - Gaston Stefanie, Georges Levasseur, Bernard Bouloc, droit pénal général, 16 édition, Dalloz, Paris france 1997 P 
189 ; ANDRE DECOCQ, droit pénal général, librairie armand colin, Paris france 1971, P 164  
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 .فرنسا أن التقادم في جريمة إخفاء أشياء مسروقة يبدأ من اليوم الذي لم يعد الشيء المخفي في حوزة الجاني 

الجـرائم الآنيـة يحكمهـا القـانون الـساري المفعـول وقـت ارتكـاب الجريمـة، أمـا : جديدسريان النص ال

المستمرة فيحكمها القانون الجديد، حتى وإن كان أكثر شدة من القديم إذا ما بدأ العمل في ظـل القـانون القـديم 

 .واستمر بكل أركان الجريمة في ظل القانون الجديد

ئم الآنية إلى محكمة واحدة، وهي مكان ارتكاب الجرم، أما الجرائم يؤول الاختصاص في الجرا: الاختصاص

المستمرة فيمكن أن تكون عدة محاكم مختصة، إذا ارتكب هذا الفعل في مكـان واسـتمر في أمـاكن أخـرى، كـما في 

يمـة وبعد أن عرضنا لتقسيم الجرائم إلى آنية ومستمرة سـنبين إن كانـت الجر، )1(ج.ع. ق294م جريمة الحجز مثلا 

 .محل الدراسة تعتبر آنية أم مستمرة

ج والتي كانت تجرم فعل أخـذ فوائـد بـصفة غـير قانونيـة قبـل تحويلهـا إلى .ع. ق123بالرجوع إلى المادة 

قانون الفساد ،فنجدها وضعت صورتين للحصول على الفائدة وهما الأخذ أو التلقي ،وهو نفس ما ينطبق على المادة 

175 A.C.P.Fلقانون الفرنـسي الجديـد التـي حـصرت كـذلك صـور الحـصول عـلى الفائـدة في الفعلـين  الملغاة في ا

السابقين، وبالتالي تكون جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية جريمة آنية تتم بمجرد الأخذ أو تلقي الفائـدة، غـير أنـه 

فإنه أضاف إلى هذين الفعلين ف . ق35بعد صدور قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، وتجريمه هذا الفعل بالمادة 

 وهذا في النسخة الفرنسية لهذه المـادة دون النـسخة Conserveالذين تتم بهما الجريمة فعل آخر وهو الاحتفاظ 

 العربية، والتي لابد للمشرع من تدارك هذا الأمـر وإضـافة عبـارة الاحتفـاظ في النـسخة العربيـة، ومـن شـأن هـذه

 

 

                                                 
 .103، ص 2012، دار هومة، الجزائرأحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، الطبعة الحادية عشر - 1
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 أن تؤدي إلى تحول هذه الجريمة من جريمة آنية إلى جريمة مـستمرة تأخـذ الأحكـام  الصورة أي الاحتفاظ بالفائدة

المطبقة على هذا النوع من الجرائم، ومنها تأخير بدأ حساب التقادم من يوم انتهاء العمل المجرم ولـيس مـن يـوم 

  .NCPF 12 -432اقتراف الجريمة ،للإشارة فإن المشرع الفرنسي أضاف هذا الفعل أي الاحتفاظ بالمادة 

 : جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية من جرائم الخطر-د

تقسم كذلك الجرائم إلى جرائم ضرر وجرائم خطر، ويرتبط هذا التقسيم بمدلول النتيجة الإجرامية أو الأثر 

  الذي يحدثه السلوك المجرم في العالم الخارجي، إذ تقسم بناءا على ذلك إلى جرائم ضرر وجرائم خطر

الجرائم الضارة تقوم على أساس أن القانون يشترط لقيامها أن يقع الضرر الذي يقوم عليه الركن المادي، و_

 .ج.ع. ق254كما في جريمة القتل لا تقوم إلا بإزهاق روح إنسان حيم 

 أما جرائم الخطر، فهي سلوكيات إجرامية لا يشترط القانون في تجريمها وقوع نتيجة إجراميـة ملموسـة، -

أن التجريم فيها لا يقوم على عنصر الضرر، وإنما يقوم على ما يتضمنه السلوك مـن خطـر يهـدد بوقـوع الـضرر أي 

 .)1(ج.ع.ق 85كالمؤامرة م 

ونطرح تساؤل حول طبيعة الجريمة محل دراستنا هل هي من جـرائم الـضرر، أم مـن جـرائم الخطـر؟ أو 

  المادي أم مجرد خطر فقط؟بعبارة أخرى هل يعتبر عنصر الضرر لازما لقيام ركنها

 .في الحقيقة قام هناك خلاف حول هذا التساؤل سنتعرض له

ــار هــذه الجريمــة مــن جــرائم الخطــر،: رأي الأول ــب مــن الفقــه إلى اعتب  ذهــب جان

ـــشترط  ـــلا ي ـــف، ف ـــا الموظ ـــل به ـــي يعم ـــة الت ـــا أي ضرر بالجه ـــستلزم لوقوعه ـــي لا ي   الت

 

                                                 
 .232عبد الـلـه أوهابية، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، المرجع السابق، ص  - 1



- 98 - 
 

 إحدى المؤسسات أو الهيئات التابعة لها، فالضرر ليس عنـصرا مـن عنـاصر القانون إلحاق الأضرار بمصلحة الدولة أو

هذه الجريمة من جرائم الخطـر الـذي " وهو ما ذهبت إليه محكمة النقض المصرية حيث قررت أن )1(ركنها المادي

في خطـر يهدد نزاهة الوظيفة العامة، لأنها تؤدي توافر هذا الخطـر أن لا يترتـب عليـه ضرر حقيقـي أو لا يتمثـل 

ف أو المادة . ق35 فبالرجوع إلى المادة )2("حقيقي فعلي، فهو خطر مجرد بحكم تعارض المصلحتين العامة والخاصة

  نجد أنها لا تشترط تحقق الضرر من فعل الموظف، فالضرر لا يعـد عنـصرNCPF 12 -432ع م أو المادة . ق115

 بالضرر، وإن لم يثبت فعلا تحقـق الـضرر الفعـلي لـذلك، في الركن المادي لهذه الجريمة، والحكمة من عقاب الجاني

فإن هذه الجريمة تقوم بالنسبة للموظف بصرف النظر عن الضرر الذي يمكن أن يتحقق من سلوكه، فليس الـضرر 

شرطا لقيامها، لأنها من جرائم الخطر على نزاهة الوظيفة، بل وهناك من ذهب إلى أكـثر مـن ذلـك، واعتبرهـا أنهـا 

 ولو لم يحصل الموظف إلا على ما كان سيحصل عليه شخص آخر يؤدي العمل ذاته لحساب الدولـة، بـل تقوم حتى

حتى ولو قل الربح عما كان سيحصل عليه الآخرون، أو كان قد حقق خسارة من قيامـه بالعمـل لحـساب الدولـة، 

 . )3(وهو ما يعني أن العمل قد عاد على مصلحة الدولة بالفائدة

نه هناك اتجاه ثاني يرى عكس ذلك تماما، ممثلا في جانب مهم من الفقـه غير أ: رأي ثاني

المصري يرى ما ذهب إليـه جانـب مـن الفقـه الفرنـسي مؤيـدا بـبعض أحكـام محكمـة الـنقض 

 الفرنسية ،من أنه يتعين لقيـام جريمـة أخـذ فوائـد بـصفة غـير قانونيـة أو الـتربح كـما يـصطلح 

 

                                                 
 .232أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد، جرائم المال والأعمال، جرائم التزوير، المرجع السابق، ص  - 1
 .616، ص 480 -20/05/1997جلسة .  ق65 لسنة 30165طعن رقم  - 2
 .67فتوح عبد الـلـه الشاذلي، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، جرائم الاعتداء على المصلحة العامة، المرجع السابق، ص  - 3
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ضرر بالجهة العامة نتيجة حصول الموظف على فائدة أو تظفير غيره بها، وذلك عليها هناك، أن تلحق خسارة ما أو 

تأسيسا على أن قانون العقوبات لا يهدف إلى مجرد المنع الشكلي لأن ذلك يعتبر من أهداف قوانين الوظيفة العامة 

 والتـي حلـت ACPF 175 ،وقد أكد كذلك جانب من الفقه الفرنـسي أن تطبيـق المـادة )1(وليس قانون العقوبات

 يقتضي تحقق خسارة للدولة، فلا يقع الموظف تحت طائلـة العقـاب الجنـائي إلا إذا 12NCPF -432محلها المادة 

والـذي  )2(للمنـع الـشكلي  العقوبـات لا يهـدفترتب ضرر للجهة التي كلفته بالإشراف على العمل، ذلك أن قـانون

ترطت لقيام هذه الجريمة تحقق عنصر الضرر، مـن ذلـك سنتطرق له لاحقا ،ونجد كذلك تشريعات عربية أخرى اش

 من قانون العقوبات الأردني حيث تعرف هـذه الجريمـة باسـتثمار الوظيفـة واشـترطت هـذه 175ما جاء في المادة 

المادة لوقوعها تحقق عنصر الضرر الذي يلحق المال العام، أما إذا لم يتوفر عنصر الضرر رغم توفر باقي عناصر هذه 

ة فإن الجريمة لا تقوم ولو توفر نفـع للموظـف، وإنمـا يعتـبر ذلـك خطـأ إداري يـستوجب العقـاب الإداري الجريم

 من قانون العقوبـات العراقـي حيـث اشـترط لتـوفر 318كالعزل، ونفس الشيء بالنسبة للمشرع العراقي في المادة 

ر بالمـصلحة العامـة، سـواء في صـفقة أو الركن المادي لهذه الجريمة أن يتم بكل فعل من شأنه أن يـؤدي إلى الإضرا

 .قضية ما، ويجب أن يثبت هذا الضرر ولا يكفي احتمال حدوثه

غير أننا نميل إلى الرأي الأول القائل بأن هذه الجريمة هي من جرائم الخطر، كون الغرض منها ليس فقـط 

 أو يهدد نزاهـة الوظيفـة العامـة، منع الضرر الذي يمكن أن يلحق بالمال العام ،وإنما قمع مجرد وجود خطر يهدده

وذلك للحفاظ على العلاقة بين الإدارة والمواطن وتحسين صورتها أمامه، ويؤيد ذلك كذلك أن صياغة المواد المجرمة 

 لهــذا الفعــل ســواء في الجزائــر أو مــصر أو فرنــسا لا تتطلــب عنــصر الــضرر لقيــام هــذه الجريمــة، عكــس بعــض 
                                                 

 .67 المرجع السابق، ص  عمر الفاروق الحسيني، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، جرائم الاعتداء على المصلحة العامة،- 1
 .247نوفل علي عبد الـلـه صفو الدليمي، الحماية الجزائية للمال العام، المرجع السابق، ص  - 2
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  .إليها سابقاالتشريعات العربية التي أشرنا 

ومن هنا نكون قد تطرقنا إلى خصائص يمكن أن تتميز بها جريمة أخذ فوائد بصفة غـير قانونيـة، غـير أنـه 

لاستكمال ذلك والتحقق من ذاتية هذه الجريمة لابد من التطرق إلى تمييزها عـن غيرهـا مـن الجـرائم، سـواء منهـا 

رائم الماسـة بالمـال العـام، وكـذا جريمـة المحابـاة المتعلقـة المشابهة لها كجريمة الرشوة التـي تعتـبر مـن أقـدم الجـ

بالصفقات العمومية، ثم نتطرق إلى جرائم مجاورة تلتقي مع الجريمة محل بحثنا في الهدف، وهي جريمـة تـضارب 

 .المصالح وكذا جريمة الجمع بين الأنشطة

 :الفرع الثاني

 .تمييزها عن غيرها من الجرائم

صفة غير قانونية إلى تحقيق نزاهة الموظف العام، عن طريق حظـر كـل تـدخل تهدف جريمة أخذ فوائد ب

من قبله في عمل من أعمال وظيفته التي يشرف عليها أو يتولى مراقبتها أو يكون مكلف بتـصفيتها أو إصـدار أمـر 

ئم عـلى الدفع فيها، وهي بذلك جريمة من جرائم الموظف العام، وهي تشترك في صفة الفاعل مـع كثـير مـن الجـرا

  .غرار الرشوة والمحاباة، غير أنها تتميز عن هذه الجرائم ،وهو ما سنتناوله في هذا الفرع

 : تميز الجريمة عن غيرها من الجرائم-أ

 : تميزها عن الرشوة-1

 نظرا للتداخل بين الرشوة وجريمة أخـذ فوائـد بـصفة غـير قانونيـة، كـان لابـد مـن بيـان

 يمتين ليــنجلي الالتبــاس، والرشــوة عمومــا هــي عبــارة عــن  وجــه الــشبه و الاخــتلاف بــين الجــر

ــــة أو  ــــل عطي ــــب أو يقب ــــة يطل ــــشغل وظيف ــــل شــــخص ي ــــن قب ــــب م ــــة ترتك  جريم
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عرض من قبل شخص للقيام بعمل أو الامتناع عنه أو التقاعس عن عمل من أعمال وظيفته، والرشوة تعتـبر إخـلال 

 .من هنا سنبين أولا أوجه الشبه بين الجريمتين المفروض على الموظف التزامه، و)1(جسيم بواجب النزاهة

 يتمثل وجه الشبه بين الجريمتين، أن كلا الجريمتين مـن شـأنه أن يـؤدي إلى فقـدان : أوجه التشابه- أولا

الناس الثقة في عدالة الإدارة التي تدير الدولة ونزاهتها، حيث تفشي هذين الجريمتين يؤدي إلى إعطاء صورة سوداء 

 .دولةعن موظفي ال

 كلا الجريمتين يمثل انحراف من الموظف العام بالوظيفة التي أنـشئت بهـدف خدمـة الـصالح العـام، إلى -

 .غرض آخر يتمثل في تحقيق مصالح شخصية بحته، والإثراء دون سبب

 الجريمتان تخلان بالمساواة سواء بين الموظفين إذ يحصل الموظف المـتربح الـذي أخـذ فائـدة مـن أعـمال -

 ،وكذا الموظف المرتشي مقابل أداء عمله على دخل يفوق ما يحصل عليه بقية المـوظفين الـذين لم يتربحـوا وظيفته

من أعمال وظائفهم أو لم يرتشوا، مما قد يدفع بهم إلى الاقتداء بهم ،ومن هنـا تتفـشى جـرائم الفـساد في الإدارات 

  .ت شرعيةالحكومية نظرا لتسابق الموظفين للحصول على أموال وأرباح ليس

 بعد أن رأينا ما يمكن اعتباره وجه شبه بين جريمتي الرشوة وأخذ فوائد بصفة غير :أوجه الاختلاف: ثانيا

 .قانونية ،سنقوم بعرض أوجه الاختلاف أو التمييز بينهما

 جوهر جريمة أخذ فوائد بصفة غـير قانونيـة هـو اسـتغلال الموظـف لأعـمال الوظيفـة -

 جاني بقصد تحقيق الربح أو المنفعة له أو لغيره، هنا هـي مثـل جريمـة العامة التي يختص بها ال

 

                                                 
1  - Jean Pradel, Mechal danty, Manuel de droit pénal spécial, 3 Edition, Edition Cajus , Paris france2004, P 768. 
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الرشوة غير أن الاختلاف بينهما يتمثل في أن الرشوة في جوهرهـا اتجـار في ذات أعـمال الوظيفـة، بيـنما الـتربح هـو 

ن أعمال الوظيفة استغلال الوظيفة ذاتها للحصول على الربح أو منفعة من أعمالها ،وقد يلجأ الموظف إلى التربح م

 .)1(حتى لا يقع تحت طائلة النصوص المجرمة للرشوة

 الرشوة تؤدي إلى الإخلال بالمساواة بين المـواطنين أمـام المرفـق العـام، حيـث يحـصل عـلى خـدماتها أي -

ا المرافق من يدفع المقابل للموظف العام، بينما لا يحصل على تلك الخدمات من لا يقـدر أو لا يرغـب في أداء هـذ

المقابل، أما جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية، فإن الإخلال بالمساواة بين المواطنين يكون بدخول الموظف بخبرتـه 

 .وإطلاعه على العمل الوظيفي الذي ينافس غيره على الحصول عليه

  يتم الحصول في جريمة الرشوة على المقابل من الراشي الـذي يعرضـه عـلى الموظـف أو يطلـب الموظـف-

صاحب المصلحة أدائه إليه، أما في جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية فإن الموظف يحصل على الفائـدة مـن ذات 

 .العمل الوظيفي الداخل في اختصاصه

 الرشوة أعم من التربح من أعمال الوظيفة ،بحيث تعتبر أخذ فوائد بصفة غير قانونية مظهر من مظـاهر -

 . الرشوة

 :لمحاباة تميزها عن جريمة ا-2

 مــن قــانون 14 -432تقابلهــا المــادة ) 1( فقــرة 26نــص المــشرع الجزائــري عــلى هــذه الجريمــة في المــادة 

العقوبات الفرنسي، وتتميز بخصائص مشتركة مع جريمة أخذ فوائد بـصفة غـير قانونيـة ،كـما أنهـما تختلفـان عـن 

 .بعضهما البعض

 : أوجه التشابه-أولا

ــــبران مــــن - ــــريمتين تعت ــــيهما ركــــن كــــلا الج ــــصفة، حيــــث يــــشترط في كل  جــــرائم ذوي ال

 

                                                 
 .277ائم العدوان على المصلحة العامة، المرجع السابق، ص فتوح عبد الـلـه الشاذلي، جر - 1
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 . مفترض يتمثل في أن يكون الجاني موظف عموميا بالمفهوم الجنائي

 كلا الجريمتان تعتبران من جرائم الفـساد، بحيـث أورد المـشرع الجزائـري جريمـة إبـرام صـفقة مخالفـة -

ق ف ،وجريمة أخـذ فوائـد بـصفة قانونيـة في ) 1 (26للتشريع والتنظيم بهدف منح امتياز غير مبرر للغير في المادة 

 . من قانون الفساد35المادة 

كلا الجريمتين تعتبران من الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية، هذا ما يمكـن أن يعتـبر وجـه شـبه بـين _

 .الجريمتين، لكن بالرغم من ذلك فإن الجريمتين تتميزان عن بعضهما

 : أوجه الاختلاف-ثانيا

لمحاباة هي جريمة متعلقة بالصفقات والعقود التي يبرمها الموظف الذي ورد تعريفـه في قـانون  جريمة ا-

الفساد الجزائري ،بحيث يتلخص ركنها المادي في إبرام صفقة أو عقـد أو اتفاقيـة أو ملحـق أو تأشـيره أو مراجعتـه 

جريمـة أخـذ فوائـد بـصفة غـير قانونيـة دون مراعاة الأحكام القانونية وغرض ذلك منح امتياز غير مبرر للغير، أمـا 

فيمكن أن تتعلق بعمليات أخرى غير الصفقات، مثال ذلك رئيس البلدية الذي أديـن بهـذه الجريمـة ،لأنـه وظـف 

عمال في بلدية بعد ترسيمهم ثم سخرهم لخدمة أغراضه الخاصة، وكذا يمكن أن تتعلق هذه الجريمة بمجرد إسـداء 

  .مفتش الضرائب وهو المكلف بمراقبتهمالمشورة إلى الممولين من قبل 

 إبرام صفقة مخالفة للقوانين بالنسبة لجنحة المحاباة يجب أن يكون الغرض منه مـنح امتيـاز غـير مـبرر -

للغير، بينما جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية يمكن أن يكون الغرض من تدخل الموظف منه الحصول على الربح 

 .لنفسه أو لغيره

لمحاباة تقتضي لزاما مخالفة الأحكام التنظيمية والتشريعية التي تحكم الصفقات العمومية، بينما  جريمة ا-

جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية تقتضي مجرد تدخل الموظف العمومي في الأعمال التي يديرها أو يشرف عليها 

خالفـة الأحكـام القانونيـة، بـل يعتـبر بهدف الحصول على الربح، هذا ما يشكل جريمة في حد ذاته دون الحاجـة لم

  .تدخل الموظف العمومي في حد ذاته مخالف للقانون
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 : تلازم جنحة أخذ فوائد بصفة غير قانونية مع جنحة المحاباة-ثالثا

 قد تتلازم جنحتي المحاباة و أخذ فوائد بصفة غير قانونية، وقد عرضت على القضاء الفرنسي قـضايا تخـص أمنـاء -

مة كانت لهم مصالح في مؤسسات استفادة من الـصفقات العموميـة ومـع ذلـك فقـد تمـسك القـضاء السلطة العا

بجنحة المحاباة فحسب، وهكذا قضي بإدانة رئيس البلدية من أجل جنحة المحاباة في قـضية بـوشرت المتابعـة مـن 

نوا أعـضاء في المجلـس أجل أخذ فوائد بصفة غير قانونية في عملية بالرغم من أن الصفقة قد خصصت لحـرفيين كـا

البلدي، وذلك بعد مخالفات تتمثل في اللجوء إلى طلب العروض المحدود بطريقة غير مبررة ،وكذا تعديل العـروض 

 . )1(بعد فتح الأظرفة

 : الجرائم المجاورة لجريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية-ب

 تلك الجرائم التي تتفق معها في جوهرها لجريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية، المقصود بالجرائم المجاورة

والمتمثل في عدم الجمع بين المصلحتين العامة والخاصة، والمقصود بذلك جريمة تعارض المـصالح المنـصوص عنهـا في 

 01 -07 مـن الأمـر 2 في قانون الفساد، وكذا جريمة الجمـع بـين المـصالح أو الأنـشطة الـواردة في المـادة 34المادة 

ت التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائف، وهي جريمة متعلقة بالحصول على مـصالح المتعلق بحالا

 .في مؤسسات تم مراقبتها أو الإشراف عليها

 : جريمة تعارض المصالح-1

 ســـتة أشـــهر إلى ســـنتين ) 06(يعاقـــب بـــالحبس مـــن " كـــما يـــلي 34جـــاءت المـــادة 

ـــــن ) 02( ـــــة م ـــــام  دج200.000 دج إلى 50.000وبغرام ـــــالف أحك ـــــف خ ـــــل موظ  ، ك

 

                                                 
 .145أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد، جرائم المال والأعمال، جرائم التزوير، المرجع السابق، ص  - 1
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 ". من هذا القانون09المادة 

 والتـي جـاءت كـما يـلي 01-06من نفس القـانون ) 8(والمقصود في المادة مخالفة الحظر الواردة في المادة 

يلتزم الموظف العمومي بأن يخبر السلطة الرئاسية التي يخضع لها، إذا تعارضـت مـصالحه الخاصـة مـع المـصلحة "

 ".ن من شأن ذلك التأثير على ممارسته لمهامه بشكل عاديالعامة ،أو يكو

 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي أوردت عبـارة 08وهذه المادة أخذت أحكامها من المادة 

تسعى كل دولة طرف عنـد الاقتـضاء ووفقـا للمبـادئ " من المادة السالفة الذكر 5تضارب المصالح ،وجاءت الفقرة 

لقانونها الداخلي، إلى وضع تدابير ونظم تلزم الموظفين العموميين بأن يفصحوا للسلطات المعنية عن أشياء الأساسية 

منها ما لهم من أنشطة خارجية وعمل وظيفي واسـتثمارات وموجـودات وهبـات أو منـافع كبـيرة، قـد تفـضي إلى 

 . الجريمةوسنورد قبل أركان هذه". تضارب في المصالح مع مهامهم كموظفين عموميين

تقوم هذه الجريمة على ركن أولي يتمثل في تـوفر صـفة الموظـف العمـومي، ووجـوده في وضـعية تـصادم 

 .وتضارب للمصالح، وكذا عدم إخبار السلطة الرئاسية

 ويقتضي شرط تعارض المصالح، أن يكون للموظف العمومي نشاط يزاوله، كأن يملك شخصيا أو بواسـطة -

ائه، مؤسسة خاصة تنشط في نفس المجال الـذي تنـشط فيـه المؤسـسة أو المـصلحة التـي غيره أو زوجه أو أحد أبن

يعمل لها أو معنية بنفس المشروع الذي يعمل لصالحه أو مـن أجلـه، ويقتـضي كـذلك أن يكـون مـن شـأن تلاقـي 

 . )1(المصالح الخاصة للموظف العمومي مع المصلحة العامة أن يؤثر على ممارسة مهامه بشكل عادي

 :عدم إخطار السلطة الرئاسية -

                                                 
 .170الأعمال، جرائم التزوير، المرجع السابق، ص أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد، جرائم المال و - 1
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 فرضت على الموظف في حالة تعارض المصالح أن يخـبر الـسلطة الرئاسـية، ويجـب أن 8كما رأينا أن المادة 

يكون إخبار السلطة الرئاسية بأي طريقة كافية سواء شفويا أو كتابيا، ومن الأحسن أن يكون كتابيا من أجل سهولة 

 .الإثبات

 . أوجه الشبه وكذا الاختلاف مع جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونيةومن هنا يمكن أن نستنتج

 :أوجه التشابه: أولا

يمكن أن نلخصها في أن كلا الجريمتين يكون الجاني فيها موظف عمومي يرعى مـصلحتين المـصلحة العامـة 

لتـصادم مـابين التي وظف من أجل الحفـاظ عليهـا ورعايتهـا و المـصلحة الخاصـة التـي يرجوهـا، مـما يـؤدي إلى ا

المصلحتين، وذلك ما ينتج عنه في غالب الأحيان التـضحية بالمـصلحة العامـة ، ومـن هنـا فوجـه الـشبه يـتلخص في 

الاشتراك في صفة الجاني والذي اشترطت كلا المادتين المجرمتين للفعلين أن يكون موظفا عموميا ،ويتجلى وجه الشبه 

 ليهما يهدفان إلى الوقاية من تصادم المصلحة الخاصـة التـي يرجوهـابين الجريمتين كذلك في الغرض من حيث أن ك

 . الموظف والمصلحة العامة التي كلف بحمايتها 

 :أوجه الاختلاف: ثانيا

بالرغم من تشارك كلا الجريمتين مـن حيـث جـوهرهما وغـايتهما في حمايـة المـصلحة العامـة في مواجهـة 

 : أن هناك اختلاف بين الجريمتينالمصلحة الخاصة، ومنع كل تصادم بينهما، إلى

 جريمة أخذ فوائد غير قانونية تقوم على تدخل الموظف بنفسه في عمل من أعمال وظيفتـه التـي يتـولى -

الإشراف والمراقبة عليها، بحكم اختصاصه بغية الحصول على منافع وأرباح لنفسه أو لغيره، في حين جريمـة تعـارض 

صلحتين العامة والخاصة ،إضافة إلى عدم إبلاغ الموظف العـام الـسلطة الرئاسـية المصالح تقوم بمجرد الصدام بين الم

 .بذلك
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 : جريمة الجمع بين الأنشطة-2

 المتعلق بحالات التنافي والالتزامات 01 -07أوجد المشرع الجزائري هذه الجريمة بالمادة الثانية من القانون 

 .الخاصة ببعض المناصب والوظائف

دون المساس بحالات التنـافي المنـصوص عليهـا في التـشريع والتنظـيم المعمـول "ما يلي  ك02وجاءت المادة 

بهما، يمنع شاغلوا المناصب والوظائف المذكورون في المادة الأولى أعـلاه، مـن أن تكـون لهـم خـلال فـترة نـشاطهم، 

يئـات التـي يتولـون بأنفسهم أو بواسطة أشخاص آخرين، داخل الـبلاد أو خارجهـا مـصالح لـدى المؤسـسات أو اله

 " مراقبتها أو الإشراف عليها أو التي أبرموا صفقة معها أو أصدروا رأيا بغية عقد صفقة معها

يعاقب كل من يخالف أحكام المادة : " من نفس القانون على العقوبة حيث نصت على أنه6ونصت المادة 

ومن هنا فهذه الجريمة "  دج300.000إلى  دج 100.000سنة واحدة وبغرامة ) 1(ستة أشهر إلى ) 6( بالحبس من 2

تشترط أن يكون مرتكبها من شـاغلي منـصب تـأطير أو وظيفـة عليـا للدولـة ،يمارسـونها ضـمن الهيئـات والإدارات 

على الأقل مـن رأسـمالها، وكـذا عـلى  % 50العمومية الاقتصادية بما فيها الشركات المختلطة التي تحوز فيها الدولة 

أو كل هيئة عمومية أخرى مماثلة تتولى مهام الضبط أو المراقبـة والـتحكم ،طبقـا للـمادة مستوى سلطات الضبط 

الأولى من نفس القانون، وشرط الثاني أن تكون له خلال فترة النشاط بنفـسه أو بواسـطة أشـخاص آخـرين، داخـل 

 التي أبرموا صفقة معها أو البلاد أو خارجها، مصالح لدى مؤسسات أو هيئات يتولون مراقبتها أو الإشراف عليها أو

 ".مجرد إصدار رأي حول إبرام صفقة معها

 ومن هنا سنأتي على ذكر أوجه الشبه بين هذه الجريمة وجريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية
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 :أوجه التشابه: أولا

صلحة  كلا الجريمتين يهدفان إلى منع تعارض المـصلحتين اللتـين يتـولى الموظـف الإشراف عليهـا وهـي المـ-

العامة، والمصلحة التي يمكن أن يصبوا للحصول عليها من خلال نشاطه الخاص الذي يمكن أن يتعارض مع الأعـمال 

 .التي يشرف عليها أو يديرها

 كلا الجريمتين تهدفان إلى منع الموظف من الجمع بين الوظائف كطريـق إلى تعـارض المـصلحتين العامـة -

 .والخاصة

 : أوجه الاختلاف-ثانيا

 عرفـت 35ولا هناك اختلاف في صفة الفاعل، حيث في قانون الوقاية من الفساد الذي وردت فيـه المـادة أ

كل شخص يشكل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا أو في أحد المجالس الشعبية ) "ب(الفقرة ) 2(المادة 

لأجر أو غير مدفوع الأجر بصرف النظر عن رتبتـه أو المحلية المنتخبة سواء معينا أو منتخب دائما أو مؤقتا مدفوع ا

 .أقدميته

، أمـا نـص ..."كل شخص آخر يتولى ولو مؤقتا، وظيفة أو وكالة بأجر أو دون أجر أو يساهم بهـذه الـصفة

 فيشمل شاغلي مناصـب التـأطير أو وظيفـة عليـا في الدولـة ضـمن هيئـات أو الإدارات 01-07من الأمر ) 1(المادة 

 .01-07قتصادية ،ومن هنا فالموظف العمومي في قانون الفساد أعم من مفهوم الموظف في القانون العمومية الا

ومن هنا نكون قـد تناولنـا خـصائص هـذه الجريمـة، إضـافة إلى تميزهـا عـن غيرهـا مـن الجـرائم وأثبتنـا 

ي كون أن مرتكبهـا موظـف، استقلاليتها عن باقي جرائم الفساد، غير أنه ما تتميز به هذه الجريمة أن لها شق إدار

إضافة إلى أن الحظر الذي هدفت إليه في الجمع بين الوظيفة والنشاط الخـاص الـذي يتعـارض والمـصلحة العامـة، 

 .ذهبت إليه كذلك القوانين المنظمة للحياة المهنية للموظفين
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 المطلب الثاني

 . الطابع الإداري لجريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية

ن جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية تميزها مجموعة خصائص، منها مـا يمكـن أن تـشترك فيهـا مـع كما أسلفنا فإ

جرائم أخرى، حيث أنها تعتبر جريمة من جرائم الفساد، وقد عدها المشرع كـذلك وضـمها إلى قـانون الوقايـة مـن 

غدر وغيره من الجرائم التي نقلهـا الفساد ومكافحته، إلى جانب جرائم أخرى على غرار الرشوة واستغلال النفوذ وال

 إضـافة إلى 2006المشرع الجزائري من قانون العقوبات إلى قانون الوقاية من الفساد ومكافحتـه ،الـصادر في سـنة 

مجموعة خصائص أخرى ،والحقيقة أن جوهر هذه الجريمة هو أنها تصبوا إلى حظر تدخل الموظف في الأعمال التي 

وظيفته لذلك حظر المشرع الجنائي هذا التدخل وقرنه بعقوبة جنائية، ذلـك تأسيـسا عـلى أن يديرها، متربحا في ذلك من 

قانون العقوبات لا يهدف إلى مجرد المنع الـشكلي، لأن ذلـك يعتـبر مـن أهـداف قـوانين الوظيفـة العامـة ولـيس قـانون 

ه كـذلك مختلـف القـوانين المنظمـة العقوبات، ومن هنا فالحظر الذي هدف إليه المشرع في قانون العقوبات، ذهبت إلي

للحياة المهنية للموظف العمومي بمفهومـه الجنـائي الموسـع، سـواء كـان منتخـب أو معـين أو مكلـف بخدمـة أو مهمـة 

عمومية، حيث منعت الموظف من الجمع بين الوظيفة وأي نشاط مربح آخر ،بالخصوص إذا كان يتعـارض مـع الوظيفـة 

 فوائد بصفة غير قانونية، كذلك هذه الجريمة تعتبر مظهر من مظـاهر الرشـوة، فـضلا المكلف بها وهو جوهر جريمة أخذ

على أنها تعتبر جريمة من جرائم الصفقات العمومية وليس أدل على ذلك من تطبيقات القضاء الفرنسي، الـذي أدان عـدة 

 35نتج من خـلال نـص المـادة مرات موظفين لحصولهم على فوائد غير شرعية من الصفقات العمومية، وهو كذلك ما يست

من قانون الفساد الجزائـري التـي جـاءت عـلى ذكـر العمليـات التـي حظـرت تـدخل الموظـف وتربحـه منهـا، ممثلـة في 

 المناقصات والمزايدات التي يشرف عليها الموظف ،أو أن يكون مكلفا بإصدار إذن الدفع فيها ،وهـي كلهـا متعلقـة بـإبرام
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 :ذا المطلبالصفقات ،ومن هنا سندرس في ه

الفـرع (الحظر الشكلي لأخذ فوائد بصفة غير قانونية والذي هدفت له القـوانين المنظمـة للحيـاة المهنيـة 

  ).الفرع ثاني(، وحظر تدخل الموظف العمومي في الصفقات العمومية )الأول

 الفرع الأول

  الحضر الشكلي لأخذ فوائد بصفة قانونية

ثل أساسا في استغلال الموظف العام أو من في حكمه للوظيفة العامة لقد رأينا أن جوهر هذه الجريمة يتم

،وإلحاق الضرر بالمصلحة التي عهد إليه المحافظة عليها ،من أجل الحصول على منفعة لنفسه أو لغـيره، فقـد منـع 

رية من أي نوع المشرع في قوانين الوظائف العامة في كثير من الدول، الموظفين العموميين من أن يمارسوا أعمالا تجا

خاص، أو أن تكون لهم أية صلة في أعمال أو مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفتهم، وفـرض جـزاءا تأديبيـا 

على كل موظف يخالف هذا الحظر، غير أنه لم يكتف المشرع بهذا الجزاء التأديبي، بل تدخل في القوانين الجنائيـة، 

، ومـن هنـا فقـد نـصت مختلـف النـصوص التـشريعية )1( الموظـفواعتبر أن ذلك العمل يشكل جريمة من جـرائم

الخاصة بالمسار المهني للموظف العام ومن في حكمه، على حظر أخذ فوائد بصفة غير قانونية ،ورتبت جزاء تأديبيا 

  .)2(لذلك، وهو المنع الشكلي الذي يعتبر من أهداف قوانين الوظيفة العامة

من الأنشطة التجارية التي تتنافى مع صفة الوظيفة أهمية كبيرة تقـوم ولحظر الجمع بين الوظيفة وغيرها 

 :على اعتبارات عدة نذكر منها

                                                 
 .245نوفل علي عبد الـلـه صفو الدليمي، الحماية الجزائية للمال العام دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص  - 1
 .67عمر الفاروق الحسني، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، جرائم الاعتداء على المصلحة العامة، المرجع السابق، ص  - 2
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 الحرص على تأمين استمرارية العمل، إذ يخشى إهمال الموظف القيـام بالوظيفـة نتيجـة لزيـادة العـبء -

 .عليه لقيامه بعملين

المرفـق تقتـضي المحافظـة عـلى اسـتقلال  الحرص على تدعيم اسـتقلال وتجـرد الموظـف، إذ أن مـصلحة -

 .)1(الموظف في عمله، ومنع قيام أي رابطة بينه وبين الأفراد، إذ يمكن أن تؤثر على استقلاله

 الرغبة في مقاومة البطالة، إذ أن الموظف الذي يشغل وظيفة ما مهما كانت متواضعة فهي مـصدر رزق -

 .له

 تنازع العامل مـصالح متعارضـة بعـضها خـاص بالوظيفـة  والحكمة من وجوب التفرغ للوظيفة، هو ألا-

والأخرى بالعمل الخارجي، فيجنح إلى تفضيل هذه الأخير، وتدل التجربة العملية عـلى أن أي عمـل إضـافي مـأجور 

يقوم به العامل يكون دائما على حساب عمله الأصلي، سيما وأن العامل يميل بطبعه إذا عجز من الجمع بيـنهما إلى 

لأولوية للعمل الإضافي، ومن هنا سنقوم بعرض القوانين التي حظرت على الموظف ومن في حكمه الجمع بين إعطاء ا

 .الوظيفة وأنشطة أخرى

 : في فرنسا-أ

منع المشرع الفرنسي كل جمع ما بين المصلحتين الخاصة والعامة، من ذلك نص عـلى حـالات 

وطنية أو مجلـس الـشيوخ، وبعـض الوظـائف التعارض مع عضوية البرلمان الفرنسي سواء الجمعية ال

الأخرى كوظيفة رئيس وعضو مجلس إداري، ومدير عام في المؤسـسات العامـة والهيئـات العموميـة 

الوطنية، وأي جهاز إداري عام، وكذلك المؤسسات ذات الهدف المالي المخصصة للتوفير، وأيضا المـسير 

  ن طـرف الدولـة أو الجماعـات المحليـة،للمؤسسات والهيئـات التـي تهـدف إلى الـربح المـضمون مـ

                                                 
  271 ص2012هاشمي خرفي، الوظيفة العمومية على ضوء التشريعات الجزائرية وبعض التجارب الأجنبية، دار هومة، الجزائر - 1
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 )1(وكذلك المؤسسات أو الهيئات التي تهدف إلى البيع والشراء في مجال الترقية العقارية

كما نصت مختلف القوانين المنظمة للوظيفة العامة المتعاقبة في فرنسا، على واجب التفرغ لأداء الوظيفـة 

رة، فالنشاط للموظف خارج العمل يحكمه حظر الجمـع بـين عن طريق حظر الجمع بين الوظائف وممارسة التجا

 مـن لائحـة المـوظفين 08وقد قـرر المـشرع الفرنـسي في المـادة ,الوظيفة العامة وبين أي نشاط ربحي خاص أو عام

 حظر الجمع بين الوظيفة وعمل خاص مهني الا بترخيص من جهـة 1959 فبراير 4 الصادر في 244الصادرة بالمرسوم 

 من الأمر نفسه بأن اللـوائح الإداريـة العامـة تحـدد النـشاط المحظـور عـلى المـوظفين 54 قضت المادة العمل، كما

 الـصادر في 1983 لـسنة 434بسبب طبيعة وظائفهم ومدة الحظر وشروطه وما يستثنى من ذلك، أما القانون رقم 

 منـه، وجـدير بالـذكر أن 25ادة  والمتعلق بحقوق والتزامات الموظفين، فنص على نفس الحظـر في المـ13/07/1983

هذا الحظر لا يشمل الإنتاج العلمي والأدبي والفني، ولكن يتعين على الموظف أن يستأذن رؤسائه إذا ما تعلق هذا 

 .النشاط الخاص بأعمال وظيفته

أما بالنسبة لحظر التجارة وممارستها، فقد كان المشرع الفرنسي في قـانون الوظيفـة العموميـة الـصادر في 

 يحظر على كل موظف أن يكون له في أي مشروع خاضع لرقابـة الإدارة أو المرفـق الـذي يعمـل فيـه 19/10/1946

 .مصلحة من شأنها أن تؤثر على استقلاليته

 لـسنة 634، ثـم صـدر القـانون 8 في المـادة 1959 لسنة 244وقد أكد على هذا الحظر في القانون الصادر بالأمر 

  ،والتي نصت على أنه على المـوظفين أن258 المتعلق بحقوق والتزامات الموظفين في المادة 13/07/1983 الصادر في 1983

 

                                                 
بركات محمد، النظام القانوني لعضو البرلمان دراسة مقارنة، انتخاب وتعيين وحقوق وواجبات عضو البرلمان، الجزء الأول، ديوان المطبوعات  - 1

 .، وما بعدها135، ص 2012 الجزائر الجامعية،
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 يخصصوا كامل وقتهم لنشاطهم المهني أو للوظائف المسندة إليهم ،ولا يمكـن أن يزاولـوا بـصفتهم المهنيـة نـشاطا 

تعاد عن مواطن الشبهة، وهذا كله خاصا، والحكمة من هذا الحظر تكمن في وجوب تفرغ لأداء مهام وظيفته، والاب

بهدف تحقيق ودعم نزاهة الموظف، وإلزامه بالتجرد من الغرض، حيث يحظر التشريع الفرنسي على الموظف إنشاء 

 مـن اللائحـة العامـة للمـوظفين 8أية علاقة من طبيعتها أن تؤثر وتمس استقلاليته، وقد نص عـلى ذلـك في المـادة 

 .4/02/1959العموميين الصادر في 

 من القانون سابق ذكره على تحديد النشاطات المحظورة على المـوظفين بـسبب طبيعـة 54وجاءت المادة 

 الـسالفة الـذكر، بـشأن 8وظائفهم، وتحدد اللوائح مدة الحظر وشروطه، وأحوال الاسـتثناء وكيفيـة تطبيـق المـادة 

 أعـلاه، أجـاز إحالـة 54يه بموجب المـادة الموظف الذي انتهت خدمته نهائيا وفي حالة مخالفة الحظر المنصوص عل

 .الموظف على المعاش مع احتفاظه بحقوقه، أو حرمانه من المعاش، بعد أخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء

كما أن المشرع الجنائي الفرنسي يعاقب كل موظف يحصل على مصلحة من العمليـات أو الـشركات حيـث 

 .)1( سنوات من هذا الترك5صلحة حتى بعد ترك الوظيفة لمدة يتولى الرقابة، وكذلك الموظف الذي له م

 

 

 

                                                 
، ص 2004علي جمعة محارب، التأديب الإداري في الوظيفة العامة دراسة مقارنة، طبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيـع، عـمان الأردن  - 1

 . وما بعدها172
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 : في مصر-ب

لا يجـوز لعـضو مجلـس الـشعب " على أنه 11/09/1971 من الدستور المصري الصادر في 95جاءت المادة 

ضـيها أثناء مدة عضويته، أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة وأن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمـوال أو يقا

، وهذا الحظر يسري على أعضاء مجلس الـشورى ،وذلـك "عليه، أو أن يبرم مع الدولة عقد بوصفه ملتزما أو مقاولا

تــسري في شــأن مجلــس الــشورى لأحكــام الــواردة " مــن الدســتور المــصري والتــي تقــضي بــأن 205طبقــا للــمادة 

 ...".95،...بالمواد

ظر تدخل ممثل الشعب في عقـود وعمليـات حتـى لا ومن هنا نرى أن دستور جمهورية مصر العربية، ح

الحظر الـوارد : " من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب نصت على ما يلي371يستغل وظيفته النيابية، غير أن المادة 

، غـير أن جانـب مـن الفقـه " من الدستور لا يسري على التعاقد الذي يتم لقواعـد تـسري عـلى الكافـة95في المادة 

 والتي حظرت بـصفة عامـة، أي تعامـل بـين 95 السابقة تصطدم مع الدستور في المادة 371أن المادة المصري يرى ب

عضو مجلس الشعب والشورى وبين الدولة، ذلك على أساس أن الغايـة مـن الحظـر تكمـن في الحيلولـة بـين مركـز 

تنافى مع المصلحة العامة، وهو أمر العضو النيابي وبين التعاقد مع الدولة، حتى لا يستغل وظيفته النيابية لأغراض ت

 .قد يتحقق مع عمومية قواعد التعاقد

تكليف " من قانون العاملين المدنيين، أن الوظيفة العامة 1978 لسنة 47 من القانون 76كما جاء في المادة 

 ".عمول بهاللقائمين بها، هدفها خدمة المواطنين تحقيقا للمصلحة العامة ،طبقا للقوانين واللوائح والنظم الم

 فبموجــب هــذه المــادة عــلى الموظــف العــام أن يــضع نفــسه في خدمــة المــصلحة العامــة، 

  مـن نفـس القـانون 77، وقـد أوجبـت المـادة )1(باعتبار أن ذلك واجبا عليه وليس منة أو تفضلا منه

ــات  ــه عــدة مخالف ــث حظــرت علي ــسلبية ،حي ــات ال ــن الالتزام ــة م ــام مجموع  عــلى الموظــف الع

 

                                                 
 .694، ص 2004درية مصر حسين عثمان محمد عثمان، أصول القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكن - 1
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،أن يجمع بين الوظيفة وبين عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة، إذا كان مـن شـأن ذلـك الإضرار بـأداء من بينها 

واجبات الوظيفة، أو غير متفق مع مقتضياتها، كـما حظـرت نفـس المـادة في فقرتهـا الأخـيرة عـلى الموظـف قيامـه 

ائية والإداريـة للبيـع، إذا كـان ذلـك بتصرفات من بينها أن يشتري عقارات أو منقولات مما تطرحه السلطات القـض

يتصل بأعمال وظيفته، وكـذلك أن يـزاول أي أعـمال تجاريـة ،بوجـه خـاص أن يكـون لـه أي مـصلحة في أعـمال أو 

 .مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته

دوبا وكذلك أن يشترك في تأسيس الشركات، أو يقبل عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل فيها إلا إذا كان من

عن الحكومة أو الهيئات العامة أو وحدات الحكم المحلي أو شركـات القطـاع العـام، وكـذلك أن يـستأجر أراضي أو 

عقارات ،بقصد استغلالها في الدائرة التي يؤدي فيها أعمال وظيفتـه ،إذا كـان لهـذا الاسـتغلال صـلة بعملـه ،أو أن 

 .يضارب في البورصات

على الموظف الجمع بين الوظيفة العامة وبين عمل آخر، بهدف تفرغه ومن هنا فقد حظر المشرع المصري 

والحفاظ على نزاهة وكرامة الوظيفة، وشمل هذا الحظر شراء المنقولات والعقارات التي تطرحهـا الـسلطة العامـة 

أو للبيع، إذا كان لهذا النشاط صـلة بـأعمال وظيفتـه ،كـما لا يجـوز أن تكـون لـه مـصلحة في أعـمال أو مقـاولات 

مناقصات ذات صلة بمهامه الوظيفية وهذا ،هو نفس الحظر الذي هدف إليه المشرع الجنائي في تجريم أخذ فوائد 

 .بصفة غير قانونية ،أو ما يعرف في التشريع المصري، بالتربح من أعمال الوظيفة

مارسة بعض غير أن هذا الحظر ترد عليه استثناءات ،حيث يجوز للموظف في غير أوقات العمل الرسمي م

المهام ،كسماح للمهندسين والأطباء والمحاسبين وأساتذة الحقوق في غير أوقات عملهم ممارسة أعمال متناسـبة مـع 

 .تخصصاتهم

ــس شــعبي محــلي ــه يحظــر عــلى أي عــضو مجل ــة في مــصر، فالأصــل أن ــات المحلي ــا بخــصوص الهيئ  أم

ـــضوا في  ـــبر ع ـــي يعت ـــة الت ـــدة المحلي ـــاق الوح ـــاء في نط ـــدم بعط ـــضر أن يتق ـــد ح ـــشعبي، فق ـــسها ال  مجل
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 المعدل، التعاقد بين الوحدة المحليـة وأي عـضو 1979 لسنة 43 من قانون الإدارة المحلية رقم 92 المشرع في المادة 

 :في مجلسها الشعبي، واستثناءا من هذا الحظر، أجاز التعاقد معه بشرطين

 .فظ المختصموافقة أغلبية أعضاء المجلس الشعبي المحلي والمحا: الشرط الأول

عند الضرورة وفي حالة وجود مصلحة محققة للوحدة المحلية، ومرد هذا الحظر أن المجلـس : الشرط الثاني

الشعبي يناط به الإشراف على مختلف المرافق ذات الطـابع المحـلي في نطاقـه، فـأراد المـشرع إبعـاد أعـضاء هـذه 

 .اق مجالسهمالمجالس عن شبهة ومظنة استغلالهم للمرافق التي تقع في نط

 :في الجزائر_ ج

رأينا أن المشرع الفرنسي وكذا المشرع المصري قد حظـرا عـلى الموظـف أو مـن في حكمـه ممارسـة نـشاط 

تجاري، يمكن أن يؤدي إلى التضحية بالمصلحة العامـة، مـن قبـل الموظـف مقابـل رعايتـه لمـصلحته الخاصـة التـي 

ا، وذلـك درءا لكـل تـصادم مـا بـين المـصلحة العامـة والمـصلحة يرجوها من وراء الأنشطة التجارية فيما لو مارسـه

الخاصة، وهو جوهر جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية، التي تمنع على الموظف الجمع بين صفتين لا يجوز الجمع 

 بينهما، فهو بحكم اختصاصه الوظيفي المفروض عليه من الدولة يؤدي عملا لحسابها، فإن قام بالعمل بنفـسه، سرا

أو ظاهرا أو عهد به للغير، يريد الربح أو النفع، فإنه يكون بذلك قد جمع بين شخصيتي الرقيب والخاضع للرقابـة، 

الأمر الذي من شأنه إهدار المصلحة العامة، وقد حظر المشرع الجزائري بدوره على الموظف الجمـع بـين الوظيفـة 

مهمة النائـب وعـضو مجلـس الأمـة وطنيـة، "ئري نصت على أن  من الدستور الجزا105ونشاط يتنافى معها، ونجد المادة 

 مـن الدسـتور الجزائـري حكـما 21كما جـاء في المـادة ,"قابلة للتجديد، ولا يمكن الجمع بينها وبين مهام أو وظائف أخرى

  ةوذلـك حمايـة للمـصلح" الوظيفة لا يمكـن أن تكـون مـصدرا للـثراء ولا وسـيلة لخدمـة المـصالح الخاصـة"ينص على أن 
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 حيث نصت على أن )1( من القانون المتعلق بحالات التنافي مع العهدة البرلمانية3العامة، وتطبيقا لذلك جاءت المادة 

 :العهدة البرلمانية تتنافى مع"،

 وظيفة أو منصب في مؤسسة أو شركة أو تجمع تجاري أو مالي أو صناعي أو حرفي أو فلاحي وكذا مهنـة -

شك أن مرد هذا المنع هو منع ممثل الـشعب بمالـه مـن سـلطة، بـأن يمـارس نـشاطات ، ولا"حرة شخصيا أو باسمه

 .تتعارض ومهامه

عـلى " ،والتي نصت عـلى أنـه 43 في المادة )2(03-06 نفس الحظر نجده في قانون الوظيف العمومي رقم -

بح في إطـار خـاص، الموظف أن يخصص كل نشاطه المهني للمهام التي أسندت إليه، ولا يمكنه ممارسـة نـشاط مـر

ونجـد أن " ومن هنا لا يجوز للموظف أن يجمع بين الوظيفة وأي نشاط مربح آخر مهما كان نوعه,مهما كان نوعه

نفس المادة أوردة استثناءا يتعلق بالترخيص للموظفين لممارسة مهام التكوين أو التعليم أو البحث، كنـشاط ثـانوي 

 .علمية وأدبية وفنيةضمن شروط، كما يمكنهم أيضا إنتاج أعمال 

 من نفس القانون استثناء متعلق بالموظفين المنتمين إلى أسلاك أساتذة التعليم العـالي، 44كما أوردة المادة 

وقـد ,والباحثين والممارسين الطبيين المختصين، الذين يمكنهم ممارسة نشاط مربح في إطـار خـاص يوافـق تخصـصهم

وظف مهما كانت وضعيته في السلم الإداري، أن يمتلك داخـل الـوطن أو  على الم06/03 من الأمر 45حضرت المادة 

خارجه مباشرة أو بواسطة شخص آخر، بأية صفة من صفات، مصالح من طبيعتها أن تؤثر على استقلاليته أو تشكل 

 الإدارة، عائقا للقيام بمهمته بصفة عادية في مؤسسة تخضع إلى رقابة الإدارة التي ينتمي إليها أولها صـلة مـع هـذه

 .وذلك تحت طائلة تعرضه للعقوبة التأديبية المنصوص عنها في هذا القانون الأساسي

                                                 
 ).2012-01-14ج ر المؤرخة في  (12/01/2012 المؤرخ في 02-12القانون العضوي  - 1
 ).2006-07-16 لـ 46ر . ج (15/07/2006 المؤرخ في 03-06الأمر  - 2
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 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظـائف عليـا في )1(226 -90 من المرسوم التنفيذي 19كما نصت المادة  

نشاط مـأجور آخـر، غـير أنـه لا ينطبـق تمنع ممارسة وظيفة عليا في الدولة القيام بأي "على أنه  الدولة وواجباتهم

المنع على إنتاج الأعمال العلمية أو الأدبية أو الفنية بعد الحصول عـلى الرخـصة، كـما يـستثنى مـن ذلـك ممارسـة 

 ".التعليم أو التكوين أو البحث

 المتعلـق بحـالات التنـافي والالتزامـات الخاصـة بـبعض المناصـب 01-07 مـن الأمـر 02كما جـاءت المـادة 

في الدولة ،حيث منعت على هـؤلاء أن تكـون  وظائف ،والذي يطبق على شاغلي مناصب التأطير أو وظائف علياوال

لهم خلال فترة نشاطهم بأنفسهم أو بواسطة أشخاص آخرين، داخل البلاد أو خارجهـا مـصالح لـدى المؤسـسات أو 

 . معها أو أصدروا رأيا حول صفقة أبرمتهاالهيئات التي يتولون مراقبتها أو الإشراف عليها أو التي أبرموا صفقة 

إذن من خلال ما سبق نجد أن قوانين الوظيف العمومي ،ومختلف التـشريعات المتعلقـة بـالموظفين، 

قد حضرت عليهم الجمع بين الوظيفة وأي نشاط تجـاري يتنـافى مـع الوظيفـة، أو يـؤدي إلى المـساس بنزاهـة 

ئري ذلك خطأ من الدرجة الرابعة، وقرر له عقوبـة يمكـن أن تـصل الموظف والوظيفة، وقد اعتبر المشرع الجزا

، وهذا الحظر لا يرجع فقط إلى مخاطرة الموظـف بالوظيفـة 03-06 من الأمر 181إلى حد الفصل طبقا للمادة 

وعدم قيامه بالتزاماته نتيجة اهتمامـه بنـشاطين، وإنمـا يتمثـل الخطـر في التـضحية بالمـصلحة العامـة لـصالح 

وتعتـبر جريمـة أخـذ فوائـد بـصفة غـير )2(لخاص، ويجد نفسه في خطر أكبر متمثل في تعارض المـصالحالنشاط ا

  قانونيــة مــن جــرائم ذوي الــصفة ،حيــث يــشترط في مرتكبهــا أن يكــون موظــف بــالمفهوم الموســع ،وتــشمل

 

                                                 
ـــؤرخ في  - 1 ــــ 31ج ر  (25/07/1990م ـــذي ) 28/07/1990 ل ـــوم التنفي ـــتمم بالمرس ـــدل وم ـــؤرخ في 04 -94مع ج ر  (1994 -01 -02 الم

02/01/1994.( 
2  - Khadir- Abdelkader, 133 questions en garanties disciplinaires, Edition Houma, Alger 2012, P 20. 
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قات المحلية، وكذا المنتخبين المحليين بحكم صفتهم واختصاصهم الواسع في الرقابة والإشراف على الأعمال والصف

 في )1(10 -11قدرتهم على الإطلاع على المشاريع المحلية ومن هنا نجد أن قانون البلدية الجزائـري الجديـد رقـم 

 قد حظر على أي عضو بالمجلس الشعبي البلدي ،حـضور جلـسات التـي يـداول فيهـا حـول موضـوع 28المادة 

 عـلى النحـو 60كـما جـاءت المـادة , من نفس القـانون60يخصه أو تكون له مصلحة فيه، بمفهوم أحكام المادة 

لا يمكن لرئيس المجلس الشعبي البلدي أو أي عضو من المجلس في وضعية تعارض مصالحه مـع مـصالح "التالي 

البلدية، بأسمائهم الشخصية أو أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم إلى الدرجة الرابعة أو كـوكلاء، حـضور المداولـة 

وأضافت هذه المادة أن بطلان هكـذا مـداولات يثبـت '' الموضوع وإلا تعد هذه المداولة باطلة التي تعالج هذا 

 يلـزم عـلى كـل عـضو مجلـس شـعبي بلـدي يكـون في''بقرار معلل من الوالي، وأضافت في فقرتهـا الثانيـة أنـه 

 رئـيس المجلـس أما في حالت ما يكـون, وضعية تعارض مصالح، بالتصريح بذلك لرئيس المجلس الشعبي البلدي

 "الشعبي البلدي في وضعية تعارض المـصالح متعلقـة بـه ،يجـب عليـه إعـلان ذلـك للمجلـس الـشعبي البلـدي

إضـافة إلى , ومن هنا نجد أن هذا الحظر هو نفسه الحظر الذي ترمي إليه جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية

  الــذي يعتــبر)2(لمجلــس الــشعبي البلــديهــذا نجــد أن تنفيــذ ميزانيــة البلديــة يعتــبر مــن صــلاحيات رئــيس ا

عنـدما " من نفس القـانون نـصت عـلى أنـه 84 من قانون البلدية، غير أن المادة 81 لآمر بالصرف، طبقا للمادة 

تتعارض مصالح رئيس المجلس الشعبي البلدي مع مصالح البلدية، باسمه الشخصي أو باسـم زوجتـه أو أصـوله 

 بصفته وكيلا، يعـين المجلـس الـشعبي البلـدي المجتمـع تحـت رئاسـة منتخـبأو فروعه إلى الدرجة الرابعة أو 

 

                                                 
 ).2011 يوليو 3 تاريخ 37ج ر  (2011 يونيو 22 الموافق لـ 1432 رجب 20مؤرخ في  - 1
جع عمار بوضياف، شرح قانون البلدية، الطبعة الأولى، جـسور للنـشر والتوزيـع، للمزيد حول صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي يرا - 2

 .، وما بعدها211، ص 2012الجزائر 
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"  آخر غير رئيس المجلس الشعبي البلدي، أحد أعـضائه لتمثيـل البلديـة سـواء أمـام القـضاء أو عنـد إبـرام العقـود

قرارات ناجمـة لا يمكن لرئيس المجلس الشعبي البلدي أن يتولى تنفيذ "وأضافت الفقرة الثانية من نفس المادة أنه 

 ".عن المداولة، ولا يخوله تمثيل البلدية، في جميع القضايا المتنازع فيها ذات الصلة بموضوع المداولة

 قد حضر على محافظ بنك الجزائر وكذا 14 في مادته )1(11 -03كما نجد أن قانون النقد والقرض الجزائري 

، كما لا يمكنهم اقتراض أي مبلغ من أية مؤسسة جزائرية نوابه، أن يمارسوا أي نشاط مهني أو وظيفة أثناء عهدتهم

كانت أم أجنبية، ولا يمكن أن يقبل أي تعهـد عليـه توقيـع أحـدهم في محفظـة بنـك الجزائـر ولا في محفظـة أيـة 

 من نفس القانون في فقرتها الأخيرة ،المحافظ وكذا نوابه خـلال مـدة 15كما منعت المادة ,مؤسسة عاملة في الجزائر

 بعد نهاية عهدتهم ،أن يسيروا أو يعملوا في مؤسسة خاضعة لسلطة أو مراقبة بنك الجزائر أو شركـة تـسيطر سنتين

 .عليها مثل هذه المؤسسة، ولا أن يعملوا كوكلاء أو مستشارين لمثل هذه المؤسسات أو شركات

 الفرع الثاني

 . حظر تدخل الموظف في الصفقات العمومية

 بالاقتــصاد الــوطني، تعمــل كــل الــدول للقــضاء عليهــا ولعــل الــصفقات الفــساد ظــاهرة مرضــية ضــارة 

العمومية تعتبر المجال الأكثر عرضة للفساد بشتى صوره، سـواء في صـورة امتيـازات غـير مـبررة أو رشـوة أو هديـة 

 للحصول على صفقة، أو أخذ فوائد بصفة غير قانونيـة، وقـد عمـد المـشرع إلى إحاطـة إبـرام الـصفقات العموميـة

 

                                                 
 لــ 50ر . ج (2010/ 08/ 26 مـؤرخ في 04 -10معـدل ومـتمم بـالأمر ) 27/08/2003 لــ 52ر . ج (08/2003/ 26 مـؤرخ في 11 -03مر  الأ- 1

01/09/2010( 
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  حرية الوصول إلى الطلب العمومي-: بمبادئ تحكمها وهي

 . شفافية الإجراءات- . المساواة بين المرشحين-

وذلك بهدف حماية الصفقات العمومية والأمـوال العامـة التـي تـصرف عـن طريقهـا، مـن أجـل أن تبلـغ 

تـبر تـدخل الموظـف الأهداف المرجوة من وضـع هـذه المبـادئ وهـي الوصـول إلى نجاعـة الطلـب العمـومي، ويع

العمومي المسؤول عن الإشراف على الصفقات العموميـة، إخـلال بالمبـادئ التـي تحكـم الطلـب العمـومي، حيـث 

يتدخل بماله من معلومات حول الصفقات وماله من نفوذ، مما يؤدي إلى عضل بقية المتعـاملين مـع الإدارة، وهـذا 

 وكـذا المـصري و الجزائـري، وحظرتـه قـوانين الـصفقات التدخل من قبل الموظف حضره المـشرع الجنـائي الفرنـسي

 . مظاهر تدخل الموظف في صفقات العمومية-:العمومية في هذه الدول، وهو ما سنتطرق له من خلال التطرق إلى

 . تأثير تدخل الموظف على مبادئ الصفقات العمومية- 

  . حرمان الموظف من دخول الصفقات العمومية- 

 :ظف في الصفقات العمومية مظاهر تدخل المو-أ

رأينا أن جوهر جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية، يتمثل في إقحـام الموظـف لنفـسه في عمـل أو صـفقة 

يديرها أو يشرف عليها، للحصول على فائدة منها متاجرا بذلك بوظيفتـه، وهـي بـذلك مظهـر مـن مظـاهر جـرائم 

ن يـدير مزايـدات أو مناقـصات أو يـشرف عليهـا أو أن الصفقات العمومية، حيث تقتضي من الموظف العمـومي أ

يكون مكلفا بإصدار إذن الدفع فيها، ومن تطبيقات القضاء الفرنسي لهذه الجريمـة الحكـم بقيـام الجريمـة في حـق 

رئيس غرفة التجارة والصناعة، بعد طرح إعلان طلب العروض، قامت مؤسسته الخاصة بإنجاز جزء كبير من صفقة 
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 ومن هنا نرى أن هذه الجريمة يمكن )1( والتي كان مكلفا بكونه رئيسا للغرفة بإصدار أمر الدفع فيهاأشغال وتجهيز،

أن يكون محلها الصفقات العمومية ممثلة في المناقصات والمزايدات ،وهو ما سـنتطرق لـه مـن خـلال طـرق إبـرام 

ر، حيث تعد طريقـة المناقـصات والمزايـدات العقود الإدارية سواء في فرنسا أو في بعض الدول العربية ثم في الجزائ

أهم طريقة نظمها القانون الاختيار المتعاقد مع الإدارة، ومقتضى هذه الطريقة أن تتعاقـد الإدارة مـع مـن يتقـدم 

إليها بأقل عرض في حالة المناقصة، أو بـأكبر عـرض في حالـة المزايـدات ،وذلـك مـع وضـع شروط العقـد الأخـرى في 

لإدارة إلى المناقصة للحصول على ما يلزمها من سلع أو خدمات، وهنا المعيار أقل ثمـن ممكـن، كـما الاعتبار، وتلجأ ا

 .)2(تلجأ إلى المزايدات إذا أرادت بيع أو تأجير بعض أموالها ،وتخضع المناقصات والمزايدات لنفس الأحكام القانونية

 : طرق الإبرام في فرنسا-1

ت تقوم على اختيار أقل العطاءات سـعرا تحقيقـا لمـصلحة الخزينـة، لقد تراجع أسلوب المناقصة التي كان

وكان بمثابة قيد على حرية الإدارة وسلطتها التقديرية في اختيار المتعاقدين، فهي تخضع لمبدأ الإسناد التلقـائي عـلى 

قـد صـفقة مـع السعر الأقل، دون النظر إلى الطبيعة الفنية لموضوع الـصفقة، وبهـذا فمبـدأ المناقـصة يقـود إلى ع

المتعاقد الذي يقدم بعد إجراء المنافسة أدنى الأسعار وهـي تـتجلى في نـوعين مـن المناقـصات مناقـصات المفتوحـة 

 .)3(والمناقصات المحدودة غير أنه تطورت وظهرت حلول مرنة كطلب العروض والتفاوض

                                                 
1  - crim 20 nov 1980: Bull crin N:° 310, code pénal nouveau code pénal ancien code pénal annotations des juris 
prudence et bibliographie par Yves Ma yaus 95 Edition, DALLOZ, paris france1998, P 551. 

 .60 ، ص2007ماجد راغب الحلو، العقود الإدارية، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية مصر - 2
جورج فوديل بيارد فولفيه، القانون الإداري الجزء الأول، ترجمـه منـصور القـاضي، الطبعـة الأولى، المؤسـسة الجامعيـة للدراسـات والنـشر  - 3

 .339، ص 2001والتوزيع، بيروت لبنان 
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 : المناقصات والمزايدات في التشريع الفرنسي-1-1

 Code des 17/07/1964نظام المطبق على العقـود الإداريـة بمقتـضى المرسـوم أصدر المشرع الفرنسي ال

marches publicsوحدد المشرع الفرنسي ثلاثة طرق لإبرام الصفقات العمومية وهي : 

المناقصة والمزايدة، طلب العروض، وكذا أسلوب المفاوضات، والتي كان يطلـق عليهـا بالفرنـسية إلى غايـة 

1976" Gré a gré "يرت إلى الصفقة التفاوضـية وتغMarchés négocies وهـي أسـلوب يعطـي الإدارة حريـة 

 .)1( مع الاحتفاظ بمبدأ المنافسةأكبر

 : الطرق الحديثة لإبرام الصفقات العمومية-1-2

 يمكن القول بأن طريقة المناقصة بأسلوبها التقليدي قد زالت اليوم في فرنسا، وظهر أسـلوب طلـب عموما

و شبيه بالمناقصة غير أنه يراعي النواحي التقنيـة، ونعـرض لطـرق الإبـرام الحديثـة في  وهAppel d'offreض العرو

 من قانون الصفقات العموميـة 26فرنسا، حيث نظم المشرع الفرنسي طرق إبرام الصفقات ونصت على ذلك المادة 

 :التاليةالمصلحة المتعاقدة تبرم صفقاتها وعقودها الإطارية بالطرق " بأن )2(الفرنسي

 - Appel d'offres ouvert ou restreint art 34-33 المادة المفتوح والمحدود طلب العروض -

 -procédures négociées art  35   طريقة التفاوض المادة-

 - Dialogue compétitif art   36 الحوار التنافسي- 

 Concoure-      38 المسابقة - 

                                                 
، ص 1991الفكـر العـربي، القـاهرة مـصر ، الطبعـة الخامـسة، دار "دراسة مقارنة"سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية  - 1

237 
2 - Décret N:° 2006- 975 du 1er Août 2006 Modifié et complété. 
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إجـراء تقـوم بـه " بأنـه 06/975 مـن المرسـوم 33 عرفته المـادة :Appel d'offre طلب العروض -أولا 

ك دون اللجوء إلى التفاوض وفق معايير موضوعية معلومة لدى المتنافـسين المصلحة المتعاقدة لاختيار متعامل، وذل

 .)1("المشاركين في الصفقة، وتنقسم إلى طلب العروض المفتوح، وطلب عروض محدود

إجـراء يمكـن مـن خلالـه لأي متعهـد " نفس المادة طلب العروض المفتوح، بأنه وعرفت الفقرة الثالثة من

 ".تقديم عرض

ذلك الإجراء الذي تختـار بموجبـه الإدارة المتعاقـدة "أما الفقرة الرابعة فعرفة طلب العروض المحدود بأنه 

 ".أحد المرشحين بعد مناقشتهم ومفاوضتهم في شروط العقد

ذلك الإجراء الـذي تختـار بموجبـه " من نفس القانون بأنه 34عرفتها المادة :  الصفقات التفاوضية-ثانيا

 .)2("الإدارة المتعاقدة أحد المرشحين بعد مناقشتهم ومفاوضتهم في شروط العقد

ويقسم الأسلوب التفـاوضي إلى ثلاثـة طـرق، التفـاوض بـالإعلان والوضـع في المنافـسة، التفـاوض الخاضـع 

 .ض دون إشهار ودون الوضع في المنافسةللمنافسة ودون إشهار، تفاو

الإجراء الذي تهدف " من قانون المناقصات الفرنسي بأنه 36عرفته المادة :  أسلوب الحوار التنافسي-ثالثا

من ورائه المصلحة المتعاقـدة إلى طـرح مـشروع أشـغال عموميـة، وتطلـب في الإعـلان عنـه مـن المرشـحين إعطـاء 

 .)3("واء الشروط الفنية أو المالية أو القانونية لذلكاقتراحاتهم حول تنفيذ العقد، س

 

 

                                                 
1 - Art 33 décret 2006- 975. 
2 - Art 34 décret 2006- 975. 
3 - Art 36 décret 2006- 975. 
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 : أسلوب المسابقة-رابعا

الإجراء الذي بمقتضاه يقوم شـخص " من قانون الصفقات الفرنسي عرفته بأنه 38النص عليه في المادة ورد 

 المعماريـة والمدنيـة، عام باختيار أحد العطاءات في العقود الخاصة بتهيئة الإقليم، أو في مجـال التعمـير والهندسـة

 هـذه المـسابقة مفتوحـة أو  ،ويمكـن أن تكـون24وذلك بعد التنافس وأخذ رأي اللجنة المنـصوص عنهـا في المـادة 

  .)1("محدودة

 : المناقصات والمزايدات في مصر-2

يكـون " على ذكر طرق الإبرام، حيث نصت على أنه )2(1998 لسنة 89قم جاءت المادة الأولى من القانون ر

التعاقد على شراء المنقولات أو على مقاولات الأعـمال أو النقـل، أو عـلى تلقـي الخـدمات والدراسـات الاستـشارية 

والأعمال الفنية، عن طريق مناقصات عامة أو ممارسات عامة ،ويصدر بإتباع أي من الطـريقين قـرار مـن الـسلطة 

قرار مسبب من السلطة المختصة ،التعاقد بإحدى المختصة وفقا للظروف وطبيعة العقد ،ومع ذلك يجوز استثناءا ب

 ". الاتفاق المباشر- الممارسة المحدودة، د- المناقصة المحلية، ج- المناقصة المحدودة، ب-أ: الطرق الآتية

 . وتنقسم إلى مفتوحة ومحدودة: المناقصة العامة-أولا

محدود من المناقصين أي أنهـا التـي وهي التي يفتح مجال الاشتراك فيها لعدد غير :  المناقصة المفتوحة-

 .يسمح بالاشتراك فيها لمن يشاء بعد إجراء العلانية بقصد الوصول إلى أفضل عطاء

   ويقتــصر الاشــتراك فيهــا)3(هــي نــوع مــن المناقــصات العامــة:  المناقــصة المحــدودة-

 

                                                 
1 - Art 38 décret 2006- 975. 

 .08/05/1998 مكرر صادرة في 11 جريدة رقم 89م قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رق - 2
 .167مصطفى زهير، إدارة المشتريات والمخازن، دار النهضة العربية، بيروت لبنان، ص  - 3
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 .على عدد من المتناقصين الذين تتوافر لديهم شروط الكفاية المادية والفنية

هي مناقصة التي توجه الدعوة فيها لأكبر عدد ممكن من المشتغلين بنوع النشاط : لمناقصات المحلية ا-

 .الخاص، موضوع المناقصة ممن يقع نشاطهم في نطاق المحافظة التي يتم بدائرتها تنفيذ التعاقد

 المقـاولين لتقـديم طريقة خاصة للشراء وتنفيذ الأعمال، يتم بمقتضاه دعـوة المـوردين أو:  الممارسة-ثانيا

عروضهم ومفاوضتهم علنا على ما يتقدمون به من أسعار وشروط، تمهيدا لاختيار من بينهـا وهـي إمـا مفتوحـة أو 

 .محدودة

يجب الإعلان عنها طبقا لإجراءات النشر عـن المناقـصة، ويجـوز في حالـة الاسـتعجال :  الممارسة العامة-

أيـام مـن تـاريخ أول إعـلان عـن  10ديم العروض، عـلى أن لا تقـل عـن وبموافقة السلطة تقصير المدة المحددة لتق

 .الممارسة

وهي محدودة من حيث إنه لا يعلن عنهـا للكافـة، وإنمـا توجـه الـدعوة لتقـديم :  الممارسة المحدودة-

العروض في الممارسات المحدودة بخطابات موصى عليهـا، تتـضمن كافـة البيانـات الواجـب ذكرهـا في الإعـلان عـن 

ناقصات العامة والمبينة باللائحة، ويراعى توجيه الـدعوة إلى أكـبر عـدد مـن المـشتغلين بنـوع النـشاط موضـوع الم

 .الممارسة

 : الاتفاق المباشر-ثالثا

ُالأصل فيه حرية الإدارة في اختيار من يتعاقد معها، وإن كانت هذه الحرية لا ينتفى معها إخضاع عمليـة 

  .)1( معين، وهي طريقة استثنائية أجازها القانون في حالات استثنائيةالاتفاق المباشر لتنظيم قانوني

 

                                                 
 .155، ص 2007محمود عاطف البناء، العقود الإدارية، دار الفكر العربي، القاهرة مصر  - 1
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  : طرق الإبرام في القانون التونسي-3

 )1(2002 لـسنة 3158يحكم طرق إبرام الصفقات العمومية في تونس قانون الصفقات الصادر بـالأمر رقـم 

 من هذا 30المادة ام الصفقات العمومية، وجاءت ،ووردة طرق الإبرام في الباب الثاني تحت العنوان الثاني، طرق إبر

تـبرم الـصفقات العموميـة للمنافـسة عـن طريـق طلـب ":القانون بطرق إبرام الصفقات حيث نصت عـلى مـايلي 

 40 و39العروض، إلا أنه يمكن إبرام صفقات إما بعد تنظيم استشارة موسعة أو بالتفاوض المباشرة ،طبقا للفـصلين 

بعد ترخيص مسبق بمقتضى أمر بالنسبة إلى الصفقات التي هي من اختـصاص اللجنـة العليـا  ،وذلك من هذا الأمر

للصفقات، وبمقتضى قرار من الوزير المعني، بالنسبة إلى الصفقات التي هي من اختصاص مختلف اللجـان الأخـرى 

 ".للصفقات

نافـسة لـضمان حـسن التـصرف في يعتبر الأصل في إبرام صفقات، ويهدف إلى اللجـوء إلى الم:  طلب العروض-أولا

 .الأموال العمومية وتحقيق نجاعة الشراء العمومي والشفافية والمساواة بين العارضين

ويكون طلب العروض مفتوحا أو مسبوقا بانتقاء، وطلب العروض المفتوح يتم بنـشر الإعـلان عـن المنافـسة حتـى 

بوق بانتقـاء فيتعلـق بالـصفقات ذات الطـابع يتسنى لكل عارض محتمل أن يتقدم بعرض، أما طلب العروض المس

إلا لبعض المؤسسات التي تتمتع بالمؤهلات والضمانات المهنية والماليـة اللازمـة لحـسن   التي لا يمكنالتقني المعقد

من قانون الصفقات التونسي على طريقة أخرى لطلب العروض وهـي طلـب  32ونصت المادة ,إنجاز هذه الطلبات

، والذي يلجأ إليه إذا وجدت أسباب فنيـة أو جماليـة أو ماليـة تـبرر إجـراء بحـوث خاصـة أو العروض مع المناظرة

ــب  ــومي، وطل ــشتري العم ــضبطه الم ــامج ي ــاس برن ــلى أس ــتم ع ــشاركين ،وي ــدى الم ــا ل ــصاصا معين ــب اخت  تتطل

 

                                                 
 .4/06/2007 المؤرخ في 2007 لسنة 1329 بالأمر عدد  نقح وتممت عدة مرات آخرها17/12/2002صادر في  - 1
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تقاء ،طبقـا العروض مع المناظرة يمكن أن يكون مفتوحا ،كما يمكن أن يكون طلب العروض مع المناظرة مسبوق بان

 .من نفس القانون 34 للمادة

 : الاستشارة الموسعة-ثانيا

تعتبر الاستشارة الموسعة اسـتثناء لمبـدأ طلـب العـروض ،ولا يمكـن للمـشتري العمـومي اللجـوء إلى هـذه 

من نفس القانون، وهي حالات محدودة كالطلبات التي لم يتم  39الطريقة إلا في الحالات المنصوص عنها في الفصل 

نجازها بواسطة طلب العروض، نظرا لمتطلبات لأمن العام والدفاع الوطني، وكذا الحالات التي لا تفـضي للجـدوى إ

 .)1(بعد طلب العروض

 : الصفقات بالتفاوض المباشر-ثالثا

وعرفتها بأنها الصفقات التي تبرم دون تقيد المـشتري العمـومي بـصفة تامـة بـصيغ  40نصت عليها المادة 

 العروض أو الاستشارة الموسعة، ويمكـن أن تـبرم بالتفـاوض المبـاشر الـصفقات المتعلقـة بالأشـغال وإجراءات طلب

 .والدراسات والبحوث والمواد والخدمات التي لا يمكن أن يوكل إنجازها إلا مزودا أو مسدي خدمات معين

 : المناقصات والمزايدات في القانون الجزائري-4

ثالـث بعنـوان اختيـار المتعامـل المتعاقـدة ،في القـسم الأول نص المـشرع الجزائـري في البـاب ال

 المعـدل والمـتمم )2(236 -10مـن المرسـوم الرئـاسي  25وجاءت المادة ,كيفيات إبرام الصفقات العمومية

تـبرم الـصفقات العموميـة وفقـا لإجـراء "والمتضمن قانون الصفقات العمومية بالنص على طرق الإبرام 

 ومـن هنـا نـستخلص أنـه عكـس العقـود"اعدة العامة أو وفق إجراء الـتراضيالمناقصة الذي يشكل الق

 

                                                 
 .المنشور التفسيري لقانون الصفقات العمومية التونسي - 1
 ).58ر . ج( المعدل والمتمم 2010-10-07 الصادر في 236 -10المرسوم الرئاسي  - 2
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 الخاصة التي يسودها مبدأ سلطان الإرادة أساسا، فإن حرية الإدارة تتسم بالتقييد، حيث أن الإدارة العامـة ملزمـة 

خلص أن المشرع تبنى الجزائري في المادة السابقة والتي نست)1(بإبرام صفقاتها وفق الكيفيات وقوالب رسمها المشرع

 : كيفيتين لإبرام صفقات العمومية وهي

 )2 (. كيفية التراضي التي اعتبرها كاستثناء- . كيفية المناقصة التي اعتبرها قاعدة عامة-

المناقصة هي إجـراء يـستهدف الحـصول عـلى عـروض مـن عـدة " ص.ق26 المادة عرفتها:  طريقة المناقصة-أولا

ومـن هنـا فمعيـار إرسـاء الـصفقة "ص الصفقة للعـارض الـذي يقـدم أفـضل عـرضمتعهدين متنافسين ،مع تخصي

 .وإسنادها لمتعامل ما هو أفضل عرض

أو دولية ويمكن أن تـتم / من قانون الصفقات الجزائري يمكن أن تكون المناقصة وطنية و 28نصت المادة : أنواعها

 : حسب أحد الأشكال التالية

 . المناقصة المفتوحة- 

 . المحدودةالمناقصة- 

 . الاستشارة الانتقائية- 

 . المزايدة- 

 . المسابقة- 

ــادة  ــالرجوع إلى الم ــصة ،في  26وب ــلى المناق ــصت ع ــة ن ــة العربي ــدها باللغ ــذكر نج ــالفة ال  س

 ،  وهناك مـن رأى أن هـذه العبـارة ليـست مناسـبةAppel d'offreحين تقابلها باللغة الفرنسية 

                                                 
 .29، ص 2005 محمد الصغير بعلي، العقود الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة الجزائر - 1
 . 147، ص 2008ج، الجزائر، .م. قدوج حمامة عملية إبرام الصفقات العمومية في القانون الجزائري، طبعة ثالثة د - 2
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 . ،وسنقوم بتعريف مختلف أشكال المناقصة)2(ناك من اقترح طلب العروض وه)1(واقترح عبارة دعوة للمنافسة

المناقصة المفتوحة هـي إجـراء يمكـن مـن خلالـه لأي مترشـح أن يقـدم " 29 المادة : المناقصة المفتوحة-

 ".تعهدا

م هي إجراء لا يسمح فيه بتقديم تعهد إلا للمرشحين الذين تتوفر فـيه" 30المادة :  المناقصة المحدودة-

 ".بعض الشروط الدنيا المؤهلة التي تحددها المصلحة المتعاقدة مسبقا

هـي إجـراء يكـون "من قـانون الـصفقات العموميـة الجزائـري  31حسب المادة :  الاستشارة الانتقائية-

وهـذه الطريقـة  "المرشحون المرخص لهم بتقديم عرض فيه، هم المدعون خصيـصا للقيـام بـذلك ،بعـد انتقـاء أولى

 .)3(لى صنف من المشاريع ذات الطابع المعقدتطبق ع

هي إجراء الذي تمنح الصفقة بموجبه للمتعهد الذي يقدم العرض لأقل ثمنا، " 33حسب المادة :  المزايدة-

 ".وتشمل العمليات البسيطة من النمط العادي، ولا تخص إلا المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري

فـن في منافـسة قـصد إنجـاز عمليـة تـشمل عـلى جوانـب تقنيـة أو هي إجراء يضع رجال ال:  المسابقة-

 .اقتصادية أو جمالية أو فنية خاصة

ــا  ــتراضي-ثاني ــادة :  ال ــسب الم ــصفقات  27ح ــانون ال ــن ق ــصيص"م ــراء تخ ــو إج ــتراضي ه  ال

ــــن أن  ــــسة، ويمك ــــشكلية إلى المناف ــــدعوة ال ــــد واحــــد دون ال ــــل متعاق   صــــفقة لمتعام

 

                                                 
 .دكتور جابر جاد نصار - 1
 .290، ص 2010ناصر لباد، الوجيز في القانون الإداري، دار المجدد للنشر والتوزيع، سطيف الجزائر  - 2

3  - Brahim Boulifa, Marchés publics manuel méthodologique, volume 1, Berti Edition, Alger 2013, P 46. 
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إجراء الـتراضي البـسيط قاعـدة "، وأضافت أن "لبسيط، وشكل التراضي بعد الاستشارةيكتسي التراضي شكل التراضي ا

، أمـا الـتراضي بعـد "من هذا المرسوم 43الاستثنائية لإبرام العقود لا يمكن اعتمادها إلا في الحالات الواردة في المادة 

المادة حالات محدودة يلجأ فيها من قانون الصفقات العمومية، وحددت هذه  44الاستشارة فقد نصت عليه المادة 

 . )1(لهذه الطريقة

 : إخلال تدخل الموظف بمبادئ الصفقات العمومية-ب

 أحاطــت مختلــف التــشريعات عمليــات إبــرام الــصفقات بمبــادئ ،تعــد ضــمانات تكفــل ســلامة إجراءهــا 

ــتظه ــد اس ــة، وق ــشفافية والعلاني ــساواة وال ــومي، الم ــب العم ــول إلى الطل ــة الوص ــل في حري ــة وتتمث  رت الجمعي

ــا  ــادئ بقوله ــذه المب ــصري ه ــة الم ــس الدول ــشريع، بمجل ــوى والت ــسمي الفت ــة لق ــة "العمومي ــادئ العلاني  إن مب

والمساواة وحرية المنافسة هي التي تظلل المناقـصات جميعهـا بـسياج مـن الـضمانات، لمنـع العبـث في إجراءاتهـا 

التـي تطرحهـا الجهـة الإداريـة فـلا يمكـن الاطمئنـان والتلاعب في نتيجتها، فإذا حجبت هذه المبادئ عن المناقـصة 

 ومـن )2("لإجراءاتها والثقة في نتيجتها بعد أن غابت المبادئ التي تحكمها والضمانات التي تكفل صـحتها وسـلامتها

هنا فالغرض من هذه المبادئ هو حماية الصفقات من كل ما قد يؤدي إلى الإخلال بالمساواة، أو يعيـق وصـول أي 

لى الطلب العمومي، غير أن هناك طائفة من الأشخاص حظر عليها المشرع الولوج إلى الصفقات العموميـة مترشح إ

ــة للمــصلحة العامــة بــنص القــانون، وهــو في الحقيقــة حظــر وقــائي لحمايــة المنافــسة الــشريفة، فحرمــان  حماي

 

                                                 
1  - Ali matalah, hassina charikh (B) Réglementation des marches publics en Algérie, 2eme Edition, Houma, Alger, 
2012, P 33. 

 مجموعة المبادئ القانونية في العقود الإدارية في أربعين عاما 19/06/1993 في 500يع رقم إفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشر - 2
 .319، ص 2012ذكرها عبد الرحمن إسماعيل، النظام القانوني لعقد التوريد الإداري دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية مصر
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ه أي الموظـف يملـك مـن الموظف العمومي إنما هدفه حماية نزاهتـه مـن جهـة، وكـذا حمايـة المنافـسة ذلـك أنـ

المعلومات والنفوذ نظرا لإشرافه عـلى الـصفقات مـا قـد يخـل بمبـادئ الـصفقات، ومـن هنـا سـنتطرق إلى مبـادئ 

 .الصفقات العمومية في التشريع الفرنسي وبعض التشريعات العربية، والتشريع الجزائري

 : مبدأ حرية الوصول إلى الطلب العمومي-1

 :في التشريع الفرنسي-أولا

 )1(لقد نص المشرع عـلى هـذا المبـدأ في المـادة الأولى الفقـرة الثانيـة مـن قـانون الـصفقات العموميـة

الصفقات العمومية والاتفاقيات الإطارية التي تخضع لهذا القانون تلتزم بـاحترام مبـادئ حريـة الوصـول إلى ''

راءات، هـذه المبـادئ تـسمح بتحقيـق الطلب العمومي، المساواة في المعاملة ما بين المترشـحين، وشـفافية الإجـ

فعالية الطلب العمومي والاستعمال الحسن للمال العام، ويتم وضعها موضع التنفيذ، وفقا للقواعـد المحـددة 

ومن هنا نجد أن المشرع الفرنسي نص على مبدأ حرية الولوج للطلـب العمـومي عـلى غـرار ..."في هذا القانون

ادة والتـي تحكـم الطلـب العمـومي، ومعنـى هـذا المبـدأ أن الولـوج إلى باقي المبادئ التي وردت في هذه المـ

الطلب العمومي يجب أن يكون حرا وعلى المصلحة المتعاقدة أن لا تخلق وسط غير تنافسي عن طريـق وضـع 

 ولم يكتفي المشرع الفرنسي بالنص عـلى هـذا المبـدأ، بـل كرسـه في مختلـف )2(شروط غير منصوص عنها قانونا

يـتم وضـع المواصـفات الفنيـة بحيـث "  من قانون الصفقات الفرنسي3 فقرة 6ذلك ما جاء في المادة المواد من 

 تحقق المساواة بين المرشحين للتعاقد، وألا يترتب عليها خلق عراقيل غير مبررة أمـام فـتح بـاب المنافـسة عـلى

                                                 
1 - Art 1-2 décret N:° 2006- 975 du 1er Août 2006 Modifié et complété.  
2 - Christophe Lajoye, droit des marchés publics, Edition Berti, Alger 2007, P 59. 
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اعتماده مبدأ حرية الولـوج إلى الطلـب  ولقد أشار نفس القانون في العديد من مواده على )1(" المشتريات العمومية

 مـن قـانون الـصفقات 14حيث نـصت المـادة العمومي كأحد المبادئ الحاكمة لأساليب إبرام الصفقات العمومية، 

، وكـذا )2("يجب أن لا يكون لها تأثير تمييزي ضد المرشـحين...شروط تنفيذ صفقة أو عقود إطارية "الفرنسي على أن 

، أمـا المـادة )3("إتاحة الوثائق الإدارية المتعلقة بالصفقات لجميع المترشحين" القانون على من نفس 32نصت المادة 

 وأن لا يكون له تـأثير  فنصت على أن التفاوض مع المرشحين في العقود التفاوضية يجب أن لا يؤثر على المنافسة68

 .)4("تميزي

لقانون الداخلي الفرنسي فقط بل مـن خـلال اوتجدر الإشارة إلى أن هذا المبدأ لا يستمد وجوده فقط من 

 ألغت كل القيود في نطاق العقود، وأوجبت التبادل )5( من معاهدة روما30تشريعات الاتحاد الأوربي أيضا، فالمادة 

 .الحر للمنتجات واللوازم، وفتح الباب أمام المنافسة لرعايا الاتحاد الأوروبي

 : في التشريع المصري-ثانيا

لى المبادئ الحاكمـة للـصفقات  ع1998 لسنة 89م ثانية من قانون المناقصات والمزايدات رقنصت المادة ال

تخضع كل من المناقصة العامة والممارسة العامة ،لمبادئ العلانية وتكافؤ الفرص والمساواة وحرية "العمومية بقولها 

 ".المنافسة

قصة التي تعلن عنها الإدارة في الحدود التي بأنه يعني حرية دخول المنا"وقد عرفه الأستاذ جابر جاد نصار 

 ".يحددها القانون، ويعني فتح المجال لتقديم أكبر عدد ممكن من العروض للعطاء المراد طرحه من قبل الأفراد

                                                 
1 - Art 6-3 C.M.P.F.  
2 - Art 14 .C.M.P.F. 
3- Art 32 .C.M.P.F. 
4 - Voir art 68 C.M.P.F 

 .بعد لظهور السوق الأوروبية المشتركة والتي أدت فيما 25/03/1957معاهدة أسست الاتحاد الأوربي في  - 5
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من المبادئ الأساسية "ولقد أقر القضاء الإداري المصري هذا المبدأ ،حيث قررت محكمة القضاء الإداري أنه 

ناقصة العامة، الإعلان وحرية المنافسة والمساواة بين المتنافسين ،والمقـصود بحريـة المنافـسة هـو التي تخضع لها الم

حق الأفراد في التقدم للمناقصة العامة دون منع الإدارة أحدا منهم أو حرمانـه مـن حقـه في التنـافس للوصـول إلى 

المناقـصة " الإدارية العليـا حيـث قـررت أن  وكذلك أكدت المحكمة)1("إرساء العطاء بإجراء سواء كان عاما أم خاص

تحقق ضمانات أكثر للمصلحة العامة، ولا يتأتى تحقيق ذلك إلا إذا أحيطت بالـسرية التامـة، وجعـل المـساواة بـين 

المتناقصين هو المبدأ السائد دون أي تمييز لأحد أو استثناء، وإلا اختل التوازن واضطرب حبل المناقصة الـذي يقـوم 

 .)2("الفرص، مما يخرج المناقصة عن الهدف الذي تقررت لأجله ويفوت الغرض من عقدهاعلى تكافؤ 

 : في التشريع التونسي-ثالثا

 في الفصل السابع بعنوان المبادئ الأساسية )3(جاءت مبادئ الصفقات العمومية في قانون الصفقات التونسي

 المـساواة -: عمومية إلى المبادئ الأساسـية التاليـةيخضع إبرام الصفقات ال"لإبرام الصفقات العمومية، ونصت على 

 أمام الطلب العمومي وتكافؤ الفرص

 . اللجوء إلى المنافسة-   شفافية الإجراءات -

ويتم تجسيد هذه المبادئ، باحترام قواعد عدم التمييز بين المشاركين واستقلالية المشتري العمومي طبقا لأحكام الفـصل 

 ، وقـد وضـح المنـشور..." إجراءات واضحة لكل مراحل إبـرام الـصفقة، وإعـلام المـشاركين بهـا من هذا الأمر، وإتباع11

 

                                                 
 أشار إليه هـاني عبـد الـرحمن، إسـماعيل النظـام القـانوني لعقـد 21/04/1957 ق تاريخ 7 لسنة 2946محكمة القضاء الإداري قضية رقم  - 1

 . 338التوريد دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص 
 المجموعة الخامسة عشر عاما في العقود الإداريـة، 24/11/1962 ق بتاريخ 6سنة  ل1558حكم المحكمة الإدارية المصرية العليا طعن رقم  - 2

 . 338 أشار إليه عبد الرحمن إسماعيل، المرجع نفسه، ص 61من 
 المؤرخ في 2007لسنة . 1329 والأمر عدد 10/08/2006 تاريخ 2167 ونقح وتمم بالأمر عدد 17/12/2002 المؤرخ في 58/3صدر بالأمر عدد  - 3

04/06/2007. 
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 التفسيري لقانون الصفقات التونسي معنى هذه المبادئ ومن بينها مبدأ المـساواة أمـام الطلـب العمـومي وتكـافؤ 

املـة المتنافـسين وضـمان حريـة الفرص، ويشمل هذا المبدأ حرية المشاركة في الطلبات العموميـة والمـساواة في مع

 .المشاركة في الطلب العمومي، ويقتضي مبدأ المساواة إعلام كافة المتنافسين بمختلف الجوانب المتعلقة بالصفقات

 : في التشريع الجزائري-رابعا

نصت المادة الثالثة من قانون الـصفقات العموميـة الجزائـري، عـلى مبـادئ الـصفقات العموميـة بقولهـا 

جاعة الطلبات العمومية والاستعمال الحسن للمال العام، يجب أن يراعى في الصفقات العموميـة مبـادئ لضمان ن"

حرية الوصول للطلبات العمومية والمساواة في معاملة المترشـحين وشـفافية الإجـراءات ضـمن احـترام أحكـام هـذا 

 ".المرسوم

 مبادئ الصفقات العموميـة ومـن بينهـا ومن هنا نجد أن المشرع الجزائري على غرار باقي التشريعات بين

مبدأ حرية الوصول إلى الطلب العمومي، ويقضي هذا المبدأ العام في نطاق إجـراءات المناقـصات والمزايـدات، فـتح 

المجال إلى جميع الأفراد والأشخاص الـذين يهمهـم أمـر الـصفقات، والـذين تتحقـق فـيهم وتنطبـق علـيهم شروط 

 .)1(ة، ويساعد على تحقيق وقيام مبدأ المنافسة الحرةالمناقصات والمزايدات العام

 : مبدأ المساواة بين المترشحين-2

 : في فرنسا-أولا

يعتبر هذا المبدأ سليل مبدأ المساواة أمـام القـانون، وقبـل أن يعتـبر ذو قيمـة دسـتورية 

 المبـادئ اعتبر كمبدأ من المبادئ العامة للقانون من قبل مجلس الدولة، ويعتبر هـذا المبـدأ مـن

 ،التــي قامــت عليهــا الجمهوريــة الفرنــسية منــصوص عنــه في إعــلان حقــوق الإنــسان والمــواطن

                                                 
 .204، ص 2008، الطبعة الخامسة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 2، ج)النشاط الإداري(عمار عوابدي، القانون الإداري  - 1
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 ،ومن هنا فمبدأ المساواة أمام القانون تـم نقلـه إلى 14/10/1958دستور  واعتمده المؤسس الدستوري الفرنسي في 

،وقـد أوجـب قـانون الـصفقات ) 1(يـةقانون الصفقات العمومية في صورة المساواة بين المترشحين للـصفقات العموم

الفرنسي في العديد من مواده ضرورة المساواة بين المترشحين، وجاء ذلك في المادة الأولى التـي سـبق الـنص عليهـا في 

 يجب أن يراعى عند وضع المواصفات الفنية تحقيق المساواة بين المترشحين" أنه 3ف6المادة الفقرة الثانية كما تنص 

 وأضـاف نـص الفقـرة )2("يترتب عليها خلق معوقات غير مبررة أمام فتح باب المنافسة على الـصفقاتللتعاقد، وألا 

في دخـول المنافـسة ،ويحكـم هـذا المبـدأ جميـع طـرق إبـرام ) المعـاقين(على أن يراعي ذوي الاحتياجات الخاصـة 

يجري التفاوض "رنسي على أنه  من قانون للصفقات الف66الصفقات بما في ذلك الصفقات التفاوضية، فنصت المادة 

 .)3(" وفقا لمبدأ المعاملة المتساوية لجميع المترشحين، وألا تزود بعض المرشحين بمعلومات وتحجبها عن البعض الآخر

 : في مصر-ثانيا

، ويفـرض 1998 لـسنة 89رقـم من قـانون المناقـصات والمزايـدات  2ورد ذكر هذا المبدأ في المادة 

 لكافـة المتناقـصين أو الممارسـين ،كـما لا ة احترام شروط المناقصة ومواعيدها بالنسبةهذا المبدأ على الإدار

يجوز للإدارة كقاعدة عامة أن تتفاوض مع أحد المناقصين في شـأن تعـديل عطـاءه في خـارج الاسـتثناءات 

اصـة عـلى التي قد يقررها المشرع على هذه القاعدة العامة، وكذا ضرورة أن تسري الأحكام القانونيـة الخ

المتقدمين كافة على قدم المساواة فيما بينهم، وتحقيقا لهذا المبدأ يجب تجنب الإشارة في كراسة الـشروط 

إلى نوع أو صنف معين وقد اسـتظهرت الجمعيـة العموميـة لقـسمي الفتـوى والتـشريع بمجلـس الدولـة 

 قصات والمزايدات ،فوضع نظامـا أحكام المنا تنظيم1998 لسنة 89رقم المصري، بأن المشرع أعاد بالقانون 

                                                 
1 - C- Lajoye, droit des marchés publics Op.Cité P61. 
2 - Art: 6-3 C.M.P.F 
3 - Art: 66 C.M.P.F 
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 متكاملا يتضمن تحديد طرق التعاقد المختلفة وضوابطها، ومن بين هذه الطرق المناقصة العامة أو الممارسة العامة 

كطرق أصلية للتعاقد والمناقصة المحدودة كطريقة استثنائية يمكن اللجوء إليهـا في الحـالات التـي تقـضي طبيعتهـا 

اتهم، وأن ما تنضبط على هذه أصول المناقصات العامة أو المحدودة توفر عنـاصر العلانيـة التعاقد مع موردين بذو

والمساواة وحرية التنافس بين المتناقصين، وجميعها مما يتحقق به تكافؤ الفرص وإلا حادت المناقـصة عـن الهـدف 

اواة بين المتناقصين هو المبدأ  وقد أكدت المحكمة الإدارية أن جعل المس)1(الذي تقررت له وفات الغرض من عقدها

 .السائد دون تمييز لأحد أو استثناء، وإلا اختل التوازن واضطرب حبل المنافسة الذي يقوم على تكافؤ الفرص

 : في تونس-ثالثا

جاء هذا المبدأ على غرار المبادئ الأخرى في الفـصل الـسابع مـن قـانون الـصفقات التونـسي، ويقتـضي إعـلام كافـة 

 .ختلف الجوانب المتعلقة بإعداد وإبرام الصفقة ضمن كراس الشروطالمتنافسين بم

 : في الجزائر-رابعا

كما سلف فإن المادة الثالثة جاءت بالنص على مبادئ الصفقات ومن بينها مبدأ المـساواة ومعنـى هـذا المبـدأ 

نفس طـرق الإشـهار والوضـع في هو أنه على المصلحة المتعاقدة معاملة كل المتعاملين دون تمييز ولا محاباة عن طريق 

المنافسة لطرق منح الصفقات، بالنظر إلى المصلحة الاقتصادية والمالية لدولة وتطبيقا لهـذا المبـدأ يجـب عـلى المـصلحة 

 وكدا ضع الوثائق المتعلقـة بالـصفقة ،وضع المتنافسين في المنافسة بكل الوسائل بالخصوص عن طريق الإشهار,المتعاقدة

  وتحديـد, وتحديد ميعاد لتحضير العـروض كـافي للـسماح للعارضـين بتحـضير عروضـهم, لمتنافسينتحت تصرف جميع ا

 

                                                 
، أورده هاني عبـد الـرحمن إسـماعيل، النظـام القـانوني 54/1/392 ملف رقم 19/06/2002 جلسة 28/07/2002 صادر في 692فتواها رقم  - 1

 .431لعقد التوريد الإداري دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص 
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 .)1(معايير موضوعية وغير تمييزية

 : مبدأ شفافية الإجراءات-3

الشفافية والعلانية يؤديان إلى غاية واحدة هي المكاشفة والصراحة والوضوح وإزالة مناخ الضبابية وعـدم 

ين الحكومة والقطاع الخـاص فـيما مـضى، فبهـذا المعنـى فالعلانيـة تعـد صـورة معـبرة لمـدلول الثقة التي تولدت ب

  )2(.الشفافية، وهو أمر معنوي يلمسه المستثمرون من وسائل العلانية المتاحة لهم

 : في فرنسا-أولا

ي التي تؤدي إلى إن مبدأ العلانية والشفافية يضع مبدأ المنافسة الحرة موضع التنفيذ، لأنها أي الشفافية ه

إثارة المنافسة ضمن مناخ المساواة والشفافية، فبـدون إعـلان لا يوجـد مجـال حقيقـي للمنافـسة بـين الـراغبين في 

 ويقصد بالعلانية أن تتم جميع عمليات الشراء العام في نطاق علنـي، بـدءا مـن الإعـلان عنهـا )3(التعاقد مع الإدارة

وقد نص المشرع الفرنسي في ,رة بنشر كافة القرارات المتعلقة بالعملية التعاقديةبالطرق المحددة قانونا والتزام الإدا

مـا عـدا في حالـة صـفقة تفاوضـية دون الإعـلان (قانون الصفقات العمومية صراحة على نشر إعلان عام للمنافسة 

 ) ودون الوضع في المنافسة

 : في مصر-ثانيا

قـد حـدث في الـسنوات " بأنه 1998 لسنة 89والمزايدات رقم لقد بينت المذكرة الإيضاحية لمشروع المناقصات 

  الاقتصادية، وكثر الحديث فيها على الشفافية والعلانية والمساواة وغيرها من المبادئ التـيالأخيرة العديد من التطورات

 

                                                 
1 - Brahim Boulifa, marchés publics volume 1, op cité P 7. 

 .151، ص 2007دارية وصورها ،دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية مصرريم علي إحسان محمد العذاوي، وسائل إبرام العقود الإ - 2
 .246سليمان الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص  - 3
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اء منـاخ الاقتـصاد  أصبحت عرفا مستقرا أو الاقتضاء العالمي الذي تتأثر به وبمغيراته في سياسة الـدول الراقيـة لإرسـ

  )1("والربح

 مـن اللائحـة التنفيذيـة 12 ،كـما نـصت المـادة 2وقد نص المشرع المصري كذلك على هذا المبدأ في المـادة 

يجب أن يتم الإعلان عن المناقصة العامـة في " على المبدأ ذاته بنصها على أنه 1998  لسنة89لقانون الصفقات رقم 

 ".يفة أو صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار المناسب على مرتين، في صحالوقت

 : في القانون التونسي-ثالثا

لتحقيق الغرض والقصد من الصفقات على الوجه المقرر في القوانين واللوائح لابد من احـترام هـذا المبـدأ، 

 جميـع والإعلان مقدما عن تاريخ ومكان إجراء عملية المناقصات والمزايدات العامة، بطريقـة تـضمن وتكفـل علـم

أرباب المهنة، وقد نص على ذلك المشرع التونسي في الفصل السابع من قانون الصفقات العموميـة، ويقتـضي طبقـا 

التحديد المسبق لقواعد المنافسة وإدراجها ضمن كـراس الـشروط، عـلى غـرار ,للمنشور التفسيري لقانون الصفقات

المناسـبة لتمكـين مختلـف المـشاركين  راءات الإشـهاريةمراعاة واجـب القيـام بـالإج,شرط المطابقة ومنهجية الإسناد

المحتملين من الاطلاع على قواعد المشاركة، وكذلك إشهار نتائج المنافسة وتمكين كل مشارك مع معرفة أسباب عـدم 

 .علنية جلسات فتح الظروف المالية,قبول عرضه بناء على طلب كتابي منه

 : في التشريع الجزائري-رابعا

 والقصد من المناقصات والمزايدات على الوجـه المقـرر في القـوانين، لابـد مـن احـترام وتطبيـق هـذا لتحقيق الغرض

المبدأ بالإعلان مقدما عن تاريخ ومكان عملية المناقصات والمزايدات العامة بطريقة تضمن وتكفل علم جميع أربـاب المهنـة 

                                                 
 .152ريم علي إحسان العذاوي، وسائل إبرام العقود الإدارية وصورها، مرجع السابق، ص  - 1
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الإعـلان عـلى :شفافية والعلانيـة عـن طريـق مـا يـلي ،ويتم تحقيق مبدأ الـ)1(بموضوع المناقصات والمزايدات العامة

تـوفير الوثـائق المتعلقـة بالـصفقات ووضـعها تحـت , المنافسة عن طريق الصحافة ،وكذا نشرة المتعامل العمـومي

 .والإعلان عن المنح المؤقت, تسبيب قرارات رفض العروض, تصرف المترشحين

 : حرمان الموظف من دخول الصفقات العمومية-ج

 عرفنا أن الصفقات تحكمها مجموعة مبادئ الهدف منها توسيع المنافسة، غير أن هذا المبدأ لـيس بعد أن

مطلق، بل يتحدد بما للإدارة من تقدير حرمان أحد الأشخاص أو المشروعات من التقـدم للمناقـصات العامـة التـي 

إداري مفاده حرمان بعض الأشخاص أو  ،والحرمان الوقائي هذا إما أن يكون بنص القانون أو بموجب قرار )2(تطرحها

المشروعات من ولوج باب المنافسة للتعاقد مع الإدارة، وقد نص القانون على حرمان الموظف العمومي مـن ولـوج 

الصفقات العمومية ،وهو ما يلتقي مع الحكمة من تجريم أخذ فوائـد بـصفة فـير قانونيـة، لـذلك سـنتطرق لهـذا 

 . أو بعض التشريعات العربية والتشريع الجزائريالحظر سواء في القانون الفرنسي

 : في التشريع الفرنسي-1

المحليـة بـاب المنافـسة في الـسلطات  حظر المشرع الفرنسي دخـول المـوظفين العمـوميين ومـوظفي

 من قانون العقوبات الجديد والتـي تـشكل جـرم 13 -432المناقصات والممارسات العامة، حيث تحظر المادة 

 قبل الموظف السابق على كل شخص سبق وأن كلف بـصفته موظفـا عامـا، ة غير قانونية منأخذ فوائد بصف

ــة  ــدة ثلاث ــل مــضي م ــه قب ــه وإشراف ــل تحــت رقابت ــن قب ــت م ــة في مؤســسة خاصــة كان ــشغل وظيف  أن ي

 
                                                 

 .204، المرجع السابق، ص 2اري النشاط الإداري، ج عمار عوابدي، القانون الإد- 1
 .62، ص 2007رحيمة الصغير ساعد نمديلي، العقد الإداري الالكتروني دراسة مقارنة، درا الجامعة الجديدة، الإسكندرية مصر  - 2
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 .)1(سنوات تلي توقف وظيفة الرقابة والإشراف

المـوظفين المعـدل عـلى المـوظفين أن  المتعلق بواجبات وحقوق 13/7/1983 من قانون 25كما تنص المادة 

يكرسوا كل نشاطهم المهني لتنفيذ المهام التي توكل إليهم، ويحظر عليهم أن يجمعوا بين أكثر مـن وظيفـة، وهـذه 

القاعدة تطبق على كل موظفي الهيئات المحلية والمؤسسات العامة الإدارية والعاملين في المرافق العامـة الـصناعية 

 الجمع بين مهام الوظيفة وأي نـشاط آخـر ضـمن  ماليا بالدولة، ويعتمد مضمون النص إلى عدموالتجارية المرتبطة

 والمتعلــق بالوظيفــة 11/01/1984 الــصادر في 16-84 مــن قــانون رقــم 72المــادة  ،كــما أوجبــت )2(القطــاع الخــاص

 .  للمصلحة العامةالعمومية والتي حضرت نهائيا على الموظف الموضوع تحت التصرف أن يمارسها، وذلك حماية

 على أن صفة المتعاقد في المرافق 343 والمادة 207 في المادتين Code électoralولقد نص القانون الانتخابي 

التابعة للمحافظة أو الأقاليم ،تتعارض مع صفة المرشح لعضوية المجلس العام أو المجلس الإقليمي، وقـررت المـادة 

جالس البلدية ،ولقد أقر مجلس الدولة الفرنسي هذا المبدأ حيث اعتبر أن أحـد  لعضوية الم المبدأ ذاته بالنسبة231

 .)3(المرشحين للمجالس المحلية بصفة مقاول من شانه أن يجعل المرشح غير مستوف للشروط المطلوبة قانونا للترشح

 : في التشريع المصري-2

ــصات والمزايــدات 39حــضرت المــادة  ــم  مــن قــانون المناق   ذلــك1998 لــسنة 89رق

  عليهـــا أحكـــام يحظـــر عـــلى العـــاملين بالجهـــات التـــي تـــسري" بحيـــث نـــصت عـــلى أنـــه 

 

                                                 
1 - Voir l'art 432- 13.N.C.P.F 
2  - Chapus, Droit administrative général, T 2, 15 Edition, Montchrestien, France 2001, P 253-  
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هذا القانون، التقدم بالـذات أو بواسـطة بعطـاءات أو عـروض لتلـك الجهـات، كـما لا يجـوز شراء أشـياء مـنهم أو 

ن قانون نظام المدنيين في  م77وذلك أن التقدم بعطاء يعد عملا تجاريا ،كما نجد أن المادة " تكليفهم القيام بأعمال

 فقرة هـ حظرت على العامل بالذات أو بواسطة أن يزاول أي أعمال تجارية، 14 في البند 1978 لسنة 47الدولة رقم 

وهذا الحظـر يمنـع ,وبوجه خاص أن يكون له أي مصلحة في أعمال أو مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته

يدات العامة بهدف حماية المصلحة العامة، ويعتبر حظرا مؤقتا إذ أنه يزول كل موظف من دخول المناقصات والمزا

 مـن دسـتور 95كما حظـرت المـادة ,بزوال سببه، وهو انتهاء الرابطة الوظيفية، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك

اء أو البيـع أو  على عضو مجلس الشعب أثناء عضويته، التعامل مع الدولة في قضايا الأموال بالشر1971مصر لسنة 

التأجير أو المقاضاة ،وكذا إبرام عقود التزام أو توريد أو مقاولات، وهذا الحظر يسري على أعـضاء مجلـس الـشورى 

الهيئات المحلية في مصر فالأصل أنه يحظر على أي عضو مجلس شعبي   من الدستور، أما بخصوص205طبقا للمادة 

 مـن 92لية الذي يعتبر عضوا في مجلسها الشعبي، فقد حضرت المـادة محلي أن يتقدم بعطاء في نطاق الوحدة المح

 المعدل التعاقد بين الوحدة المحلية وأي عضو في مجلسها الشعبي استثناءا 1979 لسنة 42قانون الإدارة المحلية رقم 

 وفي حال لضرورةمن ذلك بشرطين الأول موافقة أغلبية أعضاء المجلس الشعبي المحلي والمحافظ المختص الثاني عند ا

 .وجود مصلحة محققة للوحدة المحلية

 : في التشريع التونسي-3

 مــن قــانون الــصفقات التونــسي التــي جــاءت بعنــوان كفــاءة المــشاركين 13نــصت المــادة 

لا يمكن التعاقد مع المزودين أو ممثلي المـصنعين مـن تـونس أو مـن "والضمانات المهنية على أنه 

عمـوميين لـدى نفـس الإدارة أو المؤسـسة أو المنـشأة العموميـة التـي الخارج، الذين كانوا أعوان 

  ستبرم صفقة التزود بـالمواد أو خـدمات، ولم تمـض عـن انقطـاعهم عـن العمـل بهـا مـدة خمـس
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يقصد بالمزودين أو ممثلي المصنعين على معنى هذا الفصل، صـاحب المؤسـسة أو " وأضافت أنه"سنوات على الأقل

تـساوي أو ولية في التصرف أو في التسويق أو أحد المساهمين الأساسيين في رأس المال بنـسبة المسير أو الذي له مسؤ

 ". وكيل بيع المصنعأو  %30تفوق 

وجاء في المنشور التفسيري لقانون الصفقات التونسي، أنه لتكريس مبدأ تكافؤ الفرص تم منع التعاقد مـع 

ج ،الذين كانوا أعوانا عموميين لدى نفس الإدارة أو المؤسسة أو المزودين أو ممثلي المصنعين من تونس أو من الخار

المنشأة العمومية التي ستبرم صفقة التزويد بمواد أو خدمات ولم تمض عن انقطاعهم عن العمـل بهـا مـدة خمـس 

سنوات على الأقل، وقد تـم تحديـد مجـال تطبيـق هـذا المنـع والأشـخاص المـشمولين بـه حـسب أهميـة دورهـم 

وأضاف المنشور أن الترخيص , ضمن المؤسسة المشاركة في الصفقات العمومية وطبيعة الطلب العموميوصلاحياتهم

الذي يتحصل عليه العون العمومي لممارسة نـشاط خـاص بمقابـل الانقطـاع عـن ممارسـة وظيفـة طبقـا للتـشريع 

قة بالتزود بمواد وخـدمات طبقـا والتراتيب الجاري بها العمل، لا يمكنه حتى المشاركة في الصفقات العمومية المتعل

 .  من هذا الأمر، ويبقى من حقه ممارسة نشاطه خارج هذا المنع13لأحكام الفصل 

 : في التشريع الجزائري-4

عنـدما " عـلى أنـه )1(23-12نص المـشرع الجزائـري في تعـديل قـانون الـصفقات العموميـة رقـم 

م أو تنفيـذ أو مراقبـة صـفقة عموميـة مـع تتعارض المصالح الخاصة للموظف العمومي، يـشارك في إبـرا

المصلحة العامة، ويكون من شأن ذلك التأثير على ممارسته لمهامه بشكل عادي، فإنه يتعين عليه أن يخـبر 

 وقـد أورد المـشرع الجزائـري هـذا التعـديل مـن أجـل "سلطته السلمية بذلك ويتنحى عـن هـذه المهمـة

 

                                                 
 .2012 جانفي 18 المؤرخ في 23-12مرسوم رئاسي رقم  - 1
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 مكرر السابقة على منع تعارض مـصالح الموظـف 61 فنص في المادة )1(هاستكمال ودعم مكافحة الفساد والوقاية من

لا يمكن "العمومي مع المصلحة العامة في مجال الصفقات العمومية، كما أضافت الفقرة الثالثة من نفس المادة أنه 

 توقفـوا عـن  أن تمنح عقدا بأي شكل من الأشكال، لموظفيها السابقين الـذينسنوات) 5(ولمدة للمصلحة المتعاقدة 

 يمكن للمتعامل الاقتصادي المتعهد في صفقة عمومية، أن يكون في لا"أنه ) 1( مكرر61وأضافت المادة "مهامهمأداء 

وضعية نزاع مصالح ذي علاقة بالصفقة المعنية ،وفي حالة ظهور هذه الوضـعية فإنـه يجـب عليـه إعـلام المـصلحة 

 ..."المتعاقدة

الإداري لجريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية، حيث أن الحظر الـوارد في ّومن هنا نكون قد عرضنا للطابع 

هذه الجريمة، قد أوردته مواد عدة في قوانين الوظيف العمومي، وكذا قـانون الـصفقات ومـن هنـا فهـذه الجريمـة 

 .  بينا ذلكإضافة إلى أنها مظهر من مظاهر الرشوة ،فإنها يمكن أن تعتبر جريمة من جرائم الصفقات العمومية كما

 

 

 

 

 

                                                 
1  - Ali Matallah. Hassina Charikh (B) , Op .cité. P 67.  
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 الفصل الثاني

 أركان جريمة أخد فوائد بصفة غير قانونية  

 وأحكامها العقابية

بعد أن تطرقنا من خلال الفصل السابق إلى تجريم فعل أخذ فوائـد بـصفة غـير قانونيـة، سـواء في الفقـه 

ربيـة المختلفـة وكـذا التـشريع الإسلامي أو في التشريع الوضعي، ممـثلا في التـشريع الفرنـسي أو في التـشريعات الع

 .بعد ذلك إلى ذكر خصائص هذه الجريمة، وتمييزها عن غيرها من الجرائم الجزائري، ثم عكفنا

سنتطرق من خلال هذا الفصل إلى أركان جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية في التشريع الجزائري وكذا في 

لعقوبة المقررة لها من خلال هـذه التـشريعات، لـذلك سنقـسم القانون المقارن سواء المصري أو الفرنسي، ثم نبين ا

 :هذا الفصل إلى مبحثين

 أركان جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية: المبحث الأول

 .الأحكام العقابية لجريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية: المبحث الثاني
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 المبحث الأول

 .أركان جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية

قوم الجريمة إلا بتوافر أركانها، فلا بد أن تتبلور الجريمة ماديا وتتخذ شكلا معينـا، وهـو الـركن المـادي لا ت

للجريمة الذي يمكن أن يعرف أنه المظهر الخارجي لنشاط الجاني، والذي يتمثل في السلوك الإجرامـي الـذي يجعلـه 

 .مناطا ومحلا للعقاب

سؤولية إلى شخص معين، بل يجب أن يكون الجاني قد اتجـه بـإرادة إلا أن الركن المادي لا يكفي لإسناد الم

وبمعرفة تامة إلى إظهار الجريمة إلى حيز الوجود وفي الوجه الذي حصلت فيه ،أو بمعنى آخر يجب أن تتـوفر لديـه 

 .النية الاجرامية التي تشكل الركن المعنوي للجريمة

ريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية وضعية قانونية هي أن وبالإضافة إلى الركنين المادي والمعنوي، تتطلب ج

 .يكون الجاني موظفا عموميا

ومن هنا سنتطرق من خلال هذا المبحث إلى الركن المفترض المتمثل في صفة الفاعل، حيث اشترطت المادة 

وسـع، ونتطـرق ف أن يكون الفاعل في جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية موظفا عموميـا وفـق المفهـوم الم. ق35

كذلك إلى الركنين المادي وكذا الركن المعنوي لهذه الجريمة، ومن هنا سنقسم هـذا المبحـث إلى مطلبـين اثنـين عـلى 

 :النحو التالي

 صفة الجاني: المطلب الأول 

 .الركنيين المادي والمعنوي لجريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية: المطلب الثاني 
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 المطلب الأول

 . في جريمة أخد فوائد بصفة غير قانونيةصفة الجاني

تعتبر هذه الجريمة من جرائم ذوي الصفة، حيث تشترط لقيامها أن تقع من قبل شخص له صفة موظف عمومي،  

أو مكلف بخدمة عامة، وهـذه الـصفة تعـد وضـعا قانونيـا يجـب وجـوده سـلفا قبـل وجـود الجريمـة، ونجـد أن 

ة لأخذ فوائد بصفة غير قانونية وغيرها من الجرائم المرتكبة من قبـل الموظـف التشريعات الجنائية المختلفة المجرم

 :العمومي، بصدد تعريف الموظف اختلفت على ثلاث مذاهب

 .وفيه لا يورد المشرع الجنائي تعريفا للموظف العمومي تاركا الأمر للفقه: المذهب الأول

لعام في قانون العقوبات نظرا إلى جرائم معينة وفيه يحدد المشرع الجنائي صفة الموظف ا: المذهب الثاني

،على الرغم من عدم تعريفه الموظف العام، ولا يؤخذ بهذا التحديد بالنسبة إلى الجرائم الأخرى، ومن أمثلـة هـذه 

 .التشريعات قانون العقوبات المصري

ميـع الجـرائم، ولا وفيه يضع المشرع الجنائي تعريفا عاما للموظف العام يؤخذ به في ج: المذهب الثالث

يقتصر على طائفة معينة ومن أمثلته قانون الوقاية من الفساد ومكافحتـه الجزائـري، وسـنتطرق مـن خـلال هـذا 

 .المطلب إلى صفة الجاني في التشريع المقارن و التشريع الجزائري
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 صفة الجاني في القانون المقارن: الفرع الأول

 . التشريعين المصري والفرنسيوسوف نتناول من خلال ذلك صفة الجاني في

  :La qualité de l'auteur صفة الجاني في القانون الفرنسي -أ

في البداية لابد من الإشارة إلى أنه يعود الفضل في التوسع في المدلول الجنائي للموظـف العـام إلى الاجتهـاد 

لعامة، أي أولئك الذين يتولون وكالـة القضائي الفرنسي، مع حصره في المواطنين الذين يتمتعون بقسط من السلطة ا

عمومية سواء عن طريق الانتخاب أو بمقتضى تفويض من الـسلطة التنفيذيـة ويـساهمون بهـذه الـصفة في تـسيير 

شؤون الدولة أو الجماعات المحلية، ونظرا لتباين وجهة نظر كل من القانون الإداري والجنائي فيما يتعلـق بتحديـد 

قتضي منا التعرض للمدلول الإداري للموظف وكذا الجنائي، مع الإشارة أن كلاهما يدخل مفهوم الموظف، فإن ذلك ي

 .في صفة الجاني

 : المدلول الإداري للموظف العمومي في فرنسا

أولا يجب الاعتراف أنه ليس من السهل وضع تعريف شامل ودقيق للموظف، ينطبق على كل من 

 الإداري يتـصف بـالتطور والحركيـة نتيجـة لتطـور فلـسفة يتصف بهذه الصفة، ذلك راجـع إلى أن القـانون

الإدارة والحكم، مما يجعل من الصعب وضع تعريف محدد للموظف لمدة طويلة من الزمن داخل الـدول، 

وهو ما جعل العديد من القوانين المتعلقة بالخدمة العامة بما فيها التشريعات الفرنسية ،تعزف عـن وضـع 

 على مجرد تحديد الأشخاص الذين يخضعون للأحكام التـي وردت في كـل تعريف محدد للموظف وتقتصر

منها، تاركة أمر تعريفه للفقه والقضاء، وتختلف فكرة الموظف في نطـاق القـانون الإداري عنـه في القـوانين 

 الأخــرى كالجنــائي والمــدني، ذلــك أن معنــاه في هــذه القــوانين قــد يكــون أوســع وأضــيق مــما هــو عليــه
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 ،إذ تقوم فكرة الموظف في القانون الإداري على عدة اعتبارات منها علاقة الموظف مع الدولـة )1(لإداري في القانون ا

،إذ هي علاقة تنظيمية يحكمها القانون والأنظمة التي تحدد القواعد الحاكمة للمسار المهني للموظفين، وبالرجوع 

 Alainآلان بلانتي م الموظف العمومي، فنجد أن إلى الفقه والقضاء نجد أنه كانت هناك محاولات للإحاطة بمفهو

Plantyالموظـف هـو كـل شـخص يعمـل بـشكل " تعريف موسع وغير دقيق، من خلال تأكيـده عـلى أن  قد وضع

، في نفس الاتجاه أعطى موريس هوريو تعريفا مهما يتـضمن "مستمر للقيام بمهمة تعمل على تنفيذ خدمة إدارية

كـل شـخص تـم تعيينـه مـن طـرف "لصفة الموظف العمومي ،حيث عرفه أنـه  ةمختلف العناصر والشروط المكون

، وفي تعريـف مـشابه "السلطة العامة المختصة، داخل الإدارات الدائمة لمرفق تديره الدولة أو الإدارات التابعـة لهـا

 طرف  منكل شخص تم تعيينه" بأن الموظف Louis Roulandالفقيه لويس رولوند يمكن أخذه بعين الاعتبار يرى 

السلطة المختصة، من أجل عمل مستمر أو يتميز ببعض خصائص الاستمرارية، وذلك داخل الأطر الإدارية المنظمـة 

العون العمومي الذي كلف " بأنه André délaubadére وعرفه أندري دي لوبا دير" من أجل سير المرافق العامة

 )2("يه هيئة عامةبعمل عمومي دائم في إطار سلم إداري لمرفق عام تشرف عل

كل شخص ساهم بطريقة عادية في تدبير مرفـق عـام، ويـشغل منـصبا دائمـا "أما مارسيل فالين، عرفه بأنه 

، هذا بالنسبة إلى التعريفات الفقهية، في حين نجد أن القضاء الفرنسي أعطـى كـذلك تعريـف "داخل الإطار الإداري

 د إليـه بعمـل دائـم في خدمـة مرفـق عـام تـديره كـل شـخص يعهـ"للموظف العمـومي ،مـن ذلـك تعريفـه بأنـه 

 

                                                 
1  - Alain Palnty, Traite pratique de la fonction publique, Tome 1, Edition L.G.D.J Paris france 1971, P 19. 
2  - André délaubadére, droit administrative, 17eme Edition, L.G.D.J Paris france 2002, PP 336- 337. 
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 وقد أخذ المشرع الفرنسي بهذا التعريف بموجب قانون الوظيف العمـومي )1("الدولة أو أحد أشخاص القانون العام

الموظفين الخاضـعين لأحكـام هـذا القـانون ،أولئـك الـذين " حيث جاء في مادته الأولى 19/10/1946الصادر بتاريخ 

ئف دائمة وحصلو على درجة من الدرجات في السلم الإداري، في إطار إحدى إدارات الدولة المركزية أو عينوا في وظا

 ".الإدارات الخارجية التي تتبعها أو في مؤسسة عامة قومية تابعة للدولة

 حيـث 1959نفس التعريف تقريبا أورده المشرع الفرنـسي في قـانون الوظيفـة العموميـة الفرنـسي لـسنة 

ينطبق هذا النظام على الأشخاص المعينين في وظيفة دائمة، والذين حازوا على درجـة "ه الأولى على مايلينصت مادت

 ".في سلم الإدارات المركزية للدولة أو المرافق الخارجية التابعة لها أو في مؤسسة عامة قومية تابعة للدولة

 وجـاء فيـه ،أنـه تـسري )2(11/07/1983أما حاليا فيخضع الموظفون الفرنسيون لقانون أسـاسي عـام صـدر في 

الموظفين المدنيين التابعين لإدارات الدولة والمناطق الجهوية والعمالات والبلـديات والمؤسـسات الإداريـة "أحكامه على 

ويستثني من هذا التعريف ومن نطاق تطبيـق هـذا القـانون ،كـلا مـن القـضاة وهـم يخـضعون لقـانون " التابعة لها

 صالح العمومية ذات الطـابع الـصناعي والتجـاري، وكـذا الاعـوان الغـير رسـميين التـابعيين للدولـة، مستقل ،وأعوان الم

 ، هــذا بالنــسبة لمفهــوم المــوظفين العمــوميين الإداري)3(وأخــيرا أفــراد الجــيش وهــم يخــضعون أيــضا لقــانون مــستقل

 

                                                 
رده عبد الحق الذهبي، المفهوم الإداري والجنـائي للموظـف العمـومي  غير منشور، أو20/12/1946حكم مجلس الدولة الفرنسي صادر في  - 1

 أخــــر  aid?asp.art.debat/org.ahewar.www://http=55457   دراسة مقارنة، متوفر على-في التشريع والفقه والقضاء المغربي
   . 20/08/2013تاريخ الاطلاع 

2  - J.O. du 14 Juillet 1983. P 2174.  
 . 92هاشمي خرفي، الوظيفة العمومية على ضوء التشريعات الجزائرية، وبعض التجارب الأجنبية، المرجع السابق، ص  - 3
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يتجاوز المدلول الإداري ليشمل أعوان لم  ،والذي ولا شك يدخل في المفهوم الجنائي للموظف غير أنه لا يستغرقه بل 

 .يشملهم المفهوم الإداري، وهو ما سنتطرق له

 : المدلول الجنائي للموظف العمومي-2

من خلال البحث في ذاتية القانون الجنائي، يتبين لنا أنه من بين النتائج التي تترتب عـن هتـه الذاتيـة هـو 

نتها الفروع الأخرى مـن القـوانين، ومـن ضـمن هاتـه المفـاهيم عدم تقيده بالمدلول الفني للمصطلحات التي تضم

مصطلح الموظف العمومي، ومن هنا نجد أن مفهومه قد اختلف في القـانون الجنـائي عـن القـانون الإداري، لـذلك 

نجد أن القضاء الجنائي الفرنسي، توسع في مفهوم الموظف العمومي ليشمل جميع المباشرون طبقا للقانون جزءا من 

 .صاصات الدولة ،بما يتلاءم والمصلحة المراد حمايتها بالشكل الذي يحقق غاية المشرع الجنائياخت

عبـارة موظـف عمـومي "ومن خلال قرارات وأحكام القضاء الجنائي الفرنسي ،نجده نص عـلى أن 

 أن  وفي حكم آخر صادر عن القضاء الجنائي الفرنسي نجده يؤكـد عـلى)1("ينبغي فهمها على أوسع معانيها

صفة الموظف العمومي تشمل ليس فقط الأشخاص الذين بأيديهم جزء من السلطة العمومية ،بل أيـضا "

على الذين يكلفون بنيابة عامة سواء بواسطة انتخاب قانوني أو بواسطة الإنابـة عـن الـسلطة التنفيذيـة، 

ذهـب  الاتجـاه مـن التوسـع  في نفـس)2("ليساعدوا على إدارة أمور الدولة أو الولايـة أو الـدوائر البلديـة

 N.C.P.F 12 -432المشرع الفرنسي في تحديد صفة الجاني في جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية بالمادة 

أمين سلطة عامـة أو مكلـف بخدمـة عموميـة أو شـخص يتـولى عهـدة نيابـة " شملت صفة الجاني حيث

ــة ــد صــفة ال" عام ــائي في تحدي ــا توســع المــشرع الجن ــين لن ــذلك يتب ــدوب ــة، ونج ــاني في هــذه الجريم  ج

 
                                                 

جلـة الجنائيـة دار أورده محمـد الطـاهر الـسنوسي، دائـرة التـشريع التونـسي، الم) I- 93 -693دورية دالوز  (24/02/1893تعقيب جنائي  - 1
 .93، ص 1976بوسلامة للطباعة والنشر والتوزيع، تونس 

 .93أورده محمد الطاهر السنوسي، المرجع نفسه، ص ) I- 93 -238دورية دالوز  (24/02/1893تعقيب جنائي  - 2



- 152 - 
 

من تطبيقات القضاء الفرنسي لهذه الجريمة، إدانة قاضي محكمة تجارية عن نفـس الجنحـة، وكـذا رئـيس مـصلحة 

 مقتصد في  وكذلكA.C.P.F 175نص المادة تعويض عن أضرار الحرب حيث اعتبره القضاء كعون حكومة في مفهوم 

ر مصلحة تقنية بلدية ومفتش ضرائب وكذا مراقب جهوي للضرائب، كـما ثانوية، ورئيس نقابة البلديات ،وكذا مدي

اعتبر القضاء الجنائي كعون حكومة رئيس الغرفة التجارية والصناعية وتمت إدانته عن نفـس الجريمـة، وكـذا اعتـبر 

وظـف القضاء الفرنسي أن المنتخبون كنواب في المجلس المحـلي والممثلـون لـرئيس المجلـس، يـدخلون في مفهـوم الم

 ومن هنا فحقيقة نجـد )1(العمومي في القانون الجنائي، ويمكن إدانتهم لارتكابهم جرم أخذ فوائد بصفة غير قانونية

القضاء الفرنسي يتوسع في المفهوم الجنائي للموظف في هذه الجريمة تحديدا، حيث اعتبر أن مفهوم المكلف بمهمـة 

س ذلك تم ملاحقة رئيس جامعة وإدانته لارتكابه جرم أخذ خدمة عمومية يجب فهمه على نطاق واسع، وعلى أسا

فائدة بصفة غير قانونية، لأنه قام بتوظيف أحد أقاربه كأستاذ متعاقد في الجامعـة التـي كـان رئيـسا لهـا بطريقـة 

هـذا  غير أنه بالنسبة لهذه الجريمة، تقتضي إضافة إلى الركن المفترض وهو صفة الجاني، أن يكون )2(مخالفة للقانون

الموظف على قدر من الاختـصاص الـذي يمكنـه مـن تـأمين الرقابـة أو الإدارة أو التـصفية أو إصـدار إذن الـدفع في 

 .مشروع أو عملية التي يحصل منها على الفائدة وهو ما سنتطرق له

 

 

 

                                                 
1  - Code Pénal, Nouveau code Pénal ancien code pénal, Annotations de Jurais prudence et bibliographie par yves 
mayaus, 95 Edition, Dalloz, Paris france 1998, P 551. 
2  - Cass crim. 17 Décembre 2008 N:°8- 82 318. Bull Crim N:° 258. 
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عملية التي أخـذ أو  اختصاص الموظف بتأمين الرقابة أو الإدارة أو التصفية أو إصدار إذن الدفع في المشروع أو ال-3

 :تلقى الفائدة منها

زيادة على توفر صفة الجاني كما ذكرنا، تشترط هذه الجريمة لقيامهـا أن يتـولى الجـاني مـسؤوليات تمنحـه 

سلطة فعلية بشأن المشروع أو العملية التي يأخذ أو يتلقى منها الفائدة، فلا يمكن قيـام هـذه الجريمـة دون هـذه 

الجريمة أن يكون الموظف مختـصا  الفوائد والمشروع أو العملية المعنية، إذن تقتضي هذه السلطة أو الرابطة ما بين

أي أن يكون موظفا عموميا يـدير عمليـات  NCPF 12 -432بعمل من أعمال الوظيفة كما هو مبين في نص المادة 

 فقد يتحدد بناء على قانون  أو مكلفا بتصفيتها أو إصدار إذن الدفع فيها، ولا يهم مصدر الاختصاصأو يشرف عليها

 .أو لائحة أو قرار إداري أو تكليف

هذا الشرط المكون لجريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية، وهو كذلك حصل عـلى نظـرة موسـعة مـن قبـل 

الاجتهاد القضائي الجنائي الفرنسي، فالمساهمة المباشرة في إدارة عملية كافي ببساطة لإيجاد هذا الشرط في تطبيقـات 

ه الجنحة، إذن هي تستهدف أعضاء لجنة الصفقات العمومية مـثلا وكـذا نـواب رئـيس المجلـس البلـدي وكـذا هذ

رئيس البلدية نفسه، بما أنه رئيس لجنة الصفقات العمومية، وتشمل كذا كل من يساهم في الإدارة أو الرقابة عـلى 

 .العمليات التي يكون له فائدة فيها

سي ،نجد أنه اعتبر أن المساهمة في اجتماع مجلس محلي أو مداولـة حـول ومن بين تطبيقات القضاء الفرن

 )1(12 -432الوارد في المـادة عملية المعنية للحصول على منفعة أو فائدة، يحمل معنى الإشراف أو الإدارة ، بالمعنى 

ال بالنـسبة لعـضو  أن تتم الإدارة والإشراف بطريقـة غـير مبـاشرة في عمليـة اتخـاذ القـرار ،كـما هـو الحـكما يمكن

 المناقــصات الــذي يــشارك في إعــداد تقريــر تحليــل العــروض، ومــن أمثلــة ذلــك في القــضاء الفرنــسي إدانــة رئــيس

                                                 
1  - Cass Crim 19 Mai 1999 BC N:° 101 ; 



- 154 - 
 

 )1 (. بلدية الذي تدخل بصفته رئيس لجنة المناقصة لمنح عدة صفقات لشركة ابنه المسير الفعلي لها

 : صفة الجاني في التشريع المصري-ب

 جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية في التشريع الفرنسي، وعرفنـا أنهـا ذو مـدلول لقد رأينا صفة الجاني في

واسع يشمل الموظف العام الإداري والجنائي ،وهو نفس الشيء في التشريع المصري لذلك سنتناول صفة الجـاني مـن 

 :خلال جزئيتين

 . صفة الجاني في جريمة التربح-1

 .صل أو حاول الحصول منه على ربح أو منعة اختصاص الموظف العام بالعمل الذي ح-2

 : صفة الجاني في جريمة التربح-1

ورد النص على صفةالجاني في الباب الرابع المعنون باختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر، وقد عرفتـه 

 :حيث نصت على ما يلي. م.ع. ق119المادة 

 :يقصد بالموظف العمومي في حكم هذا الباب"

 .ون بأعباء السلطة العامة والعاملون في الدولة ووحدات الإدارة المحلية القائم-أ

 رؤساء وأعضاء المجالس والوحدات والتنظيمات الـشعبية وغـيرهم ممـن لهـم صـفة نيابيـة عامـة سـواء كـانوا -ب

 .منتخبين أو معينين

 . أفراد القوات المسلحة-ج

 . وذلك في حدود العمل المفوض به كل من فوضته إحدى السلطات العامة في القيام بعمل،-د

ــــ ـــي-ه ـــات الت ـــاملين في الجه ـــائر الع ـــديرون وس ـــالس الإدارة والم ـــضاء مج ـــاء وأع   رؤس

                                                 
1  -  Cass Crim 21 Juin 2000 B.C N:° 239, cité par water salamand, héléne des cout, le droit pénal des marchés publics, 
la lettre du cadre france Octobre 2005. 
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 . اعتبرت أموالها أموالا عامة طبقا للمادة السابقة

 كل من يقوم بأداء عمل يتصل بالخدمة العامة، بناء على تكليف متى كان يملك هذا التكليف بمقتـضى القـوانين -و

 .لنظم المقررة، وذلك بالنسبة للعمل الذي يتم التكليف بهأو ا

 .ويستوي أن تكون الوظيفة أو الخدمة دائمة أو مؤقتة، بأجر أو بغير أجر، طواعية أو جبرا

 . ولا يحول انتهاء الخدمة أو زوال الصفة دون أحكام هذا الباب، متى وقع العمل أثناء الخدمة أو توافر الصفة

 .رة من فقرات المادة السابقة بشيء من التفصيلوسوف نتناول كل فق

 : العاملين في الدولة ووحدات الإدارة المحلية-أولا

المقصود بهذه الطائفة كل من يباشر وظيفة عامة في مرفق ويكـون خاضـعا لأحكامـه، ولا يقتـصر وصـف 

أولئـك المـوظفين الـذين  بـل يـشمل أيـضا 1978 لسنة 47للقانون الموظف العام في هذا النطاق على ذلك الخاضع 

 ووحداتها المحلية وكافة المرافق التي تديرها الدولة، ويستوي في ذلك أن تكـون هـذه المرافـق يعملون في الحكومة

إدارية بطبيعتها أو قضائية أو شرطية أو إقليمية مثل مجالس المحافظات والمدن والقرى، أي يشمل هـذا الوصـف 

دولة قوانين خاصـة كالقـضاة والـشرطة والجـيش وأعـضاء هيئـة تـدريس في الأشخاص الذين تحكمهم علاقاتهم بال

الجامعات، كما أن صفة الموظف العام والشرطة والجيش يعملون بالمصالح الموضوعة تحت رقابة الحكومـة والتـي 

شـبه تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة، ولها ميزانية مالية مـستقلة والتـي يطلـق عليهـا المؤسـسات أو الهيئـات 

 .حكومية ومثالها النقل العام وهيئة قناة للسويس
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 : أعضاء المجالس النيابية والتنظيمات الشعبية العامة-ثانيا

المقصود بالمجالس النيابية والتنظيمية الشعبية، المجالس التي ينتخب أعضائها أو يتم تعيينهم عن طريـق 

القانونية لأعضاء هذه المجالس أن يكونوا منتخبين أو إرادة الشعب ،أو بموجب سلطات الدستور، ويستوي للمراكز 

 .معينين، طالما أن هذا التعيين قد جاء متفقا مع أحكام الدستور

 : أفراد القوات المسلحة-ثالثا

اعتبر المشرع المصري كافة العاملين بالقوات المسلحة وأي كانت درجاتهم، من قبيل المـوظفين العمـوميين، 

لمادة وإنما بحكم أنهم يعملون في خدمة مرفق عام هو مرفـق الـدفاع، عمـلا بـالفقرة الأولى ليس استنادا إلى هذه ا

مكرر عقوبات، ولكن المشرع رغبة منه في حسم أي خلاف يثور حول طبيعـة عمـل أفـراد القـوات  119المادة من 

ملون هذه الـصفة في المسلحة وهل يعتبرون في حكم الموظفين العموميين من عدمه، نص صراحة على اعتبارهم يح

 .سياق المادة سالفة الذكر

 : المفوضين من قبل السلطات العامة-رابعا

ــة  ــشريعية والتنفيذي ــسلطة الت ــي ال ــة، ه ــصر العربي ــة م ــتور جمهوري ــسب دس ــة ح ــسلطات العام  ال

ثلـة والقضائية، ويتحقق التفويض بالنسبة للسلطة التشريعية في حالة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق مـثلا، ومـن أم

التفويض من قبل السلطة التنفيذية قيامها بتعيين حارس إداري أو مأذون شرعي، كذلك قد تقوم السلطة القضائية 

  مكـرر 119بانتداب مـترجم أو خبـير حـر لـيس لـه صـفة موظـف عـام بـالمفهوم الإداري، وقـد اعتـبر نـص المـادة 

  بـه مـن قبـل الـسلطات المـذكورة، ولا عـبرة لأداتهؤلاء المفوضين في حكم الموظفين العموميين بالنسبة لما كلفـوا

 



- 157 - 
 

 التفويض سواء كانت قانون أو قرار أو حكم قضائي، ولا عبرة بالجهة المندوب لها هذا العمـل فقـد تكـون لمـصلحة 

 .عامة أو لتحقيق مصالح خاصة بأفراد معينين، كالمحكمين والخبراء ووكلاء الدائنين والمصفين والحراس القضائيين

 رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين في الجهات التي اعتبرت أموالها أموالا -خامسا

 : عامة طبقا للمادة السابقة

 عقوبات صفة المال العام على جهات معنية، وبالتالي كان من الطبيعـي أن يـتم فـرض 119أسبغت المادة 

 .يتحقق الهدف المنشود وهو حماية أموال هذه الجهاتصفة الموظف العام على العاملين لهذه الجهات، حتى 

 : المكلفون بخدمة عامة-سادسا

والمقصود بهم أولئك الأشخاص الذين يمارسون النشاط الإداري للدولة باسمها ولحسابها بغض النظـر عـما 

لأطبـاء إذا كانت تربطه بها علاقة تنظيمية من عدمه، وقد يـصدر هـذا التكليـف بموجـب نـص قـانون، كتكليـف ا

والمهندسين والمعيدين والممرضين ،كما أنه قد يصدر بناء على قرار إداري من موظف عام يملك هذه السلطة بـإلزام 

الشخص المنوط به أمر التكليف بالعمل لدى جهة إدارية معينة، ويستوي في ذلك أن يكون هذا التكليف بـأجر أو 

وبموافقـة المكلـف، أي بنـاء عـلى طلـب منـه أو جـبرا عنـه بغير أجر، كما يستوي أن يكون هذا التكليـف طواعيـة 

 .كالمجندين

 119في المـادة هذا بالنسبة لصفة الجاني، يضاف إلى ذلك شرط آخر هو اختصاص الموظف كما هو محـدد 

 . بالعمل الذي حصل أو حاول أن يحصل منه على ربح أو منفعة، لنفسه أو لغيره بدون وجه حقم.ع.مكرر ق
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 : اختصاص الموظف بالعمل الذي حصل أو حاول الحصول منه على ربح أو منفعة لنفسه أو لغيره-2

لا يكفي توافر صفة الموظف العام على نحو ما تقدم لقيام جريمة التربح، وإنما يجب أن يتوافر فـضلا عـن 

ءه عـلى ربـح أو ذلك عنصر هام هو الاختصاص بالعمل الوظيفي الذي حصل الموظف أو حـاول الحـصول مـن ورا

 .منفعة لنفسه أو للغير بدون وجه حق

مـن عمـل مـن أعـمال "...م حيـث جـاء فيـه .ع. ق115وهذا العنـصر يـتم استخلاصـه مـن نـص المـادة 

 مختصا بالعمل الذي تـربح مـن وراءه، ولا وبذلك يتحقق الركن المادي لهذه الجريمة إذا كان الموظف..." وظيفته

كل أجزائه، وإنما يكفي أن يكون له نـصيب جـزئي مـن هـذا الاختـصاص، فقـد يشترط تخصصه بالعمل وحده في 

يختص الموظف باتخاذ القرار في شأن العمل الذي تربح من وراءه، أو إبداء الرأي فيه أو يختص بتنفيـذه مبـاشرة 

لـو كـان  ومـن هنـا تقـوم الجريمـة و)1(أو إدارة تنفيذه أو مجرد الإشراف عليه، ولـو كـان خاضـعا لرقابـة رؤسـائه

لا يـشترط في جريمـة الـتربح أن " وهو ما ذهبت إليه محكمة النقض المصرية حيث قضت أنـه )2(الاختصاص يسيرا

يكون الموظف مختصا بكل العمل الذي تربح منه، بل يكفي أن يكون مختصا بجزء منه، وأي قدر من الاختصاص 

 يكون الحصول عـلى ربـح أو محاولـة الحـصول وقوع جريمة التربح مناطة أن"، كما قضت بأن )3("ولو يسير يكفي

عليه من عمل من أعمال وظيفته، سواء كان ذلك في مرحلة تقرير العمـل الـذي يـستغله الموظـف أو في مرحلـة 

ــه ــه أو إلغائ ــذه أو إبطال ــين أو تنفي ــو مع ــلى نح ــه ع ــه أو تعديل ــصديق علي ــد الت ــة أو عن ــضت )4("المداول   وق
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 . 435والقضاء، المرجع السابق، ص 
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 تربح أن يكون الموظف مختصا بكل العمل الـذي تـربح منـه، بـل يكفـي أن يكـونلا يشترط في جريمة ال"كذلك أنه 

مختصا بجزء منه وأي قدر من الاختصاص ولو يسير يكفي ويـستوفي في الـصورة التـي يتخـذها اختـصاص بالنـسبة 

ل  ويقودنا هذا إلى الحديث عن مشكلة الإشراف على الاختصاص في ظـل جريمـة الـتربح، فقـد يثـور سـؤا)1("للعمل

حول وضع الموظف العام الذي يكون مختصا بقدر يسير من العمل الذي تربح مـن وراءه، إذا كانـت هنـاك جهـة 

رئاسية تشرف على هذا الاختصاص ويدخل في سلطتها إلغاء أو تأييد تصرف هذا الموظف، إلا أن المستقر عليه فقها 

ه أو حاول ذلـك لنفـسه أو لغـيره، فـإن الجريمـة وقضاءا أنه طالما كان الموظف مختصا بالعمل الذي تربح من وراء

 .تقوم حتى ولو كانت هناك سلطة رئاسية أيدت هذا الموظف في العمل الذي قام به

 ولا عبرة كذلك لأساس اختصاص الموظف العمومي، فقد يكون القـانون أو اللائحـة أو تكليـف تلقـائي أو -

  .)2(شفوي من رئيس مختص أو بناءا على قرار إداري

كما يجب أن يتوفر الاختصاص الوظيفي أو جزء من هذا العمل وقت ارتكاب الجريمة، فإذا انتفت هذه  -

الصفة عن الجاني وقت ارتكاب الجريمة أي وقت فعل الحصول أو محاولـة الحـصول عـلى الـربح أو المنفعـة، فـإن 

 .الركن المادي ينتفي

وتمت الجريمة تحت ضلال هذا الاختـصاص، فـإن أما إذا كان الجاني مختصا بالعمل وقت ارتكاب الجريمة 

الركن المادي يتوافر حتى ولو تعدل اختصاصه الوظيفي بعد ذلك ،كأن يتم نقله إلى وظيفة أخـرى، ويتحقـق هـذا 

 .الأثر حتى إذا ترك الجاني الوظيفة بسبب الاستقالة أو الإقالة أو الإحالة على المعاش

 الخــاطئ بالاختــصاص بالعمــل في جريمــة  غــير أنــه يطــرح تــساؤل بخــصوص الاعتقــاد -

 الـــتربح حيـــث يعتقـــد الموظـــف العـــام أنـــه مخـــتص بالعمـــل، ويقـــوم عـــلى هـــذا الأســـاس

                                                 
 .20/5/1997 ق جلسة 59 لسمة 30165الطعن رقم  - 1
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 بالعمل الذي يتكون منه الركن المادي لجريمة التربح، وإذا كان المشرع المـصري قـد سـاوى في جـرائم الرشـوة بـين 

 الاختصاص، فإنه أخرج الجاني في جريمة التربح من دائرة الاختصاص الحقيقي والزعم به وبين الاعتقاد الخاطئ بهذا

م حيث نصت صراحة .ع. ق115الاتهام إذا اعتقد خطأ باختصاصه بالعمل، ويتضح ذلك من خلال سياق نص المادة 

 " من عمل من أعمال وظيفته"على اشتراط الاختصاص الوظيفي في الجريمة، وذلك بعبارة 

عم بالاختصاص في هذه الجريمة، أي أن الموظف العام يـزعم أنـه مخـتص  إضافة لذلك تطرح إشكالية الز-

بالعمل الذي يستهدف من وراءه الحصول لنفسه اولغيره على ربح أو منفعة، وقد يقتصر الزعم بالاختـصاص عـلى 

ه استخدام طرق احتيالية، ففي جريمة الرشوة ساوى المشرع بين الاختصاص الحقيقي ومجرد الزعم بـ او قول مجرد

،كون أن الموظف استغل ثقة الجمهور به لكونه موظف عمومي فاستطاع أن يحملهم عـلى الاعتقـاد بأنـه مخـتص 

بـين الاتجـار بالوظيفـة والاحتيـال عـلى النـاس، وبالتـالي لا يقـل هـذا  بالعمل في حين أنه غير مختص، فجمع بذلك

 .الموظف جرما عن الموظف المختص حقيقة بالعمل

بح فقد ذهب المشرع إلى اتجاه مخالف، إذا اشترط صراحـة اختـصاص الموظـف بالعمـل أما في جريمة التر

الذي تربح منه، وذلك على النحو الذي سبق بيانه آنفا، وهو أمر رفضه بعض المختصين في القانون الجنـائي المـصري 

جاهدا أن يسبغ قدر من الرغم من أنه حاول حيث اعتبروا هذا المنحى من المشرع الجنائي المصري غير سليم ،فعلى 

 116 و115الأهمية على المال العام فقام بتوسيع المدلول الجنائي للموظف العـام والمـال العـام، واسـتبدل المـادتين 

ومعنى ذلـك أنـه " من عمل من أعمال وظيفته " قانون عقوبات الحالي، إلا أنه رغم ذلك قيدها بعبارة115بالمادة 

م ذلك الموظف العمومي الذي يبدو للناس أنه مختص بالعمل، ويقـوم بالاتجـار في أخرج من دائرة التجريم والتأثي

الوظيفة العامة تحت هذا الستار مستغلا ضعف أو هوى من قبل الجمهور أو مستغلا طرق احتيالية، ورغـم هـذا 

ــائي في مــصر عــاجزا أمــام هــذا الموظــف لم ــشامل ،يقــف القــضاء الجن ــاه ال  جــرد الاتجــار بالوظيفــة العامــة بمعن
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كونه غير مختص بالعمل، ويرى هذا الجانب مـن الفقـه إلى أنـه كـان عـلى المـشرع المـصري أن يتوسـع في مـدلول 

الاختصاص الوظيفي حيث يحيط الوظيفة العامة بسياج من الحماية القانونية لأي عبث بمقرراتها، وللحيلولة دون 

 .)1(إضعاف ثقة الجمهور فيها

 الفرع الثاني

 . التشريع الجزائري صفة الجاني في

سبق أن رأينا من خلال ما سبق صفة الجاني في التشريعين الفرنسي وكذا المصري، ورأينا أن كلا المـشرعين لم 

يكتفيا بالمفهوم الضيق للموظف العام الوارد في القـانون الإداري ،وانمـا توسـعا في مدلولـه ليـشمل عـدد كبـير مـن 

تسييره ،وهو نفـس الـشيء بالنـسبة للمـشرع الجزائـري الـذي حـرص منـذ الأشخاص ممن لهم علاقة بالمال العام و

في القانون الجزائي عن مفهومه في القانون الإداري، فقد أخـذ المـشرع الجنـائي في البداية على تمييز مفهوم الموظف 

التـي  طوائـف 149 بالمفهوم التقليدي للموظف، حيث عـدد في المـادة 1966قانون العقوبات عند صدوره في سنة 

 وفي نطـاق يعد موظفا في نظر القانون الجنائي كل شخص تحت أي تسمية"تدخل في مدلول الموظف الجنائي بقوله 

أي إجراء، يتولى ولو مؤقتا وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر، ويسهم بهذه الصفة في خدمة الدولة أو الجماعـات 

ومن هنا نجد أن المـشرع الجزائـري قـد توسـع في مفهـوم " المحلية أو المؤسسات العامة أو مرفق ذي منفعة عامة

الموظف من وجهة نظر جزائية ليشمل كل من يتمتع بقسط من السلطة العامة، أي أولئـك الـذين يتولـون وكالـة 

عمومية سواء عن طريق انتخاب شرعي أو بمقتضى تفويض من السلطة التنفيذيـة، ويـساهمون بـصفتهم هـذه في 

 .الجماعات المحليةتسيير شؤون الدولة أو 
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 :استبدال عبارة موظف بالشبيه بالموظف

 من قـانون العقوبـات ونقـل 149 وألغيت المادة )1(45 -75عدل المشرع الجزائري قانون العقوبات بالأمر 

شـبيه "وتـم اسـتبدالها بعبـارة " يعد موظفا في نظر القانون الجنائي" حيث تخلى عن عبارة 119محتواها إلى المادة 

 ويقصد به كـل شـخص يتـولى وظيفـة أو وكالـة في المؤسـسات الاشـتراكية أو المؤسـسات ذات الاقتـصاد "ظفبالمو

المختلط أو الهيئات المصرفية أو الوحدات المسيرة ذاتيا للإنتاج الصناعي أو الفلاحـي أو في أيـة هيئـة مـن القـانون 

 ".الخاص تعهد لها إدارة مرفق عام

تراكي الذي اختارته الجزائر آنذاك ،تأثير على كـل المنظومـة التـشريعية بمـا وقد كان للتوجه الاقتصادي الاش

 بالرغم 1966-6-8تبناه المشرع الجزائري في قانون فيها قانون العقوبات، حيث ظهر قصور المفهوم التقليدي الذي 

يري الشركات ذات من توسعه، حيث لم يشمل كل الأشخاص الذين يعهد إليهم تسيير المال العام والتحكم فيه كمس

النظـر في صـفة  ولا مرفق ذو نفع عام، مما قاد المشرع إلى إعادة البعد الوطني، والتي لا يمكن اعتبارها إدارة عامة

 في صفة الجـاني في جريمـة الاخـتلاس 47-75الجاني في الجرائم المتعلقة بتسيير المال العام ،حيث عدل بموجب الأمر 

ظف في نظر قانون العقوبات كل شخص تحت عنوان تسمية وفي نطاق أي إجراء مـا، ويعد شبيها بالمو"،وجاء فيها 

 وكالة بأجر أو بدون أجر، ويسهم بهذه الـصفة في خدمـة الدولـة أو الإدارات العامـة أو يتولى ولو مؤقتا وظيفة أو

ط أو الهيئـات المـصرفية الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو الاشتراكية أو المؤسسات ذات الاقتصاد المختل

وهذا " والوحدات المسيرة ذاتيا للإنتاج الصناعي أو الفلاحي أو في هيئة من القانون الخاص تتعهد بإدارة مرفق عام

 النص لا ينطبق على جميـع العـاملين بهـذه المؤسـسات، إذ وردة عبـارة مـن يتـولى وظيفـة أو وكالـة التـي تـشمل

 سات والوحدات الاقتـصادية وممـثلي العـمال في مجـالس الإدارة ،في حـين لا  أشخاص محددين ،كالمديرين في المؤس

                                                 
 ).753 ص 53ر .ج (1975 جويلية 17 مؤرخ في 47 -75الأمر  - 1
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 . على العمال الذين يتولون وظيفة أو وكالة119تنطبق المادة 

 ":من يتولى وظيفة أو وكالة"بعبارة " الشبيه بالموظف"استبدال عبارة 

ج واسـتبدل .ع.  ق119ادة  والـذي عـدل المـ)1(26 -88بموجب القانون وتم ذلك بتعديل قانون العقوبات 

 كل شخص تحت أي تسمية وفي نطاق"وقصد به " من يتولى وظيفة أو وكالة"بتسمية هي " الشبيه بالموظف"عبارة 

أي إجراء، يتولى وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر، ويسهم بهذه الصفة في خدمة الدولة أو الجماعات المحليـة أو 

نون العـام أو المؤسـسات الاقتـصادية العموميـة أو أي هيئـة أخـرى خاضـعة المؤسسات أو الهيئات الخاضعة للقـا

 ".للقانون الخاص تتعهد بإدارة مرفق عام

ج جــاءت تماشــيا مــع محتــوى القــانون التــوجيهي .ع. ق119والحقيقــة أن هــذه الــصياغة لــنص المــادة 

 :لية المؤسسات وصنفها كما يلي والذي أقر استقلا01 -88 رقم 1988-01-12للمؤسسات العمومية، الصادر بتاريخ 

وهـي مؤسـسات اشـتراكية : Entreprises publiques économique المؤسسات العمومية الاقتـصادية -

تخضع للقانون التجاري، تأخذ شكل شركات المساهمة أو شركـات تخـضع للقـانون التجـاري، تأخـذ شـكل شركـات 

 الجماعات المحلية فيها مباشرة أو بصفة غير مباشرة جميع  شركات محدودة المسؤولية، تملك الدولة أوالمساهمة أو

 .الأسهم أو الحصص

 : المؤسسات أو الهيئات الخاضعة للقانون العام وهي نوعان-

ـــــابع الإداري  ـــــة ذات الط ـــــسات العمومي ـــــة EPAالمؤس ـــــسات العمومي  ، والمؤس

ــــصناعي والتجــــاري   Droit وكلاهــــما يخــــضعان للقــــانون العــــام EPICذات الطــــابع ال
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Public. 

 .)1( هيئات الضمان الاجتماعي ،وهي مؤسسات ذات قانون خاص متميز-

 ":من يتولى وظيفة أو وكالة" استمرار استعمال عبارة -

 ق ع والتي لحقه 119 المعدل لقانون العقوبات، حيث تم تعديل المادة )2(09-01وذلك بموجب القانون 

الصادرة قبل تلك الفترة والتي حولت البلاد مـن الاقتـصاد الاشـتراكي إلى تغيير يظهر فيه التأثر بالقوانين الاقتصادية ،

كل شخص تحت أي تـسمية وفي نطـاق أي إجـراء، "، حيث عدلت على النحو التالي )الاقتصاد الحر(اقتصاد السوق 

المحليـة أو يتولى ولو مؤقتا وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر، ويسهم بهذه الصفة في خدمة الدولة أو الجماعات 

 ".المؤسسات أو الهيئات الخاضعة للقانون العام

 .وقد تزامنت هذه الصياغة بصدور قانونين يكرسان التوجه الاقتصادي الحر

 المتعلق بتسيير رؤوس الاموال التجارية التابعة للدولة أهـم )3(25/09/1995 المؤرخ في 25 -95 الأمر رقم -

 .ما جاء فيه

 ولإبقـاء عـلى بـاقي أحكامـه 01-88ؤسسات العمومية الاقتصادية من القـانون  إلغاء الفصل الخاص بالم-

 .المتعلقة بالمؤسسات الأخرى

للقانون العـام في المؤسـسات العموميـة  تحويل القيم المنقولة التي تحوزها الدولة أو أي شخص معنوي آخر تابع -

 التــي تــولى تــسيير Holding publicالعموميــة الاقتــصادية إلى شركــات جديــدة ثــم إنــشاءها ،وهــي الــشركات القابــضة 

 

                                                 
جرائم المال والأعمال، جرائم التزوير، الجزء الثـاني، المرجـع الـسابق ص  أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد، - 1
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 .20/8/2001 المؤرخ في 04-01 ألغي بالقانون - 3
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 . رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة وإدارتها

تنظم هذه الشركات في شكل شركات ذات أسهم تحوز فيها الدولة أو أشخاص معنوية أخرى تابعـة للقـانون العـام 

 .اريكل رأس ما لها الاجتماعي، وتخضع في إنشاؤها وتنظيمها وسيرها للقانون التج

 المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخصـصتها وهـو الـساري حاليـا 04-01 الأمر -

 شركات تجارية يخضع إنشاءها وتنظيم سيرها للأشكال التي تخضع لهـا وقد جعل المؤسسات العمومية الاقتصادية

 .)1(شركات رؤوس الاموال المنصوص عليها في القانون التجاري

 :ف العمومي في قانون الفسادالموظ

 المتـضمن قـانون الوقابـة مـن الفـساد ومكافحتـه إلى وضـع 01-06عمد المشرع الجزائري في قـانون رقـم 

مـن اتفاقيـة ) أ( فقرة 2من هذا القانون، وهي مقتبسة من المادة ) ب( فقرة 2تعريف للموظف العمومي بالمادة 

 من 2 ما سنعرض له بشيء من التفصيل جاءت الفقرة ب من المادة  وهو2003الامم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 

 : كما يلي01-06قانون 

 يقصد بالموظف العمومي في مفهوم هذا القانون"

 كل شخص يشغل منصباتشريعيا أو تنفيذيا أو إداريـا أو قـضائيا اوفي أحـد المجـالس الـشعبية المحليـة -1

أو مؤقتا، مدفوع الأجر أو غير مدفوع الأجر، بـصرف النظـرعن رتبتـه أو المنتخبة، وسواء كان معينا أو منتخبا دائما 

 .أقدميتة

 كـــل شـــخص آخـــر يتـــولى، ولـــو مؤقتـــا وظيفـــة أو وكالـــة بـــأجر أو بـــدون أجـــر، -2

  ويــــسهم بهــــذه الــــصفة في خدمــــة عموميــــة أو مؤســــسة عموميــــة أو أيــــة مؤســــسة

                                                 
مال، جرائم التزوير، الطبعة العـاشرة، المرجـع الـسابق،  أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد جرائم المال والع- 1

 .28 وص 27ص 
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 .مة عمومية أخرى تملك الدولة كل أو بعض رأسمالها أو أية مؤسسة تقدم خد

 ". كل شخص آخر معرف بأنه موظف عمومي أو من في حكمة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما-3

 وجعله ركن مشترك في أغلـب جـرائم 01-06وهذا التعريف الذي تبناه المشرع الجزائري في قانون الفساد 

 وهو مفهوم مختلف وأوسع من 06/01  قانون2الفساد، إذ تستوجب أن يكون الجاني موظفا عموميا بمفهوم المادة 

 ويـشمل مـصطلح الموظـف العمـومي كـما جـاء في القـانون )1(مفهوم الموظف في القانون الأساسي العـام للوظيفـة

 :المتعلق بالفساد أربع فئات

 . ذوو المناصب التنفيذية والإدارية والقضائية-

 . ذوو الوكالة النيابية-

 . عام أو في مؤسسة عمومية أو في مؤسسات ذات رأس المال المختلط من يتولى وظيفة أو وكالة في مرفق-

 . من في حكم الموظف العمومي-

 : ذوو المناصب التنفيذية والإدارية والقضائية-أ

يعد موظفا عموميـا كـل شـخص يـشغل منـصبا تنفيـذيا أو إداريـا أو قـضائيا، ) ب( فقرة 2جاء في المادة 

تخبا دائما اومؤقتا مدفوع الأجراو غير مدفوع الأجر، وبصرف النظر عن رتبته ويستوي في ذلك أن يكون معينا أو من

 .اوأقدميته

ويقصد به رئيس الجمهورية، الوزير الأول أو رئيس الحكومة :  الشخص الذي يشغل منصبا تنفيذيا-1

 .سابقا، وكذا طاقم الوزارة سواء وزراء أو وزراء منتدبون

ــــة- ــــيس الجمهوري ــــتو:  رئ ــــسب دس ــــبر ح ــــسلطةيعت ــــيس ال ــــر رئ   ر الجزائ

                                                 
، ص 2013 جباري عبد المجيد، دراسات قانونية في المادة الجزائية على ضوء أهم التعديلات الجديدة، الطبعة الثانيـة، دار هومـة، الجزائـر - 1

131. 
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 ولا يوجـد مـا يـدل عـن مـسائلة رئـيس الجمهوريـة إذا )1(التنفيذية، وهو منتخب بواسطة الاقتراع المباشر والسري

المـادة ارتكب ما قد يوصف بأنه جريمة، بمناسبة تأدية وظيفته ومهامه وفق ما حدده الدستور، غير أنه رجوعـا إلى 

ي نصت على إنشاء محكمة عليا للدولة تختص بمحاكمة رئـيس الجمهوريـة عـن  والت1996 المضافة في دستور 158

 إنشاء هذه المحكمة إلى صدور قـانون عـضوي يحـدد الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى، غير أنها أحالت

 .تشكيلة وتنظيم وسير هذه المحكمة، غير أن هذا النص لم يصدر بعد

للحكومة والموجه والمنسق لأعمالهـا، يعتبر الوزير الأول رئيس : )بقارئيس الحكومة سا( الوزير الأول -

 مـن 85 من الدستور الجزائري، وهـو يتـولى حـسب المـادة 77ويتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية طبقا للمادة 

 ويسهر الدستور مهام متعددة، منها توزيع الصلاحيات بين أعضاء حكومته ويسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات،

على حسن سير للإدارة العمومية، كما يمكن لرئيس الجمهورية أن يفوضه جزء من الصلاحيات المخولة إليه، ما عـدا 

 . من الدستور87تلك المستثناة بالمادة 

  من الدستور الجزائري ،متابعته عن الأفعال التي يمكن وصـفها158ويجوز كذلك بالنسبة له طبقا للمادة 

 . يمكن أن يرتكبها بمناسبة تأديته لمهامه، لكن يبقى ذلك مرهون بإنشاء المحكمة العليا للدولةجنايات وجنح التي

أعضاء الحكومة سواء كانوا وزراء أم وزراء منتـدبون، يجـوز محـاكمتهم أمـام :  الوزراء-

 المحاكم العاديـة وفـق أحكـام قـانون الإجـراءات الجزائيـة ،وقـد كـثر في الآونـة الأخـيرة متابعـة

 محمد حسني –راء سابقين عن جرائم فساد ،ففي مصر على سبيل المثال وبعد سقوط حكم  وز

  تــم متابعــة عــدد مــن الــوزراء في قــضايا تــربح مــن أعــمال الوظيفــة ،وهــي التهمــة–مبــارك 

 

                                                 
 . من دستور الجزائري71 والمادة 70 المادة - 1



- 168 - 
 

 ".أحمد المغربي" الموجهة إلى وزير الاسكان الأسبق 

 : الشخص الذي يشغل منصبا إداريا-2

كل من يعمل في إدارة عمومية، سواء كان دائمـا في وظيفـة ) "ب( فقرة 2 المادة ونص على هذه العبارة في

،وينطبق هذا التعريف على فئتـين "أو مؤقتا مدفوع الاجر أو غير مدفوع الأجر بصرف النظر عن رتبته أو أقدميته 

 :من الأشخاص

 . بضفة دائمة الذين يشغلون منصبهم-

 .)1( الذين يشغلون منصبهم بصفة مؤقتة-

 ):الموظف العام الإداري( الذين يشتغلون في منصب دائم -أولا

لهـم المـشرع الجزائـري قـانون ويقصد بهذه الطائفة الموظفون بالمفهوم التقليدي الضيق، والذين خصص 

 مـن قـانون 4خاص بهم وهو قانون الوظيف العمومي، وقد عرف المشرع الجزائـري الموظـف العمـومي في المـادة 

يعتبر موظفـا كـل عـون عـين في وظيفـة عموميـة دائمـة " والتي جاء فيها 03-06مية الجزائري الأمر الوظيفة العمو

 ".ورسم في رتبة السلم الإداري الترسيم هو الإجراء الذي يتم من خلاله تثبيت الموظف في رتبته

 قـانون  مـن2ومن هنا يمكن أن نستخلص عناصر هذا التعريف، إضافة إلى الجمع بينه وبـين نـص المـادة 

الوظيف العمومي الجزائري التي حددت نطاق تطبيق قانون الوظيف العمومي والأشخاص الخاضعة له، والمقصود 

  . العمومية التي تخضع لهذا القانونبالإدارات والمؤسسات

 صدور أداة قانونية: الشرط الأول

ـــوع وأ ـــسب ن ـــذه الأداة ح ـــف ه ـــة، وتختل ـــة العام ـــضاها في الوظيف ـــشخص بمقت ـــين ال ـــة يع  همي

                                                 
 الحماية الجزائية للمال العام في ظل قانون مكافحة الفساد، مـذكرة التخـرج لنيـل شـهادة المدرسـة العليـا للقـضاء،الجزائر  جزيري هشام،- 1

 .13، ص 2009
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، ويمكـن أن يـتم ذلـك بمرسـوم )1( المنصب وهي تخضع للسلطة المخولة بمقتضى القوانين والتنظيمات المعمـول بهـا

 .)2(رئاسي ويمكن بقرارات أقل درجة

 الديمومة على المنصب: الشرط الثاني

م، ويقترن والديمومة عنصر أساسي تنصب أولا على المنصب، أي أن هذا الأخير عنصر من عناصر المرفق العا

هذا المعنى بصفة الاستقرار والاستمرارية الصيقتين بمفهوم المرفق العام، ومن هنا لا يمكن إضـفاء مفهـوم الموظـف 

 .العام على كلا من

 . أعوان الدولة المتقاضين أجرة يومية والشاغلين مناصب غير دائمة-

 ).أو مؤقتة( الأعوان الدائمون الذين يشغلون مناصب عارضة -

وضعية الأشخاص المعينين في مناصب عارضـة سـتحدد  " على أن133-66الثالثة من الأمر صت المادة وقد ن

 .والذين يحكمهم قانون خاص بهم كما سنوضحه لاحقا" بمقتضى مرسوم

 الترسيم في إحدى رتب السلم الإداري: الشرط الثالث

ماج العون في إحدى الأسلاك التابعة للسلم الهرمـي في العمل القانوني الذي يتم بموجبه إد)أو التثبيت( الترسيم يتمثل

الإداري، فهو عبارة عن تقليد رتبة من رتب هذا السلم يمكن الموظـف مـن الاسـتفادة الكاملـة مـن أحكـام القـانون الأسـاسي 

و يـضفي للوظيفة العمومية ،خلافا لما هو عليه التعيين الذي وإن كان ضروري لاكتساب صفة الموظف إلا أنـه غـير كـاف، فهـ

على العون صفة الموظف المتمرن ويجعله قابلا لاكتساب الرتبة المناسبة للمنصب الذي عين فيه، ولا تتحقق هذه النتيجـة إلا 

 من قانون الوظيف العمومي، يكون في المؤسـسات) 2(، وهذا تعين حسب المادة )أو التثبيت(إذا توافرت فيه شروط الترسيم 

                                                 
 .03-06 الأمر 95 المادة - 1
ان التـابعين لـلإدارات  المتعلق بـسلطة التعيـين والتـسيير الإداري الخـاص بـالموظفين والأعـو1990-03-27 المؤرخ في 99-90 يراجع المرسوم - 2

 )13ر رقم .ج(المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العامة ذات طابع الإداري التابعة لها 
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 :ها والإدارات العمومية ويقصد ب

يعني بهذا المصطلح الإدارة المركزية عادة المصالح الإدارية الموجودة في قمة : الإدارات المركزية في الدولة

 .)1(الهرم الإداري، وعلى وجه التحديد المصالح الموجودة بالعاصمة وهي رئاسة الجمهورية رئاسة الحكومة والوزارات

ويقصد بها المديريات الولائية التابعة الموجـودة عـلى : يةالمصالح غير الممركزة التابعة للإدارات المركز

الـخ والتابعـة للـوزارات وكـذا ...مستوى الولايات كمديرية الأشغال العمومية، مديرية الصحة وإصلاح المستشفيات

 .بعض المصالح الخارجية التابعة لرئاسة الجمهورية أو لرئاسة الحكومة اوالوزارات

وتشمل البلديـة والولايـة والبلديـة حـسب : Collectivités territorialesالجماعات الإقليمية 

 ".البلدية هي الجماعة الإقليمية القاعدية للدولة") 2( 10 -11المادة الأولى لقانون 

بأنهـا الجماعـة الإقليميـة  ")3(أما الولاية عرفها المشرع الجزائري بالمـادة الأولى مـن قـانون الولايـة الجديـد

وكلا المرفقين أو الهيئتين تحتويان على إدارة يعمل بهـا " لشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلةللدولة وتتمتع با

مجموعة من الموظفين يسهرون على خدمة المواطنين، هؤلاء يخضعون لقانون الوظيـف العمـومي، ويـتم تعييـنهم 

ون في مرفقي الولايـة والبلديـة بـشكل بعد اجتيازهم لمسابقات تنظم وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما، ويعمل

 .دائم

 

 

                                                 
 .190، ص 2007 عمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري، الطبعة الثانية، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر - 1
 .لمتضمن قانون البلدية ا2011 جانفي 22 المؤرخ في 10-11 قانون رقم - 2
 . المتعلق بقانون الولاية2012-02-21 المؤرخ في 07-12 قانون رقم - 3
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 Etablissement public à caractère administratifالمؤسـسات العموميـة ذات الطـابع الإداري 

)EPA ( 

ــام  ــانون الع ــة خاضــعة للق ــات عمومي ــم Droit publicهــي هيئ ــانون رق ــا الق ــما عرفه ـــ 01 -88 ك  ل

سسات العمومية، ومثال ذلك الديوان الوطني للخـدمات الجامعيـة،  المتعلق بالقانون التوجيهي للمؤ12/01/1988

 ANDI وكـذا الوكالـة الوطنيـة لتطـوير الاسـتثمار 1995-03-22 المـؤرخ في 84-95يحكمه المرسوم التنفيذي  الذي

 ويعتـبر عمالهـا موظفـون عموميـون )1( وكذا المستشفيات2001-09-24 لـ 282-01الخاضعة للمرسوم تنفيذي رقم 

 أموالهاأموالا عامة تتمتع بالحماية راتها قرارات إدارية، وتخضع في عقودها لقانون الصفقات العمومية ،وتعتبروقرا

القانونية التي فرضها التشريع ،وقد استعملت منذ الاستقلال وبشكل واسع جدا من أجل ضمان الخـدمات العامـة 

 .)2(للجمهور

 : والمهنيالمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي

Etablissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel 

 المتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، 1999-04-04 في 05-99القانون رقم وهي فئة جديدة أحدثها 

 . من القانون السالف الذكر38وتشمل الجامعات والمراكز الجامعية ومدارس ومعاهد التعليم العالي ،طبقا للمادة 

 :المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي

Etablissements publics à caractère scientifique et technologique  

                                                 
 .14 أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد، جرائم المال والأعمال، جرائم التزوير، المرجع السابق، ص - 1
 .353رجع السابق، ص  عمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري، الم- 2
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 المتـضمن القـانون 22/08/1998 المؤرخ في 11-98وهي فئة من المؤسسات العمومية أحدثها القانون رقم 

ماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولـوجي، ومـن قبيـل المؤسـسات العموميـة ذات التوجيهي والبرنامج الخ

 .الطابع العلمي والتكنولوجي، مركز البحث والاقتصاد المطبق من أجل التنمية، ومركز تنمية الطاقات المتجددة

  Institutions publics: المؤسسات العمومية

 Droitدر عن السلطة العمومية، ويحكمها القـانون العـام ويقصد بها الهيئات التي تم تأسيسها بنص صا

publics ،وبهذا يدخل في هذا المفهوم، الهيئات النظامية كمجلس الأمة، المجلس الشعبي الوطني، مجلس المحاسبة 

 . للقضاء والمحكمة العليا ومجلس الدولة وغيره من المؤسسات العامة للدولةالمجلس الأعلى

 : أن يخضع مستخدموها لقانون الوظيف العموميكل مؤسسة عمومية يمكن

 المتضمن قانون توجيه 01-88تشمل هذه الفئة هيئات الضمان الاجتماعي ،وتجدر الإشارة إلى أن القانون 

المؤسسات العمومية، قد أضاف إلى المؤسسات التي تخضع للقانون العام هيئات الـضمان الاجتماعـي، ومـن قبيـل 

 والـصندوق CNR والـصندوق الـوطني للتقاعـد CNASطني للتأمينـات الاجتماعيـة هذه الهيئات الـصندوق الـو

 )CASNOS.) 1الوطني للتأمينات لغير الأجراء 

 :المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري

ــة مــع التطــور الاقتــصادي، حيــث نتجــت  ــوع مــن المؤســسات العمومي  ظهــر هــذا الن

ــة إلى د ــة حارس ــن دول ــة م ــور الدول ــن تط ــناعي ع ــابع ص ــشاط ذو ط ــارس ن ــة تم ــة متدخل  ول

 وتجــــاري وعليــــه، فقــــد تبــــين أن صــــيغة المؤســــسات العموميــــة بــــالمفهوم التقليــــدي

 

                                                 
 . 15، 14 أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني، ص - 1
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الـسوق، ولهـذا لجـأت الـسلطات  أي الإدارية لم تعد تتماشى مع المهمة الجديدة للدولة أي النشاط ضمن اقتـصاد 

ة ،وبالفعل اعترفـت محكمـة التنـازع الفرنـسية في سـنة العمومية إلى صيغة المؤسسة العمومية الصناعية والتجاري

بوجود المرافق الصناعية والتجارية، وقد عرف مفهوم هـذه المؤسـسات  Bak d'eloka في قضية مركبة إيلوكا 1921

 ومن هنا يمكن تعريفها بأنهـا المرافـق )1(رواجا كبيرا وذلك بتكريسه بصفة رسمية إمكانية قيام بالنشاط الاقتصادي

 الدولـة  يكون موضوع نشاطها تجاريـا وصـناعيا مماثـل للنـشاط الـذي تتـولاه الأشـخاص الخاصـة، وتتخـذهاالتي

اوالجماعات المحلية كوسيلة لإدارة مرافقها ذات الطابع الصناعي والتجاري، وهي تخضع في ذلـك لأحكـام القـانون 

 .)2(العام وكذا الخاص معا في نطاق محدد

 ENTVة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، المؤسسة الوطنية للتلفزيون ومن قبيل هذه المؤسسات الشرك

 وبريد الجزائر، وحرص المشرع في القـانون الأسـاسي للوظيـف العمـومي في OPGIديوان الترقية والتسيير العقاري 

وطني ومستخدمي  للدفاع الالفقرة الثانية من مادته الثانية على استثناء القضاة والمستخدمين العسكريين والمدنيين

 .البرلمان من مجال تطبيق هذا النص

 :الأشخاص العاملون في مناصب بصفة مؤقتة-ثانيا

 يقصد بهم العمال الذين يشغلون مناصـبهم بـصفة مؤقتـة ،ويقـصد وهـم عـمال الإدارات والمؤسـسات العموميـة

الـذي يـشغل منـصبا إداريـا  الذين لا تتوفر فيهم صفة الموظف بمفهوم القانون الإداري، يشمل مصطلح الـشخص 

ــدين  ــمال المتعاق ــة والع ــسات العمومي ــاملين في الإدارات والمؤس ــوظفين الع ــساد ،الم ــة الف ــانون مكافح ــوم ق  بمفه

 

                                                 
 .218 ناصر لباد، الوجيز في القانون الإداري، المرجع السابق، ص - 1

2  - Ahmed mahiou, cours d'institutions administratives, 2eme Edition, OPU, Alger, 1979, P302. 
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من المرسوم الرئاسي المحدد لكيفيات  2وبالرجوع إلى المادة . )1(والمؤقتين العاملين في الإدارات والمؤسسات العمومية 

 وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لـرواتبهم والقواعـد المتعلقـة بتـسييرهم وكـذا توظيف الأعوان المتعاقدين

 مـن 21 و20 و19، نجد أنها نصت على إمكانية المؤسسات والإدارة في إطار المـواد )2(النظام التأديبي المطبق عليهم

تعاقدين لمدة محددة أو  أن تقوم حسب الحالة، ووفق الحاجات بتوظيف أعوان م03-06قانون الوظيف العمومي 

 .غير محددة، بالتوقيت الكامل أو التوقيت الجزئي طبقا للكيفيات المنصوص عنها في هذا المرسوم

 :الذين يشغلون منصبا قضائيا-3

: ولا يشغل منصبا قضائيا إلا القضاة كما هم معرفون في القانون الأساسي للقضاء، وهم فئتـان الفئـة الأولى

ام القضاء العادي، ويـشمل هـذا الـسلك قـضاة الحكـم والنيابـة للمحكمـة العليـا والمجـالس القضاة التابعون لنظ

مـن ) 2(القضاة العاملين في الإدارة المركزية لوزارة العدل وهو ما يستخلص من نص المادة القضائية والمحاكم، وكذا 

 . المتضمن القانون الأساسي للقضاء2004-09-06 المؤرخ في 11-10القانون العضوي

القـضاة التـابعون لنظـام القـضاء الإداري، ويتعلـق الأمـر بقـضاة مجلـس الدولـة والمحـاكم : الفئة الثانية

 . )3(الإدارية

ـــامهم ، ـــدار أحك ـــونهم في إص ـــذين يعين ـــشعبيون ال ـــساعدون ال ـــضائيا الم ـــصبا ق ـــشغل من ـــما ي  ك

 

                                                 
 زوزو زوليخة، جرائم الصفقات العمومية وآليات مكافحتها في ظل القانون المتعلق بالفساد، مذكرة لنيل شهادة الماجستير جامعة قاصـدي - 1

 .27، ص 2011مرباح، كلية الحقوق ورقلة الجزائر
 ).61ر رقم . ج (30/09/2007 المؤرخ في 308-07 صادر بالمرسوم الرئاسي - 2
ئم الفساد الرشوة والاخـتلاس وتكـسب الموظـف العـام مـن وراء وظيفتـه في الفقـه الإسـلامي وقـانون مكافحـة الفـساد  هنان مليكة، جرا- 3

 .48الجزائري مقارنا ببعض التشريعات العربية، المرجع السابق، ص 
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لقـسم الاجتماعـي وفي الأقـسام كالمحلفين المـساعدين في محكمـة الجنايـات ،والمـساعدين في قـسم الأحـداث وفي ا

)  ومـا يليهـا994المـادة (المدنية والإداريـة الجديـد التجارية فضلا عن الوسطاء الذين إستحدثهم قانون الإجراءات 

 . وما يليها من القانون السابق الذكر1017والمحكمين المنصوص عليهم في المادة 

 أثناء الفترة التي ينجـزون مهمـتهم، ائي، وذلك فيكما يشغل أيضا منصبا قضائيا الخبراء المعينون بحكم قض

بالمقابل لا يشغل منصبا قضائيا لا قضاة مجلس المحاسبة، سواء كانوا قضاة حكم أو محتـسبين ولا أعـضاء المجلـس 

 . الدستوري، ولا أعضاء مجلس المنافسة

 : ذوو الوكالة النيابية-ب

با تشريعيا، أو المنتخبون في المجـالس الـشعبية ويقصد بهم نواب الشعب، سواء أكانوا ممن يشغلون منص

 .المحلية سواء في البلدية أو الولائية

 : الشخص الذي يشغل منصبا تشريعيا-1

 .والمقصود بهم أعضاء البرلمان بغرفتيه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، سواء أكان منتخبا أو معينا

 وهـذا منـذ )1(المبـاشر والـسريتخـابهم بـالاقتراع العـام وبالنسبة لأعضاء المجلس الشعبي الوطني، يـتم ان

 )3( سنوات5 وينتخب النائب في المجلس الشعبي الوطني لمدة )2(تأسيسه أول مرة في ظل الدولة الجزائرية المستقلة

 . من نفس القانون90 بالمادة )4(01-12شروط منصوص عنها في القانون  وفق

 أعــــضائه يــــتم انتخــــابهم عــــن طريــــق) 2/3(أمــــا بالنــــسبة لأعــــضاء مجلــــس الأمــــة ف 

 

                                                 
 . من الدستور الجزائري101 المادة - 1
 .20، المرجع السابق، ص  بركات محمد، النظام القانوني لعضو البرلمان، دراسة مقارنة- 2
 . من الدستور102 المادة - 3
 )2012 لسنة 1ج ر رقم ( المتعلق بنظام الانتخابات 01-12 القانون العضوي - 4
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 الاقتراع غير المباشر والسري من بين ومن طرف أعضاء المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية، ويعـين 

رئيس الجمهورية الثلث الآخر من بين الشخـصيات والكفـاءات الوطنيـة في المجـالات العلميـة والثقافيـة والمهنيـة 

 أعضاء مجلس الأمة يساوي على الأكثر نصف عدد أعضاء المجلس الشعبي الـوطني تماعية، وعددوالاقتصادية والاج

 سنوات 3سنوات، تجدد تشكيلته بالنصف كل ) 6(من الدستور ، وتحدد مهمة مجلس الأمة بمدة 101طبقا للمادة 

 . من الدستور102طبقا للمادة 

نة البرلمانية المعترف بها لهم، بمقتضى الدستور في غير أن متابعة هذه الطائفة من الأشخاص تصطدم بالحصا

 التي منعـت متابعـة النـواب بـسبب 110 التي نصت على عدم متابعتهم طيلة فترة النيابة، وكذا المادة 109المادة 

 الصريح من قبل النائب أو بإذن، حسب الحالة من المجلس الشعبي الوطني أو مجلس جناية أو جنحة إلا بالتنازل

 . الذي يقرر رفع الحصانة بأغلبية أعضائهالأمة،

وحتى في حالة التلبس بجنحة أو جناية أيا كانت، يمكن توقيفه ويخطر بذلك مكتب المجلـس الـشعبي أو 

مكتب مجلس الأمة حسب الحالة فورا، ويمكن للمكتب المخطر أن يطلب إيقاف المتابعة وإطلاق سراح النائـب أو 

 . السابقة الذكر110يما بعد بأحكام المادة عضو مجلس الأمة، على أن يعمل ف

 :المنتخب في المجالس الشعبية المحلية-2

ويقصد بهم أعضاء المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية ،بالنسبة لأعضاء المجلـس البلـدي 

سة سـنوات، ويختلـف يتم إختيارهم من قبل سكان البلدية بموجب أسلوب الاقتراع السري المباشر، وذلك لمدة خم

  .)1(عدد أعضاء المجلس الشعبي البلدي بحسب التعداد السكاني للبلدية

ــــتم  ــــين، ي ــــة منتخب ــــن مجموع ــــارة ع ــــم عب ــــة، فه ــــشعبية الولائي ــــالس ال ــــضاء المج ــــا أع  أم

                                                 
 .170، ص 2012 عمار بوضياف، شرح قانون البلدية، الطبعة الأولى، جسور النشر والتوزيع، الجزائر - 1
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اختيارهم وتزكيتهم من قبل سكان الولاية من بين مجموعة من المترشحين المقترحين من قبل الأحـزاب أو المرشـحين 

 ق ع التـي كانـت 123، ويختلف عدد المقاعد في المجالس الولائية بحسب الـسكان، وقـد حـصرت المـادة )1(حرارالأ

تجرم فعل أخذ فوائد بـصفةغيرقانونية الموظـف في مفهومـه الاداري الـضيق ،الأمـر الـذي جعـل هـذه الفئـات أي 

 شخـصية غـير  غيرهم للحصول على فوائـدالمنتخبين غيرمعنيين بهذه الجريمة، على الرغم من كونهم عرضة أكثر من

مشروعة بحكم صفتهم واختصاصهم الواسع في الرقابة والإشراف على الأعمال والصفقات المحلية، وكذا قدرتهم على 

الإطلاع على المشاريع والصفقات، وهو أمر تفطن له المشرع الفرنسي مبكرا ،مما أفضى الى تجريم الفعل الذي يأتيه 

 . )2(لى الفوائد الغير مشروعةالمنتخب للحصول ع

 : من يتولون وظيفة أو وكالة في مرفق عام أو في مؤسسة عمومية أو ذات رأس مال مختلط-ج

يتعلق الأمر بالعاملين في الهيئات العمومية أو المؤسسات العمومية أو في المؤسسات ذات رأسمال مختلط 

 وتقضي هـذه الـصفة )3( يتمتعون بقسط من المسؤوليةأو في المؤسسات الخاصة التي تقدم خدمة عمومية، والذين

أن ينتمي الجاني إلى أحد الأشخاص المعنوية غير الدولة والجماعات المحلية ،وأن يكون له قسط من المسؤولية كـما 

 :يأتي

                                                 
 .196، ص2012عة الأولى، جسور النشر والتوزيع، الجزائر  عمار بوضياف، شرح قانون الولاية ، الطب- 1
 .120 أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد، جرائم المال والأعمال، جرائم التزوير، المرجع السابق، ص - 2
في الفقـه الإسـلامي وقـانون مكافحـة الفـساد  هنان مليكة، جرائم الفساد الرشوة والاخـتلاس وتكـسب الموظـف العـام مـن وراء وظيفتـه - 3

 .48الجزائري مقارنا ببعض التشريعات العربية، المرجع السابق، ص 
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 وهي:  الهيئات والمؤسسات المعنية-1

  Organismes publics الهيئات العمومية -أولا

 عام آخر غير الدولة والجماعات المحلية، يتولى تسيير مرفق عام وهي أساسا ويقصد بها كل شخص معنوي

 EPIC والمؤســسات العموميــة ذات الطــابع الــصناعي والتجــاري EPAالمؤســسات العموميــة ذات طــابع الإداري 

،وبذلك فالمؤسسات العمومية هي شخص معنوي الهدف من إنـشائها )1(وهيئات الضمان الاجتماعي كهيئة مختصة

و التسيير المستقل لمرافق عموميـة تابعـة للدولـة أو الجماعـات المحليـة، وقـد اعتـبر قـانون الوظيـف العمـومي ه

العاملين في المؤسسات السابقة الذكر المعينين في ووظيفة دائمة والمرسمين في الـسلم الإداري مـوظفين، كـما ينطبـق 

التي تسمى كذلك السلطة المستقلة وفي الجزائر ظهـرت مفهوم الهيئة العمومية على السلطات الإدارية المستقلة ،و

المـؤرخ في  07 -90هذه الهيئات مع مطلع التسعينات ،منها المجلـس الأعـلى للإعـلام الـذي أنـشأ بموجـب القـانون 

03/04/1990)2(. 

 Entreprises publics المؤسسات العمومية -ثانيا

 المتـضمن القـانون التـوجيهي 01-88رقـم القـانون وهي مؤسسات حلت محل الشركات الوطنية بموجب 

 المتعلق بتسيير رؤوس الأموال 25/09/1995 المؤرخ في 25-95بالأمر  ألغي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، والذي

 المتعلـق بتنظـيم المؤسـسات الاقتـصادية 20/08/2001 لــ 01/04التجارية التابعة للدولة الذي ألغي بدوره بالأمر 

 .اوتسييرها وخوصصته

 المؤسـسات العموميـة الاقتـصادية عـلى أنهـا شركـات 04-01 من الأمـر 04وقد عرفت المادة 

  رأستجاريـــة تحـــوز فيهـــا الدولـــة أو أي شـــخص معنـــوي آخرخاضـــع للقـــانون العـــام، أغلبيـــة

 

                                                 
 .19 أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد، جرائم المال والأعمال، جرائم التزوير، المرجع السابق، ص - 1
 ).5، ص 69قم ج ر ر (03/04/1990 تاريخ 90-07 - 2



- 179 - 
 

وط  المال الاجتماعي مباشرة أو غير مباشرة، وهي تخضع للقانون العام، ومن أمثلة ذلك سونلغاز، سوناطراك، الخط

 .الجوية الجزائرية

 : المؤسسات ذات رأسمال المختلط-ثالثا

وهي مؤسسات عمومية اقتصادية فتحت رأسـمالها الاجتماعـي للخـواص، سـواء كـانوا أفـرادا أو شركـات، 

مواطنين جزائريين أو أجانـب، عـن طريـق بيـع بعـض الأسـهم في الـسوق، كـما حـدث بالنـسبة لمؤسـسات فنـدق 

 أو التنازل عن بعض رأسمالها ،كما حدث لمؤسسة الحجار للحديـد والـصلب مـع شركـة "صيدال"مجمع " الأوراسي"

 ".ميتال ستيل"

 : المؤسسات الأخرى التي تقدم خدمة عمومية-رابعا

ويتعلق الأمر بمؤسسات من القانون الخاص تتولى تسييرمرفق عام عن طريق ما يسمى عقد لامتياز، أو ما 

وهـو عقـد أو اتفـاق تكلـف الإدارة المانحـة سـواء كانـت  La concessionي يسمى كذلك التزام المرفق العموم

أو الولاية أو البلدية بموجبه شخصا طبيعيا أو معنويا مـن القـانون العـام أو مـن القـانون الخـاص ، بتـسيير  الدولة

اله ومتحتملا واستغلال مرفق عمومي لمدة محددة، ويقوم صاحب الامتياز بإدارة هذا المرفق مستخدما عماله وأمو

المسؤولية الناجمة عن ذلك، وفي مقابل القيام بهذه الخدمة يتقاضى صاحب الامتياز المقابل المـالي يحـدد في العقـد 

 ،ويجب أن تكون مهمـة ذات نفـع عـام وتمتلـك امتيـازات الـسلطة العامـة، وتملـك )1(يدفعه المنتفعين من الخدمة

خضع لمبادئ الاستمرارية في تقديم الخدمـة والمـساواة بـين المـرتفقين الإدارة حق النظر في كيفية تطبيق مهمتها وت

 .،ومن ذلك استغلال المذابح وتوزيع المياه ونقل قمامة المنازل

 : تولي وظيفة أو وكالة-2

ــة-أولا ــولى وظيف ــذي يت ــات: ال ــه مــسؤولية في المؤســسات والهيئ ــل مــن أســندت ل    هــو ك

 
                                                 

 .221 ناصر لباد، الوجيز في القانون الإداري، المرجع السابق، ص - 1
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أو مدير عام إلى رئيس مصلحة، كما يتولى وظيفـة مـسئولي المؤسـسات العمومية، مهما كانت مسؤوليته من رئيس 

 .الخاصة التي تقدم خدمة عمومية

أعضاء مجلس الإدارة في المؤسسات العمومية الاقتصادية باعتبـارهم منتخبـين مـن قبـل :  الذي يتولى وكالة-ثانيا

 .)1(هالجمعية العامة، ويستوي أن تحوز فيها الدولة كل رأس مالها أو جزء من

 : كل شخص يأخذ حكم موظف-د

في حكمـه طبقـا  هذه الفئة تشمل في مفهوم قانون الفساد، كل شخص آخر معـرف بأنـه موظـف عمـومي أو مـن

للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وينطبق ذلك على المستخدمين العسكريين والمدنيين في الـدفاع الـوطني والـضباط 

الرجوع إلى القوانين الخاصة التي تحكم كل فئة من أجل اسـتخلاص مـدى ولتحديد هذه الفئات يجب  ،العموميين

 .توافر خصائص الموظف العمومي

 03-06 فبالنسبة للمستخدمين العسكريين والمدنيين في الدفاع الوطني ،فهم مستثنون مـن تطبيـق أحكـام الأمـر - 

  المتـضمن06/02نـه ويحكمهـم الأمـر رقـم  م3 فقـرة 02المتعلق بالقانون العام للوظيفة العمومية، بموجب المادة 

 .القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين

 : أما بالنسبة للضباط العموميين فيقصد بهم كل من- 

 . المتضمن تنظيم مهنة الموثق20/02/2006 المؤرخ في 02-06 الموثقين ويحكمهم القانون رقم - 

 المتـضمن تنظـيم مهنـة 2006-02-20 المـؤرخ في 03-06 المحضرين القضائيين، ويحكمهـم القـانون رقـم -

 .المحضر القضائي

  المــــؤرخ في02-96 محــــافظو البيــــع بــــالمزاد العلنــــي، ويحكمهــــم الأمــــر رقــــم -

                                                 
 .30 زوزو زوليخة، المرجع السابق، ص - 1
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 . المتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزاد العلني10-01-1996 

تضمن تنظيم مهنـة المـترجم،  الم1995-03-11 المؤرخ في 13-95 المترجمين الرسميين، ويحكمهم الأمر رقم -

 .الترجمان الرسميين

 2من المادة ) ب( من الفقرة 2-1وهؤلاء لا يدخلون في مفهوم الموظف العمومي ،سواء الوارد في الفقرتين 

قانون الوظيف العمومي، وهم يتولون وظائفهم بتفويض مـن قبـل   من04من قانون مكافحة الفساد، أو في المادة 

حصلون الحقوق والرسوم المختلفة لحساب الخزينة العمومية، الأمر الذي يؤهلهم لكي يدرجوا السلطة العمومية وي

، ومن خلال كـل مـا سـبق نـستنتج توسـع المـشرع الجزائـري في فئـات )1(ضمن فئة من في حكم الموظف العمومي

يـة الأمـم المتحـدة الأشخاص التي تدخل في مفهوم الموظف في ظل قـانون مكافحـة الفـساد ،متـأثرا في ذلـك باتفاق

 بل يجب أن يتولى هـذا الأخـير مـسؤوليات تمنحـه سـلطة لمكافحة الفساد، ولا يكفي توفر صفة الموظف العمومي

فعلية بشأن المشروع أو العملية التي أخذ أو تلقى منها فوائد غـير قانونيـة ،أي أن يتـولى الجـاني مـسؤولية تمنحـه 

 أخذ أو تلقى منها فوائد، فلا تقوم هـذه الجريمـة دون هـذه الـسلطة سلطة فعلية بشأن المشروع أو العملية التي

التي تحقق الرابطة بين المال والمشروع أو العملية المهنية ،وبمفهوم آخر تقتضي الجريمة أن يكلف الجاني بعمل من 

لات أو مشرفا أي أن يدير عقودا أو مزايدات أو مناقصات أو مقاو ق ف ،35 أعمال وظيفته كما هو مبين في المادة

عليها أو أن يكون مكلفا بإصدار إذن الدفع فيها أو مكلف بتصفيتها ،ولا يهـم مـصدر الاختـصاص سـواء قـانون أو 

  .)2(لائحة أو قرار أو تكليف

                                                 
 بوخدنة لزهر، بركاني شوقي، الصفقات العمومية والجرائم المتعلقة بها في ظل قانون الفـساد، مـذكرة تخـرج لنيـل إجـازة المدرسـة العليـا - 1

 .19، ص 2008للقضاء، الجزائر
 .121 أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد، جرائم المال والأعمال، جرائم التزوير، المرجع السابق، ص - 2
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 المطلب الثاني

 .الركن المادي والمعنوي لجريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية

ه القانون ويفرض له عقاب وهو ما يعرف بـالركن المـادي لا تقوم الجريمة إلا في صورة نشاط إجرامي يمنع

للجريمة، كما تتطلب هذه الأخيرة لقيامها قصدا جنائيا يتجسد في الركن المعنـوي، وجريمـة أخـذ فوائـد بـصفة غـير 

قانونية تتطلب كذلك هذين الركنين لقيامها، لذلك سنتناول في هذا المطلب الركنين المـادي والمعنـوي لجريمـة أخـذ 

 :ائد بصفة غير قانونية على النحو التاليفو

 .الركن المادي: الفرع الأول

 . الركن المعنوي: الفرع الثاني

 الفرع الأول

 . الركن المادي

من المعلوم أن قانون العقوبات لا يعاقب على الأفكار مهما بلغت درجة قباحتهـا، ولا عـلى مجـرد النوايـا 

عل ما وهو ما يشكل الركن المادي، وجريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونيـة السيئة ما لم تظهر في الوجود الخارجي بف

على غرار الجرائم الأخرى تتطلب وجود هذا الركن، وهو ما ستتناوله سواء في القـانون الفرنـسي والجزائـري الـذين 

دي لجريمة التربح في يتقاربان لحد التطابق مع بعض الاستثناءات التي وضعها المشرع الفرنسي ،كما نتناول الركن الما

 .القانون المصري الذي تناولها بشكل مختلف عن التشريعين الفرنسي والجزائري
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 : في التشريع الفرنسي-أ

 .وهنا يفرق بين أخذ الفائدة من قبل الموظف أثناء فترة توليه الوظيفة، وبعد تركه الوظيفة

 . أخذ الفائدة من قبل الموظف أثناء فترة وظيفته-1

 بأخذ أو تلقي أو الاحتفاظ سواء مبـاشرة أو بطريقـة L NCPF 12 -432ه الجريمة طبقا للمادة تقوم هذ

غير مباشرة بفائدة أيا كانت في مؤسسة أو عملية التي يكون له فيها وقـت ارتكـاب الفعـل كليـا أو جزئيـا تكليـف 

 .بالإشراف أو الإدارة أو التصفية أو إصدار أمر الدفع فيها

ادة نجد أن الركن المادي للجريمة يتم بأخذ الفائدة من عمل من أعمال الوظيفـة ،أو ومن خلال عر ض الم

عن طريق تلقي هذه المصلحة أيا كانت، وهذه تعتبر من العناصر التقليديـة لهـذه الجريمـة والتـي وردة في المـادة 

175 A.C.P.F للسلطة التي تتـصرف،  حيث مازالت الجريمة تكمن في تلقي أية مصلحة كانت في القضية الخاضعة

بحيث يمكن لهذه الجريمة أن تكون نتيجة فعل مباشر أو بفعل غير مبـاشر، والحقيقـة أن هـذه المعطيـات تـدخل 

 12-432ضمن نطاق التجريم كما هو في المادة الواردة في القانون السابق الملغى، غير أن الابتكار يكمن في أن المادة 

 تلقيها، وإنما أضافت فعل الاحتفاظ بالمصلحة مما يمدد حقل الجريمة في الوقـت لا تتطرق إلى فعلي أخذ الفائدة أو

 . إلى جريمة مستمرةمع كل النتائج المترتبة عن ذلك، كما فيما يخص تحولها

وكما ذكرنا يمكن أن تكون هذه الجريمة بصفة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة عن طريق شخص آخر ،مثال 

 .ريق الزوج أو عن طريق الابن أو أحد لأقاربذلك حصول على فائدة عن ط

ــو ــا ه ــا لم ــه وفق ــمال وظيفت ــن أع ــل م ــصا بعم ــف مخت ــون الموظ ــذلك أن يك ــب ك  ويج
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 ،حيث يتولى الإشراف أو الإدارة على عملية أو مؤسـسة أو مكلفـا بتـصفيتها أو إصـدار إذن 12-432 مبين في المادة 

بكامل العمل الذي يتم الحصول على المنفعة مـن ورائـه ،وإنمـا الدفع فيها، غير أن ذلك لا يعني اختصاص الموظف 

 حيـث 12 -432يكفي مجرد اختصاص الموظف بجزء من السلطة في العمل المنتفع منه، وهو ما عبرت عنـه المـادة 

 تم  ونجد من بين أحكام القضاء الفرنسي، أنه)1("التي يكون له فيها وقت ارتكاب الفعل إما كليا أو جزئيا"جاء فيها 

إدانة رئيس مجلس عام الذي أسس جمعية تسير عن طريق ابنه، والتي تدير إقامة للأشخاص الكبـار الـسن بـسعة 

كما شارك هذا العضو في اجتماع للجنة الدائمة للجمعية العامة والتـي قـررت الموافقـة لمـنح مـساعدة  ثلاثين سرير

 له مصلحة فيها، وقـد اعتـبرت الغرفـة الجزائيـة أن  فرنك إلى جمعية التي كان بطريقة غير مباشرة600000بقيمة 

جريمة أخد فوائد بصفة غير قانونية تقوم حتى بمجرد المساهمة في جمعية عامة أو اتخـاذ القـرار، حتـى وإن كـان 

 والغرفة الجنائية أشارة إلى أن الحـق في المداولـة والتـصديق قـد يكـون شـكل مـن أشـكال )2(يتقاسمه مع الآخرين

 العمليات المنصوص عنها قانونا، وفي قـضية متعلقـة بعـمال فرنـسا للكهربـاء حيـث اعتـبرت أن هـؤلاء الرقابة على

العمال ليس لهم أي تكليف بمهمة تخولهم حق التداول أو الإدارة أو التصفية أو مراقبة على عملية باسـم الـسلطة 

الة الوحيدة للرقابة التـي يمارسـها الـشخص العمومية، وهذا ما أدى إلى افتراض أن المشاركة في المداولات تشكل الح

  .)3( القضيةالمعني بالعملية أو

والفائدة يمكن أن تكون مادية، وقد اعترفت الغرفة منذ زمن بعيد أن جريمة أخـذ فوائـد 

 بصفة غـير قانونيـة تقـوم عـن طريـق مـصلحة خاصـة ماليـة تأخـذ مـن طـرف شـخص يمـارس 

 

                                                 
1  - "Au moment de l'act, en tout ou partie" 
2  - Mathieu Hénon et Sonia Kanoun, le délit de prise illégale d'intérêt dans les relations villes associations, le 
courrier des maires, N:° 241, Décembre 2010. 
3  - Xavier Samuel, panorama de la jurisprudence de la chambre criminelle en matière de prise illégale d'intérêts et 
d'atteinte à liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics. 
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 الموظف شكل من أشكال الرقابة المنصوص عنها قانونيا، غـير أن الـسؤال وظيفة عمومية في عملية يمارس فيها هذا

الحقيقي فيما إذا كان أخذ فائدة بصفة غير قانونية يبقى خاضع لمعيار الفائدة المالية أو يمكن أن تكون أيضا ذات 

المحـاكم الفرنـسية، السؤال نادرا ما يطرح بهذا الشكل أمـام ؟ الحقيقة أن هذا )معنوية(طبيعة معنوية أو أخلاقية

وقد اتجهت المحاكم الفرنسية لدعم أطروحت أن الفائدة يمكن أن تكون ذات طبيعة معنوية، أخلاقيـة أو عائليـة، 

ومن خلال قرارات الغرفة الجزائية نجدها اعترفت بكل وضوح أن مجرد مصلحة معنوية تشكل فائدة ،ومن أمثلـة 

 تقوم في حق رئيس البلدية الذي وقع عقد لتحديث مدرسة واقتنـاء ذلك اعتبرت الغرفة الجنائية أن جنحة التدخل

، ونجد أن المشرع الفرنسي قد أوجد استثناءات يمكن من خلالها إجـراء )1(لوحات إشهارية مع شركة ابنه شريك فيها

 .نونيةمعاملات مع الجهة التي يعمل بها الموظف ،دون متابعته على أساس ارتكاب جريمة أخذ فوائد بصفة غير قا

حيـث يمكـن لرؤسـاء المجـالس  )2( نـسمة أو يفـوق3500ويتعلق الأمر بالبلديات التي يبلغ عـدد سـكانها 

البلدية ونوابهم المفوضين لتمثيل رئيس البلدية أن يجروا معاملات مع بلدياتهم التي يمثلونهـا ،سـواء لنقـل ملكيـة 

 في )3( أورو بينما كانت في الـنص القـديم16000يا بـ عقار أو منقولات أو القيام بخدمات ،في حدود مبلغ يقدر سنو

 نسمة ،أما مبلغ العمليات المسموح بهـا فكـان 1500القانون الفرنسي الملغى تنص على البلديات التي يبلغ سكانها 

 . فرنك75000

لى  المجلس المفوضين لتمثيل رئيس البلدية، الحصول عإضافة لذلك يمكن لرؤساء البلديات ونوابهم وأعضاء

في نفس البلدية، من أجـل بنـاء مـسكن خـاص للإقامـة أو إبـرام عقـود إيجـارات سـكنية مـع ) قطعة أرض(حصة 

  الممتلكـــات المعنيـــة مـــن قبـــل أمـــلاك الدولـــةبلـــدياتهم، هـــذه التـــصرفات يجـــب أن تـــرخص بعـــد تقيـــيم

 

                                                 
1  - Xavier Samuel, Op .cit. 
2  - Patrice Cattegno, droit pénal spécial, Op. cite, P322. 
3  - Art 175 ACPF. 
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 . ويصادق عليها بموجب مداولة معللة من قبل المجلس البلدي

حليين الحصول على ممتلكات ملـك للبلديـة التـي يمثلونهـا، بهـدف إحـداث أو ويمكن كذلك للمنتخبين الم

المقترح من قبل مصلحة الأملاك، ويـتم الترخـيص بالعقـد تطوير نشاطهم المهني، ولا يجب أن يقل الثمن عن ذلك 

 .خاصة فيما يتعلق بقيمة الممتلكات المعنية عن طريق مداولة من قبل المجلس المحلي

ءت به الفقرات الـسابقة التـي تـضمنت الاسـتثناءات، يـتم تمثيـل البلديـة وفـق الـشروط ولتطبيق ما جا

 من قانون العام للجماعات المحلية، وبالنـسبة لـرئيس البلديـة ونوابـه وممثلـين 26-2122المنصوص عنها في المادة 

ون لهـم مـصلحة في ذلـك، وقـد المجالس المحلية، عليهم الامتناع عن المشاركة في المداولة في المجلس المحلي حين يك

 من القانون العام للجماعات المحلية حضر الاجتماع الـسري لمداولـة المجـالس المحليـة فـيما 18-2122نصت المادة 

 . هذه المسائليخص

 : أخذ الفائدة من قبل الموظف السابق-2

 حتى وإن قـام بـه  على الموظف السابق أن يأخذ أو يتلقى فوائد بصفة غير قانونية13-432المادة  حضرت

 من تاريخ  سنوات في النص الملغى5 سنوات ،والتي كانت تقدر بـ 3بعد انقطاع علاقته الوظيفية وذلك خلال مدة 

انتهاء تولي الوظيفة، ولاتهم طريقة نهاية العلاقة الوظيفية سواء كانـت إحالـة عـلى الاسـتيداع أو عـلى التقاعـد أو 

 .استقالة أو إقالة أو عزلا

 ،كما يـشترط لقيـام الجريمـة أن تكـون نجد أن صفة الموظف السابق شرط مسبق لقيام الجريمةومن هنا 

 الموظف السابق مع علاقة بالمؤسسة الخاصة وذلك عن طريق تأمين الرقابة أو الإشراف الوظائف الممارسة من قبل

بشأن عملية قامت بها مؤسـسة على هذه المؤسسة الخاصة أو إبرام عقود أيا كانت معها أو مجرد التعبير عن رأي 

خاصة أو يقترح على السلطة المختصة باتخاذ القرار المتعلقة بعمليات منجزة من قبل مؤسسة خاصة أو المـساهمة 

 .برأيه في هذه القرارات
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كما يعاقب على كل مساهمة من هذا الموظف السابق، بعمل أو استشارة أو برأسمال في مؤسـسة خاصـة 

من رأسمال المشترك مع المؤسسة المعنية بـالأمر في ممارسـة الوظـائف القديمـة أو قـد   %30 أخرى تملك على الأقل

 .أبرمت عقد يحتوي على حق حصري قانوني أو فعلي مع واحدة من المؤسسات المعنية بـ ممارسة الوظائف القديمة

د تلقـي أمـوال عـن  المساهمة في رأسمال الشركات المـسجلة في البورصـة، أو عنـ13 -432واستثنت المادة 

 .طريق الميراث

 : الركن المادي لجريمة التربح في التشريع المصري-ب

يتحقق الركن المادي لهذه الجريمة بكل فعل حصل به الموظف لنفسه أو لغيره عـلى ربـح أو منفعـة مـن 

ل عمل من أعمال وظيفته، وبكل فعل حاول أن يحصل لنفسه أو لغيره عـلى ربـح أو منفعـة مـن عمـل مـن أعـما

، وبالتالي فإن النشاط الإجرامي لجريمة التربح في القانون المصري يأخذ صور، هي حـصول الجـاني لنفـسه )1(وظيفته

على ربح أو منفعة أو محاولته ذلك، أو حصول الجاني لغيره على الربح أو محاولة تظفير الغـير بهـذا الـربح، وهـذا 

، )2( الجاني هو المستفيد من التربح ،أو كان المستفيد شخصا غيرهيعني أن صور الركن المادي تختلف تبعا لما إذا كان

 .ومن هنا سنتطرق لصور النشاط الإجرامي في جريمة التربح

 :حصول الجاني لنفسه على ربح أو منفعة-1

ومعنى هذا أن الجاني قد حصل بالفعل على الـربح أو المنفعـة لنفـسه، ويتحقـق ذلـك بـأي 

ــا الموظــف عــلى ر ــكطريقــة يحــصل به ــسببها، ويقتــضي ذل ــه أو ب ــح أو منفعــة بموجــب وظيفت  ب

 

                                                 
قـه  عبد الحميد الشوربي، التعليق الموضوعي على قانون العقوبات الكتاب الثاني الجنايـات والجـنح المـضرة بالمـصلحة العامـة في ضـوء الف- 1

 .436والقضاء، المرجع السابق، ص 
 . 281 فتوح عبد الـلـه الشاذلي، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، المرجع السابق، ص - 2
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 . أن يكون الجاني موظفا مختصا بالعمل الذي حصل على الربح منه

وحصول الجاني على الربح أو المنفعة لنفسه بسبب العمل المكلف به معناه أن يكون العمل الذي حـصل 

اصه الـوظيفي، سـواء كـان ذلـك أثنـاء تقريـره أو هذا الموظف بمقتضاه على الربح أو المنفعة داخلا في نطاق اختص

المداولة في اتخاذه أو التصديق عليه أو تعديله، ويستوي ذلك أن يكون نتيجـة امتنـاع عـن أداء عمـل مـن أعـمال 

وظيفته ،أو يؤدي عمل من أعمال وظيفته على نحو يتفق وأحكام القانون أو يخل بواجباته الوظيفية، وبمعنى آخر 

ا له صفة الموظف العام المختص فإن صورة السلوك الإجرامـي لـيس لهـا أي أهميـة، ومثـال النـشاط أن الجاني طالم

السلبي الذي تقوم به جريمة التربح امتناع الجاني عن تجديد عقد توريد مستلزمات إنتاج الجهة التي يعمل بها مع 

 يفـوت عـلى الإدارة فرصـة الحـصول عـلى عدم إخطار المتعاقد بإنهاء عقده، مما يؤدي إلى تجديده تلقائيا وبالتالي

 .شروط أفضل، ويكون ذلك في مصلحة هذا المتعاقد أو زميل له أو قريب له

 :حصول الجاني بالفعل على الفائدة

الركن المادي لهذه الصورة من صور التجريم يتحقق بمجرد حصول الموظـف عـلى الفائـدة سـواء كانـت هـذه 

ط أن يحصل الجاني على الفائدة أو الربح كمقابـل مـادي يقبـضه في يـده بـل قـد الفائدة مادية أو معنوية، وليس بشر

يتمثل هذا المقابل في مجرد فائدة معنوية أو أدبية ،كذلك يستوي حصول الجـاني عـلى الفائـدة لنفـسه أثنـاء مباشرتـه 

تفـاق لم ينفـذ، وإذا حـصل لعمله أو بعد انتهاءه من عمله، كما تقوم الجريمة إذا كانت الفائدة مشروطة أو مرهونة با

الجاني على الفائدة فلا عبرة بقيمتها ،كما تقوم الجريمة حتى ولـو كانـت مـشروعة في نظـر الجـاني إذ أن العـبرة ليـست 

بتكييف الجاني لها وإنما العبرة هي بتكييف القانوني، فالفائدة التي حصل عليهـا الموظـف هـي في جميـع الأحـوال غـير 

  حصل عليها بسبب مباشرته لأعمال وظيفته ،وإذ حصل الجـاني عـلى الـربح أو المنفعـة بـسببمشروعة طالما أن الجاني
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 . أعمال وظيفته فإنه يستوي في هذه الحصول أن يكون قد تم مباشرة أو بطريقة غير مباشرة

وإذا قام الموظف بالحصول على الفائدة أو الربح لنفـسه فإنـه يكفـي لقيـام الجريمـة مجـرد قيامـه بهـذا 

سلوك المعوج، حتى ولو كانت هذه الفائدة التي حققها الموظف تتفق وفقا للمجرى العادي للأمور مـع الفائـدة ال

التي كان سيحققها أي شخص آخر، لأن الهدف هنا هو حمايـة الوظيفـة العامـة وعـدم تعـريض المـصلحة العامـة 

 . للصالح العامللخطر، فالموظف قام باستثمار العمل الذي يقوم به لصالحه الشخصي وليس

فما حققه من ربح هو غير مشروع في جميع الأحوال حتـى ولـو كـان الـربح هـو ذات الـربح الـذي كـان 

سيحققه أي شخص آخر بل ولو أثبت ذلك، وبهذا فدفاع المتهم أن العمـل الـذي قـام بـه كـان في حـدود المـصلحة 

ة، إذ أن تربحه من وراء وظيفته هو في جميـع العامة لا يعفيه من العقوبة ولا ينفي الركن المادي عن هذه الجريم

الأحوال ضد المصلحة العامة ويتصف بعدم المشروعية، لأن الجاني بفعله هذا يخل بمبدأ المساواة بين المتعاملين مع 

  .)1(الإدارة

 : محاولة الجاني الحصول على ربح أو منفعة لنفسه-2

حصول على ربح أو منفعة لنفسه، أي أنه لم يحـصل تتحقق هذه الصورة في حالة محاولة الموظف العام ال

على الربح أو المنفعة وإنما حاول جاهدا ذلك، وقد جرى قضاء النقص على أن جريمة التربح تقوم بمحاولة الحـصول 

على الربح أو المنفعة ولو لم يتحقق ذلك بالفعل، وبذلك فهي جريمة من جرائم الخطر الذي يهدد نزاهـة الوظيفـة 

 .)2(العامة

ــومي  ــف العم ــة الموظ ــرد محاول ــاملا بمج ــة ك ــذه الجريم ــادي له ــركن الم ــوم ال ــالي يق  وبالت

 الحــصول عــلى ربــح أو المنفعــة لنفــسه، أي أن المــشرع المــصري ســاوى بــين الحــصول عــلى الــربح

                                                 
 .105 محمد أحمد الجنزوري، المرجع السابق، ص - 1
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صول  أو المنفعة أو محاولة الحصول عليها، ولا عبرة في ذلك إذن لمقدار المنفعـة أو ربـح، بـل بمجـرد المحاولـة للحـ

عليهما، ولا يصح دفاع الموظف بأن محاولته الحصول على الربح أو المنفعة تعادل ما قدمه من مـواد أو بذلـه مـن 

بتحري ) الموظف العام(جهد أو أنه كان سيترتب على هذه المحاولة الخسارة، لأن العبرة في هذه الحالة بقيام الجاني 

 الأساسـية للتجـريم في هـذه الـصورة هـي حظـر الجمـع بـين نفعا خاصا من وراء العمل الذي كلف بـه، فـالفكرة

مصلحتين إحداهما عامة والأخرى خاصة، فالتعارض بينهما ظاهر ولا مناص من تنازعهما وتـضاربهما مـع بعـضهما، 

وهنا سيفضل المصلحة الخاصة وهو أمر مفترض لا يقبل العقل والمنطق أثبات عكسه، وبـذلك إذا حـاول الموظـف 

ء وظيفته فإنه آثم في جميع الأحوال، لأن الموظف هنا باشر أعمال وظيفته بعيدا عن التجرد والتنـزه من ورا التربح

  .الواجب عليه القيام بتحريهما، وبالتالي فإنه وبمحاولته الانتفاع يكون قد ضرب بالمصلحة العامة عرض الحائط

 صل فعــلا عــلىوتعبــير المحاولــة هنــا يعنــي عــدم تحقــق النتيجــة، أي أن الجــاني لم يحــ

 ، وقـد ثـار نـوع مـن الجـدل )1( الربح أو الفائدة ورغم ذلك تقوم الجريمة بمجـرد هـذه المحاولـة

حيث تثير في الواقع الكثير من الجدل، ذلـك " محاولة الحصول على الربح أو المنفعة"حول عبارة 

المنفعـة يعنـي أن ورودها في النص التشريعي على قدم المساواة مع الحصول فعلا على الربح أو 

 أن كــلا مــن الفعلــين أي الحــصول بالفعــل أو المحاولــة الحــصول عــلى الــربح أو المنفعــة تقــوم

  به الجريمة في صورتها التامـة، في حـين أن القواعـد تقتـضي بـأن ينـصرف مـدلول لفـظ المحاولـة

 ف  ،وقــد اختلــف الفقــه في تكييــ)2( إلى الــشروع في الجريمــة ولــيس للجريمــة في صــورتها التامــة

محاولة الحصول على ربح أو منفعة من وراء الوظيفة، فاعتبرها البعض صورة من صور الـشروع 

 وفقا للمذهب الشخصي في تحديد مـا يعـد بـدءا في التنفيـذ، بيـنما اعتبرهـا الـبعض الآخـر مـن

                                                 
 .107ه محمد أحمد الجنزوري، المرجع السابق، ص  أورد1996/ 4/ 17 ق جلسة 64 لسنة 10067 الطعن - 1
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  )1( قبيل الشروع، وهي على أية حال منتقدة من جمع ثالث

المشرع عاقب على مجـرد ريم أنها أعمال البدء في التنفيذ أم أن ومن هنا هل المقصود بالمحاولة محل التج

الأعمال التحضيرية والتي لا تكفي في الأحوال العاديـة لقيـام الجريمـة إلا إذا كانـت تـشكل جريمـة في حـد ذاتهـا؟، 

من أنـه م .ع. ق115وسبب طرح هذا التساؤل يرجع كذلك إلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية حال التعليق على المادة 

 عليه، ولما كانت من المعلوم أن النشاط الإجرامي للجاني يتحقق سواء حصل على ربح أو منفعة أو حاول الحصول"

المحاولة لا ترقى إلى مرتبة الشروع فإن النشاط الإجرامي للجاني يتحقق في حالـة المحاولـة ولـو لم تـصل أفعالـه إلى 

 ".مرحلة البدء في التنفيذ

كن القول بأن المشرع أراد أن يعاقب على مرحلة سابقة على البدء في التنفيذ، شريطة ومن هذا السياق يم

أن تتمثل في أعمال من شأنها بذاتها أن تثبت التربح من أعمال الوظيفة، أي أن العقـاب في هـذه الحالـة يـتم عـلى 

ه والقضاء في مـصر قـد تبنـى مجرد العمل التحضيري، وهو أمر تأباه السياسة التشريعية الحديثة فضلا عن أن الفق

المذهب الشخصي حال تحديده لمدلول البدء في التنفيذ، وبتالي لأخذ بهذا المذهب بوجه عام يعنـي عـدم العقـاب 

على الأعمال التحضيرية إلا إذا كانت تشكل جريمة في حد ذاتها، أما القول بوجود مرحلة وسيطة في هذه الحالة بين 

 التنفيـذ فهـو قـول غـير مقبـول أيـضا، إذ أن هـذه المرحلـة غـير متـصورة بالنـسبة العمل التحضيري وبين البدء في

 .للمذهب الشخصي الذي أخذ به الفقه والقضاء في مصر

ـــصري ـــائي الم ـــه الجن ـــن الفق ـــب م ـــب جان ـــا ذه ـــن هن ـــذكرة )2(وم ـــا ورد بالم   أن م

 الإيـــضاحية بـــأن المـــشرع إنمـــا أراد العقـــاب عـــلى مجـــرد الأعـــمال التحـــضيرية في جريمـــة
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 التربح هو قول جانب الدقة، وذهب هذا الجانب من الفقه إلى أن المقصود بالأعمال التحضيرية التي يعاقب عليها 

في هذه الحالة والتي تقوم بها جريمة التربح، هي تلك الأعمال التي من شأنها أن تـؤدي حـالا ومبـاشرة إلى تحقيـق 

ب تفسير مدلول المحاولة في هذه الحالة بأنها شروع بكل ما الربح وأن يكون ذلك هو نتيجة حتمية لها، أي أنه يج

تعنيه هذه الكلمة، أما ما قصده المشرع في مذكرته الإيضاحية فليس إلا طريقا أراد بـه أن يخلـق في ضـمير وعقـل 

 .الموظف الحيلولة دون مجرد التفكير في التربح من أعمال وظيفته

وك الإجرامي فيها يتمثل في مجرد العدوان المحتمل على الحق فجريمة التربح من جرائم الخطر، وأثار السل

أو مجرد تهديد الحق بالخطر، وذلك لأن المشرع قدر أهمية التدخل بحماية حق متمثل في نزاهة الوظيفة العامـة 

والذي تحميه جريمة التربح وذلك من مجرد تهديده بالخطر، ونتيجة لذلك فإن المشرع قـام بالعقـاب عـلى مجـرد 

ولة الموظف الحصول لنفسه أو لغيره بدون وجه حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته، وجعـل محا

العقاب على هذه المحاولة مساويا للعقاب على جريمة التربح التامة ،فوفقا للسير الطبيعي للأمور كانت المحاولة في 

إذ أن المحاولة المذكورة قد لا تكون سوى أفعـالا جناية التربح ستوصف بأنها مجرد شروع في ارتكاب هذه الجريمة، 

 للبدء في تنفيذ الجريمة بإتيان المقدمات الضرورية اللازمة لها ثـم يخيـب أو يوقـف أثـر الجريمـة لأسـباب لا دخـل

لإرادة الجاني فيها، إلا أن المشرع وتقديرا منه لأهمية دور الوظيفة العامة وأهمية حمايتها مـن أي مـساس بهـا أو 

  .)1(لاعب بالمال العام، ارتأى تجريم هذه المحاولة المجردة من أي نتيجة بل تجريمها ولو كانت خائبةالت

 

  

                                                 
 .113 أورده محمد أحمد الجنزوري، المرجع السابق، ص 837 -132 -11/10/1994 ق جلسة 62 لسنة 20743 الطعن - 1



- 193 - 
 

 :حصول الجاني لغيره على ربح أو منفعة أو محاولته ذلك في جريمة التربح-3

ومفاد هذه الصورة أن الجاني حصل لغيره عـلى ربـح أو منفعـة أو حـاول أن يحـصل لغـيره عـلى ربـح أو 

 .نفعة، وهناك شروط يجب توافرها لحصول النشاط لإجرامي لهذه الصورة من صور التربحم

 توافر شخص من الغير يقوم الموظف العام بالحصول أو محاولة الحـصول لـه عـلى ربـح أو منفعـة مـن وراء -أولا

 :وظيفته

حـاول يجب أن يكون هذا الشخص من الغـير بالنـسبة للاختـصاص الـوظيفي للموظـف الـذي حـصل أو 

الحصول على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته، وهذا الغير قد يكون من أقارب الموظـف أو أي موظـف 

آخر غير مختص، أي أن يكون من الغير بالنسبة للاختصاص الوظيفي، ومثال ذلك أن يكون هذا الغير سكرتير جلسة 

زاد مـا، فيقـوم الأخـير بإيقـاع المـزاد عـلى هـذا في ذات المحكمة التي يعمل بها المحضر القضائي مخـتص بـإجراء مـ

 .السكرتير بغير حق ،أي مخالفا للشروط التي قررها القانون في هذا الشأن

 : قيام رابطة بين هذا الغير وبين الموظف المختص-ثانيا

ق فلا يكفي لقيام الجريمة مجرد قيام رابطة القرابة أو الصداقة بين الغير وهذا الموظف، ولكن يجب تحقـ

دليل على أن هذه العلاقة أو تلك الرابطة هي دفعت الموظف إلى اختيار هذا الشخص بغية تحقيق فائدة شخصية 

له أو محاولة ذلك، كما أنه لا يعني مجرد وجود القرابة أنه هناك تضفير هذا القريب بالمنفعـة، وإنمـا يجـب قيـام 

 .تيارهذا الشخص الذي له علاقة بالموظفالدليل المقنع بأن الصلة المذكورة كانت هي العامل في اخ

 : أن يكون حصول الموظف لغيره على ربح أو منفعة أو محاولته ذلك قد تم دون وجه حق-ثالثا

ــــصول  ــــن الح ــــون الجــــاني قــــد مكــــن الغــــير م ــــذا هــــو أهــــم شرط إذ يجــــب أن يك  وه
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اول الحـصول عـلى الـربح أو  ،والأصل هو أن يحـصل الموظـف العـام أو يحـ)1(على المزية لا يستحقها أو حاول ذلك

وقـد أوضـحت  ولكن من المتصور أن يكون ذلك لشخص آخر غيره كقريـب أو صـديق،المنفعة من وظيفة لنفسه، 

 أن أي مـنهما يكفـي م أن هذين الفرضين يقعان على قدم المساواة إحداهما مع الآخر، معنى ذلك.ع. ق115المادة 

ي عناصره، والغالب في الفقه المصري وما استقر عليـه القـضاء المـصري، لقيام الركن المادي للجريمة متى توافرت باق

أنه يشترط لقيام الجريمة في حالة استفادة شخص آخر غير الموظف العام من الربح أو المنفعة، أن تكون اسـتفادته 

بـدون دون وجه حق، بمعنى أن تربح الموظف مؤثم على إطلاقه في حين أن تظفـير غـيره بـالربح مـؤثم إن حـدث 

 .)2(حق

الربح أو الفائدة المستحقة قانونا لغير الموظف العام من تعامله مـع الجهـة العامـة التـي  وعلى ذلك فإن

يعمل بها الموظف، هو أمر طبيعي ومنطقي، وإلا انعدم الدافع لدى الغيرللدخول في أية أعمال مع الدولة، فمعيار 

فة المشروعية أي الاسـتحقاق المـشروع قانونـا، أو ثبـوت ذلـك قيام الجريمة من عدمه في هذه الحالة هو انعدام ص

 .الربح أو المنفعة المحققة أو المراد تحقيقها

 من انتقد المشرع المصري حينما اشترط لتحقق الركن المادي للـتربح ضرورة حـصول )3(وهناك

 هـذا الموظف أو محاولة الحصول لغيره على ربح أو منفعة أن يكون ذلـك بـدون وجـه حـق واعتـبر

 ق ع م والهـدف 15الجانب من الفقه أن هذا الأمر لا يتفق مع سياسة هذا المشرع إزاء نص المـادة 

الذي من أجله شرع هذه المادة والمتمثل في الحفاظ على نزاهـة الوظيفـة، وضرب مثـال لـذلك، قـد 

 يـصطدميثبت سوء النية لدى الموظف في هذه الحالـة إلا أن النيابـة العامـة وقـضاء الحكـم سـوف 

 

                                                 
 .116 محمد أحمد الجنزوري، المرجع السابق، ص - 1
 .65 أورده عمر الفاروق الحسني، المرجع السابق، ص 982 ص 190 رقم 52 س -20/12/2001 نقض - 2
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 بعبارة بدون وجه حق، وهو تعبير واسع يبيح لهذا الموظف أن يفلت من العقاب المقرر لهذه الجريمة، إذ يستطيع 

الموظف بما لديه من خبرة ودراية أن يحصن نفسه وراء هذا الستار وأن يصطنع مـا شـاء لـه مـن وسـائل والطـرق 

ف للقـانون الأمـر الـذي يفـتح البـاب عـلى مـصراعيه الاحتيالية التي تجعله في حصن من الوقوف في موقف مخـال

لأقاربه وأصدقائه للتربح من وراء وظيفته، كأن يقوم بإرساء عطاء أو مناقصة على أي من هـؤلاء تحـت شـعار أنـه 

أفضل الأسعار، وهو ما يتناقض مع المصلحة العامة إذ قد يكون هذا الموظف شريكا مع هذا الغير سرا، ورغم ذلـك 

قاب تأسيسا على مشروعية العمل الذي أقدم عليه، واقترح هذا الجانـب مـن الفقـه تـدخل المـشرع يفلت من الع

المصري لإلغاء عبارة دون حق بالنسبة للغير وهكذا يتم غلق الباب نهائيا أمام الاتجار بالوظيفـة العامـة تحـت أي 

 ولكن قـد م.ع. ق115د بالمادة صورة أو مسمى، وهنا فقط سوف يتحقق الهدف المقصود من وراء التجريم الوار

يقال كرد على ذلك بأن هذا الرأي سوف يدفع الموظف إلى التخـاذل والإحجـام عـن إصـدار القـرارات الأمـر الـذي 

يعطل العمل الإداري أو أن الغير يجب ألا يضار من وجود قريب أو صديق له في أي جهة إدارية، والرد حسب هذا 

وظف يجب أن ينأى بنفسه عن الاشـتراك في إصـدار القـرار المتعلـق بالقريـب أو الجانب من الفقه دائما هو أن الم

من  150الصديق، وذلك بالتنحي كلية عن هذا الأمر وبذلك ينأى الموظف بنفسه عن الشبهة والمظنة، ولنا في المادة 

لـدعوى لأي سـبب، أن قانون المرافعات المصري التي تجيز للقاضي في غير أحوال الرد إذا استمر الحـرج عنـد نظـر ا

يتنحى عن نظرها، ولاشك أن ذلك يصون القـاضي مـن مـواطن الـشبهة و المـضنة، وإذا كـان الأمـر كـذلك بالنـسبة 

  .)1(للقاضي الذي يمثل الدولة وسلطتها، فلأولى تطبيقه في مجال الوظيفة العامة أيسر

                                                 
 .120 محمد أحمد الجنزوري، المرجع السابق، ص - 1
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  : الركن المادي في التشريع الجزائري-ج

 مـن ق ف بأخـذ أو تلقـي أو 35المـادة  الجريمة في التشريع الجزائري حـسب ويتحقق الركن المادي لهذه

بالـصرف أو مكلـف  الاحتفاظ بفائدة ما، من عمل من الأعمال التي يديرها الجاني أو يشرف عليها أو كان فيها آمرا

نسخة باللغة الفرنسية ف ،وإنما في ال. ق35بتصفيتها، والملاحظ أن صورة الاحتفاظ لم ترد في النسخة العربية للمادة 

 .لهذه المادة

والأخذ معناه أن يكون الجاني على نصيب من مشروع أو عمل من الأعمال التي تعود عليـه بالفائـدة، أمـا 

 .تلقي الفائدة معناه تسلم الجاني بالفعل الفائدة، سواء حصل عليها بنفسه أو عن طريق شخص آخر لحسابه

ــوا ــنص أمــا فــيما يتعلــق بــصورة الاحتفــاظ ال  ف بالفرنــسية، يــشترط أن تكــون الفائــدة. ق35ردة في ال

 الموظــف يــدير المقاولــة أو العمليــة أو يــشرف  المحــتفظ بهــا قــد تــم الحــصول عليهــا في الوقــت الــذي كــان فيــه 

 عليها أو مكلفا باصدار الأمر بالـدفع فيهـا أو مكلـف بالتـصفية، ومـن شـأن تجـريم هـذه الـصورة مـن الاحتفـاظ

 ، )1(ؤخر بدء حساب التقادم، فيبدأ حـسابه مـن يـوم انتهـاء العمـل المجـرم ولـيس مـن يـوم اقترافـه بالفائدة أن ي

وهذا الأخذ أو التلقي أو الاحتفاظ قد يكون بطريقة مباشرة بمبادرة من الموظف أو من الغير أو بالاسـتعانة بعقـد 

أن يتوفر عنـدها عقـدين أحـدهما صوري، والصورية تعني اصطناع مظهر كاذب في تكوين تصرف قانوني، وينبغي 

ظاهر صوري والآخر هو حقيقي، ويلجأ المتعاقدان للصورية من أجل إخفاء حقيقة ما، وما عدا المباشرة والـصورية 

 ف أن يكـون مـا يتلقـاه الموظـف عبـارة عـن. ق35الـنص هناك الأخذ أو التلقي عن طريق شخص آخـر، واشـترط 

ــدات أو المن ــود أو المزاي ــن العق ــد م ــديرا لافوائ ــشرفا أو م ــان م ــواء ك ــسات، س ــاولات أو المؤس ــصات أو المق  اق

                                                 
 .123ص. أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص- 1
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 الإشراف أصلي أو عن طريق التكليف  بل أن المشرع قد قيد النص بالصفتين دون الخروج عنهما، ولا فرق أن يكون

د إيجـار ، وقد تتمثل العملية في عمل منفرد كرئيس بلدية الذي أبرم عق)1(أو متقاسم الصلاحية مع مسؤول أو أكثر

مع بلدية، أو في عمل متجدد كنائب رئيس بلدية الذي يقوم بصفته مهندسا معماريا بتقديم طلبات الحصول عـلى 

 35رخصة بناء لصالح زبائنه، ولا تهم طبيعة الفائدة ولا الطريقة التي تتحقق بها، ويتضح ذلك من صـياغة المـادة 

الفاعل من ربح اقتصادي، وإنما يشمل أيضا مـا يعـود عليـه ف حيث أن مدلول الفائدة لا يقتصر على ما يجنيه .ق

هنـاغير مرتبطـة  من فوائد معنوية أو اعتبارية، ومن قبيل الفوائد التعيين في وظيفة بدون وجـه حـق، والاسـتفادة

 .بالحصول على ربح، فلا يهم إن حصل فعلا عليه أولا وإن كان الأصل أن يحصل على فائدة معتبرة

 .ركن المعنويال :الفرع الثاني

 .الركن المعنوي في قانون العقوبات - أ

يحدد هذا الركن الأصول النفسية لماديات الجريمة وكيفية سيطرة الـنفس الإنـسانية عليهـا، إذ أن هـذا الـركن 

الإرادة الى  يقوم أساسا على وجود القوة النفسية التي تتمتع بالخلق والسيطرة، وهي ما تسمى بالإرادة، ثم اتجاه هذه

 ،والركن المعنوي يقودنا للحديث على القصد الجنائي، ويعـرف بأنـه علـم الجـاني )2(الفعل على النحو المحدد قانونا اناتي

بتوافر عناصر الجريمة واتجـاه إرادتـه لارتكابهـا وإرادة النتيجـة التـي يعاقـب عليهـا القـانون، والأصـل أن التـشريعات 

 النص التجريمـي الخـاص بجريمـة عمديـة فيتطلـب فيهـا العمـد بـصورةالجنائية لا تضع تعريفا للقصد الجنائي، فتضع 

                                                 
 .160، ص 2013 باسم شهاب، جرائم المال والثقة العامة، بارتي للنشر، الجزائر - 1
 .137 محمد أحمد الجنزوري، المرجع السابق، ص - 2
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 ،والحقيقة أن القصد الجنائي اختلف في مفهومه ما )1(صريحة أو ضمنية، فيستخلص من النصوص والمبادئ القانونية

 .بين المذهب التقليدي والمذهب الواقعي

 Garçonو Garraud و Normandويمثله : المذهب التقليدي-1

علم الجاني بأنه يقوم مختارا بارتكـاب الفعـل الموصـوف بأنـه " القصد الجنائي بأنه Normand فقد عرف

 ".جريمة في القانون، وعلمه أنه بذلك يخالف أوامره ونواهيه

إرادة الخروج على القانون بعمل أو امتنـاع، وهـو إرادة الإضرار بمـصلحة يحميهـا " بأنه Garraudوعرفه 

 ".م به عند الفاعلالقانون الذي يفترض العل

 "يتمثل في علم الجاني بأنه يقوم بعمل غير شرعي«بأنه ) غارسون (Garçonوعرفه 

 وبهذا نخلص أن القصد الجنائي كما عرفته المدرسة التقليدية، هو انصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة

 الجنائي يتكون مـن عنـصري الإرادة لارتكـاب مع العلم بأركانها كما يتطلبها القانون، وبتالي يمكن القول بأن القصد

 .الجريمة من جهة، ومن جهة ثانية العلم بتوافر أركان الجريمة كما يتطلبها القانون

اتجاه إرادة الجاني نحو ارتكاب الجريمـة، حيـث يتطلـب القـصد الجنـائي تـوافر الإرادة لـدى الجـاني : أولا

 .طلوبةلارتكاب الفعل المعاقب عليه وتحقيق النتيجة الم

العلم بتوافر أركان الجريمة المطلوبة، قانونا فلا تكفي إرادة الجاني في تحديد القصد بل يجـب أيـضا : ثانيا

 .أن يتحقق العلم بتوافر أركان الجريمة كما يتطلبها القانون

 ويقصد بالعلم هنا إدراك الأمور على نحـو صـحيح مطـابق للواقـع، ومـن ثـم ينبغـي أن 

ــأن أ ــاني ب ــم الج ــانون يعل ــم بالق ــا، والعل ــب عليه ــانون يعاق ــوافرة، وأن الق ــة مت ــان الجريم  رك

ـــنص ـــما ت ـــه ك ـــل ب ـــدفع بالجه ـــوز ال ـــالي لا يج ـــة وبالت ـــدى العام ـــترض ل ـــم مف ـــو عل   ه

                                                 
 .328 العقوبات الجزائري، القسم العام، المرجع السابق، ص  عبد الـلـه أوهابية، شرح قانون- 1
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 . )1(عليه غالبية دساتير العالم

زائي وكان القضاء الفرنسي قبل ذلك قد قبل بالعذر بجهل القانون، غير أنه كان يميز بين الجهل بالقانون الج

والغلط أو الجهل بالقوانين الغير جزائية ولا يأخذ إلا بالثاني، وبوجه عـام يمكـن تلخـيص مـا ذهبـت إليـه المدرسـة 

إرادة الجاني في القيام بعمـل وهـو يعلـم أن القـانون الجـزائي : التقليدية في تعريفها للقصد الجنائي على النحو الآتي

 .أن القانون يأمر بهينهي عنه أو في الامتناع عن عمل وهو يعلم 

فتتحقق الجريمة العمدية حسب المذهب التقليدي بمجرد تـوافر إرادة القيـام بعمـل غـير شرعـي، ومتـى 

توافرت هذه الإرادة يتعين تسليط العقوبة على من قام بهذا العمل دون الالتفات إلى السبب أو الدافع، سواء أكان 

أو التعصب وقد تبنى المشرع الفرنسي في القانون الجديـد  لسياسةكراهية أو الجشع أو العاطفة الغرامية أو حب ا

 .ذا المذهب أي التقليدي لاسيما في بعض الجرائم ه1994 سالذي دخل حيز التنفيذ في مار

يرى أن النية ليست إرادة مجـردة، وإنمـا هـي  فيري Ferri من رواد هذه المدرسة: المذهب الواقعي. 2

ومن ثم يتعين تحليل الباعث والبحث عما إذا كان اجتماعيا أو لا، ولا يكون الفعل إرادة محددة بسبب أو بباعث، 

 .معاقبا إلا إذا كانت الغاية منه مخالفة النظام الاجتماعي، وقد أخذ بهذا المذهب بعض التشريعات

 :الركن المعنوي في جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية. ب

 :في التشريع الجنائي الفرنسي

  اتجــاه إرادة الجــاني إلى الحــصول عــلى منفعــة مــع العلــم بكــل عنــصر مــن يتمثــل في

ـــصفة  ـــة وقـــت الفعـــل ب ـــك أن يكـــون الفاعـــل عـــلى دراي ـــضي ذل ـــاصر الجريمـــة، ويقت  عن

ــه ــة، أو ل ــسات معين ــود أو مؤس ــإدارة عق ــذلك ب ــف ك ــه مكل ــا، كون ــي يحوزه ــف الت   الموظ
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ــ ــادة عــلى القــصد العــام كــان الفقــه والق ــا، وزي ــسيين يجمعــان عــلى ضرورةحــق الإشراف عنه ــوافر ضاء الفرن   ت

القصد الخاص، والمتمثل في الجشع والطمع، غير أنه منذ مطلع القرن العشرين أصبحت محكمة الـنقض الفرنـسية 

  وظهـر هـذا التـشدد في قـرار لمحكمـة تكتفي بالقصد العام، والمتمثل في مجرد الوعي بأخـذ فوائـد غـير مـشروعة،

 فيه بالمصادقة على إحالة رئيس بلدية سابق على محكمة الجنح بعدما اشترى محـلات النقض الفرنسية التي قضت

 تجارية من شركة عقارية ذات الاقتصاد المختلط، وكانت عهدة رئيس البلديـة وقـت العمليـة قـد انتهـت غـير أنـه

 رع المـتهم بجهلـه  بقي بمقتضى النصوص الأساسية التي تحكم تلك الشركة المختلطة ممثلا للبلديـة فيهـا، وقـد تـذ

  ،وبـذلك اتجهـت )1(مـن المتابعـةتلك الصفة، غير أن محكمة الـنقض اعتـبرت هـذا الجهـل غـير مقبـول ولا يعفـي 

محكمة النقض الفرنسية نحو افتراض القصد وترسيخ الخطأ المادي، فقضت بقيام الجريمة بمجرد مخالفـة الموظـف 

 ذلك الجريمـة تـتم بمجـرد إسـاءة اسـتعمال الوظيفـة، بغـض  وبـN.C.P.F 12 -432عمدا الحظـر الـوارد في المـادة 

  غــير شرعــي أو عــن منفعــة شخــصية، ولا شــك في أن هــذه الجريمــة هــي جريمــةالنظــر عــن البحــث عــن ربــح

لا جنايـة ولا " والتـي نـصت عـلى 03 -121عام أقره المـشرع الفرنـسي في المـادة  عمدية وليست مادية، وهو مبدأ 

بها، غير أنه عندما يقضي القانون على ذلك، تتـوافر الجنحـة في حالـة عـدم الاحتيـاط أو جنحة دون القصد في ارتكا

 وبـذلك جعـل المـشرع )2("الإهمال أو تعريض شخص الغير عمدا للحظر، ولا تقوم المخالفة في حالة القـوة القـاهرة

 هــمال أوالفرنــسي مــن الجنايــات والجــنح عمديــة، مــا عــدا في حالــة الجــنح إذا مــا قــضى الــنص عــلى الإ

 

                                                 
، ص  أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص جرائم الفساد، جرائم المال والأعمال، جرائم التزوير، الجزء الثـاني، المرجـع الـسابق- 1

138. 
2  - Art 121- 03 NCPF: "il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. Toute fois lorsque loi le 
prévoit, il y a délit en cas d'imprudence, de négligence ou de mise en danger délibérée de la personne d'autrui il n'y a 
point de contravention en cas de force majeure". 
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 نجدها لا تنص على أي من هـذه العبـارات، 12 -432 عدم الاحتياط أو تعريض الغير للخطر، وبالرجوع إلى المادة 

 يعاقب على جنحة عمدية ،غير أنه N.C.P.F 12-432، وبالتالي نص المادة 03 -121وبالتالي يصدق عليه نص المادة 

 اعتبار أن تعمد الفاعل يحدد من خلال ارتكاب الفاعـل ى صرامة فيفي هذه النقطة الاجتهاد القضائي نجده قد أبد

للركن المادي للجنحة، وجنحة أخذ فوائد بصفة غير قانونية مثلها مثل جريمـة المحابـاة يمكـن التعـرف عـلى عنـصر 

 .)1(العلم من خلال الخبرة الطويلة التي يكون الموظف قد اكتسبها خلال فترة ممارسته وظيفته 

 :ع الجنائي المصريفي التشري

أولا نتطرق إلى الآراء المتعددة التي اختلفت حول القصد الخاص في هذه الجريمة فيما كان يجب أن يتوفر 

 .أم يكفي مجرد القصد العام، وقد ظهرت اراء حول هذا الإشكال

وذلك تأسيـسا يقرر أنه لا يشترط لقيام الركن المعنوي في هذه الجريمة توافر القصد الخاص، : الرأي الأول

على أن حصول الجاني أو محاولته الحصول على الربح أو المنفعة لنفسه أو لغيره هو أساس هذه الجريمة، وهو أمر 

قـد ألغـى اشـتراط عنـصر يدخل بالضرورة ضمن القصد العام، وقد استدل أنصار هذا الرأي عـلى أن المـشرع ذاتـه 

م قديمـة قبـل تعـديلها .ع. ق115و ما كان يشترطه في المـادة الضرر عند حصول الموظف على الربح أو المنفعة، وه

، وبالتالي لا يشترط لقيام هذه الجريمة توافر قصد خاص، ويكـون 1975 لسنة 63بالنص الحالي المستحدث بالقانون 

هو  الشاذلي، والـلـهالقصد المطلوب لتحقق هذه الجريمة هو القصد العام فقط، ومن أنصار هذا الاتجاه فتوح عبد 

 نفس الشيء الذي تبناه عبد الحميد الشواربي حيث اعتبر أنه لا وجود أساسا للقصد الخاص في جريمة التربح بجميع

 . صوره

ـــاني ـــرأي الث ـــاه : ال ـــى اتج ـــتربح، بمعن ـــور ال ـــع ص ـــاص في جمي ـــصد الخ ـــوافر الق ـــيرى ضرورة ت  ف

                                                 
1  - Michel véron, droit pénal des affaires, Op. cité, P 82. 
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ون عبرة بتحقيق الربح أو المنفعـة بالفعـل، إرادة الجاني إلى الحصول على الربح أو المنفعة سواء لنفسه أو لغيره، د

فإذا لم تتجه الإرادة إلى هذا الفعل فإن القصد الجنائي لا يتـوافر حتـى لـو ثبـت اتجـاه الإرادة إلى الإضرار بمـصلحة 

 .)1(الدولة، إذ أن وقوع الضرر ليس من عناصر الركن المادي للجريمة

رى هذا الفريق أنـه ينبغـي أن يـتم التمييـز بـين حـالتي فإنه يفرق بين صورتي التربح ،إذ ي: الرأي الثالث

 :التربح

وهي حصول الجاني أو محاولة الحصول لنفسه على الربح أو المنفعة، هنا يكتفـي بالقـصد : الحالة الأولى

العام والذي يعني توافر العلم لدى الجاني بأنه موظف وأنه مختص بالعمل الذي تربح مـن وراءه، واتجـاه الإرادة 

الحصول على الربح أو المنفعة دون النظر إلى طبيعة الإرادة المتجهة إلى الحصول أو محاولة الحصول على الربح إلى 

أو المنفعة وكونها تمثل قصدا خاصا من عدمه، وبمعنى آخر فإن اتجـاه الإرادة في هـذه الحالـة هـو جـوهر القـصد 

 .العام ذاته، ولا محل للنظر إليها بوصفها تمثل قصدا خاصا

وهي حصول الجاني أو محاولته الحصول لغيره على الربح أو المنفعة بدون وجه حق، في هـذه : الحالة الثانية

الحالة يجب أن يتوفر القصد العام بمعناه الذي سلف بيانه فضلا عـن ضرورة تـوافر القـصد الخـاص، والـذي يتمثـل في 

 على الربح أو المنفعة بدون وجه حق، إلا أن هـذا القـصد اتجاه إرادة الجاني إلى الحصول أو محاولة الحصول لهذا الغير

الخاص لا يشترط فيه أن يتصف بنية الغش، إذ أن جريمة التربح هي من جرائم الخطر والتـي تتحقـق بمجـرد التعـارض 

  إلى تأييـد)2(بين وظيفة الجاني واختصاصه وبين تـصرفه الـصادر عـن المـصلحة الخاصـة، وقـد ذهبـت بعـض الدراسـات

 

                                                 
 .342 من المؤيدين لهذا الاتجاه دكتور سليمان عبد المنعم، قانون العقوبات الخاص، الجرائم الماسة بالمصلحة العامة، المرجع السابق، ص - 1
 .151أحمد الجنزوري، جريمة التربح في ضوء آراء الفقه وأحكام القضاء، المرجع السابق، ص  المستشار الدكتور محمد - 2
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ا الرأي الأخير واعتبرته الأجدر بالتأييد، إذ أن صورة التربح المتمثلة في حصول الجاني أو محاولتـه الحـصول عـلى  هذ

الربح أو المنفعة لنفسه، يتمثل فيها جوهر القصد الجنائي العام والتي تتحقق من اتجاه إرادة الجـاني إلى الحـصول 

الثانية والمتمثلـة في حـصول الجـاني أو  ل وظيفته، أما الصورةعلى الربح أو المنفعة لنفسه وذلك من عمل من أعما

محاولته الحصول لغيره على الربح أو المنفعة، فإنه لابد وأن يتوافر فيها قصدا خاصا متمـثلا في اتجـاه إرادة الجـاني 

 كل مـا سـبق إلى تحقيق الربح أ والمنفعة لهذا الغير بدون وجه حق، وهو أمر يخرج عن أركان الجريمة ذاتها، ومن

 .سنتطرق إلى القصد الجنائي العام لجريمة التربح ثم القصد الخاص لها

 : القصد الجنائي العام لجريمة التربح-أولا

 .وكما رأينا فإن القصد هو العلم والإرادة، لذلك سندرس هذا القصد الجنائي العام فيمايلي

 : أو منفعةعلم الجاني أنه موظف وأنه مختص وأن من شأن فعله تحقيق ربح

ويتطلب ذلك علم الجاني بأنه موظف وأنه مختص ،وأن من شأن فعلـه تحقيـق الـربح أو المنفعـة، وكـذا 

 .اتجاه الإرادة إلى تحقيق هذا الفعل

  ،ويجــب أن يــتم علــم الموظــف بأنــه)1(وعلــم الجــاني بأنــه موظــف باعتبــاره ركــن في الجريمــة أي الــتربح

 م حتــى ولــو تــرك الوظيفــة إلى وظيفــة أخــرى، أو تــرك الوظيفــة موظــف عمــومي وقــت ارتكــاب الفعــل المجــر

  العامة عموما ،سواء بالإقالة أو الاستقالة وأيضا يجب ثبوت العلـم بهـذه الـصفة ووجـود الرابطـة الوظيفيـة بينـه

ــه  ــت ارتكاب ــيره وق ــسه أو لغ ــة لنف ــربح أو المنفع ــلى ال ــه ع ــذي حــصل أو حــاول الحــصول من ــل ال ــين العم   وب

 

 

                                                 
 . 287 فتوح عبد الـلـه الشاذلي، المرجع السابق، ص - 1
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 .ك الإجراميهذا السلو

أما علم الجاني بأنه مختص، فذلك هو أحد ركائز الركن المادي لجريمة التربح، فلا يكفـي علـم الجـاني بأنـه 

موظف عمومي، ولكن يجب أن يتوافر العلم لديه بأنه مختص بالعمل أيضا ولو كان هذا الاختصاص جـزئي، وهـذا 

ي للجريمة، فإذا انتفى علم الجاني بالاختصاص بالعمل العلم بالاختصاص يجب أن يكون وقت ارتكاب السلوك الماد

أو بجزء منه وقت ارتكاب السلوك المادي للجريمة، فلا يقع الجرم وينتفي القصد الجنائي لدى الجاني، هذا بالنـسبة 

للعلم ويجب كذلك أن تتجه إرادة الفاعل إلى إتيان أفعال التربح بهدف الحـصول عـلى الـربح أو المنفعـة، واتجـاه 

الإرادة إلى الحصول على الربح أو المنفعة هو جوهر القصد الجنائي العام ذاته فإذا لم تتجه إرادته إلى ذلـك انتفـت 

 .الجريمة

 : القصد الخاص لجريمة التربح-ثانيا

 ممثلا في )1(كما أسلفنا فإن هذه الجريمة تتطلب إضافة إلى القصد العام توافر القصد الخاص لدى الموظف

ة الجاني إلى الحصول على الربح أو المنفعة لغيره أو محاولته ذلك، وسبق لنا التطرق للركن المادي لجريمة اتجاه إراد

في حالة حصول الجاني لغيره على الربح أو المنفعة، ورأينا كيف أن المـشرع التربح وبينا الشروط التي يجب توافرها 

ه حق، ولذلك يلزم أن يتوافر لدى الجاني إرادة الحصول اشترط صراحة حصول الغير على الربح أو المنفعة بدون وج

 63م المـستبدلة بالقـانون .ع. ق115على الربح أو المنفعة لهذا الغير بدون وجه حق، وذلك صراحة في نـص المـادة 

 . والتي أوردت هذا الشرط صراحة1975لسنة 

في بتمكـين صـديق لـه  ومثال ذلـك قيـام موظـف عـام مخـتص بإرسـاء مناقـصة معينـة،

ـــأن ـــانون ك ـــدون وجـــه حـــق، أي بعمـــل مخـــالف للق ـــصة ب   الحـــصول عـــلى هـــذه المناق

                                                 
 .245 سليمان عبد المنعم، قانون العقوبات الخاص، الجرائم الماسة بالمصلحة العامة المرجع السابق، ص - 1
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يمكنه من الإطلاع على الأظرفة الخاصة بالعطاءات المقدمة من جمهور المتقدمين إلى هذه المناقصة، في هـذا المثـال 

لـربح أو المنفعـة  العام كما يتحقق القصد الخاص باتجاه إرادة الجاني إلى حـصول هـذا الغـير عـلى ايتحقق القصد

بدون وجه حق، فإذا اتجهت إرادة الموظف إلى قيام الغير بتحقيق الربح أو المنفعة بحق فإن الجريمة لا تقوم حتى 

ولو تحقق للغير ربح أو منفعة بالفعل، لأن هذا من طبيعـة الأمـور لكـل مـن يتعامـل مـع هيئـات الدولـة، ويـتم 

ت حيال هذا الغير، فإذا كانت هذه الإجراءات قد جـاءت متفقـة مـع الاستدلال على ذلك من الإجراءات التي اتبع

مبدأ المشروعية، ولم تنطوي على إفشاء الأسرار الوظيفية أو المساس بنزاهتها لا تقوم الجريمة، ولا شك أن تقدير كل 

 .ما سلف إنما يخضع للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع

 الصدد، قرار يشترط أن يتوافر إلى جانب القصد العام قصدا ونجد من خلال قرارات القضاء المصري في هذا

خاصا يتمثل في اتجاه إرادة المتهم إلى الحصول على الربح أو المنفعة يـستوي ذلـك أن يكـون الحـصول أو محاولـة 

 .الحصول لنفس الجاني أو لغيره

 الخارجية التـي تـدل واستخلاص ذلك من سلطة محكمة الموضوع التي تتحقق منه بإيراد الأدلة والمظاهر

 ،وقد نصب جانب من الفقه إلى أن هذا الموقف لمحكمة النقض المصرية لا يمثل استقرار من جانبها )1(وتكشف عنه

 .في اشتراط توافر القصد الخاص لجريمة التربح في كافة صورها، وهو الرأي الأكثر رواجا

 في جريمة أخـذ فوائـد بـصفة غـير قانونيـة ومن هذا نكون تطرقنا من خلال هذا الفرع إلى الركن المعنوي

سواء في التطبيق القضائي في فرنسا ثم مصر ولا يختلف كثير عنه في الجزائر الـذي لا نجـد في تطبيقـات القـضاء مـا 

  .يتعلق بهذه الجريمة

 

                                                 
 .158 أورده محمد أحمد الجنزوري، المرجع السابق، ص 1989 /9/4ة  جلس59 لسنة 831 نقض - 1



- 206 - 
 

 :في التشريع الجنائي الجزائري

علـم بـصفته كموظـف كمـدير أو تعتبر هذه الجريمة عمدية ينبغي لقيامهـا تـوافر العلـم والإرادة، بـأن ي

مشرف أو ممن يصدر إذنا بالدفع أو كونه من المكلفين بالتصفية، وبأنـه يـستخدم طـرق مخادعـة وأن يعلـم بأنـه 

يتلقى فوائد من العقود والمزايدات أو المناقصات أو المقاولات أو المؤسسات، وبأن ليس له من حـق في تلقـي تلـك 

 وإرادة النتيجة المتمثلة بقبض الفوائد الغير مستحقة، وبصرف النظر عن الباعث الفوائد، مع إرادة السلوك أيا كان

 .)1(الدافع على الجريمة

إذ يتمثل القصد في اتجاه إرادة الجاني إلى الحصول على منفعة مع العلم بكل عناصر الجريمة، وعلاوة على 

 اشـتراط أن يكـون الموظـف عالمـا وقـت  ،إذ زيـادة عـلى)2(القصد العام هناك من رأى وجوب توفر القصد الخـاص

ارتكاب الجريمة بصفته كموظف له سلطة بالفعل، وغايته تحقيق الفوائد الخاصة التي ينتظرها، مما يجعل قصده 

خاصا، أما إذا لم يكن يبغي فوائد من العملية دون أن يسعى إليها فلا تقوم الجريمة، وهو كذلك ما كان عليه الفقه 

 حيث أجمعا على ضرورة توافر القصد الخاص متمثلا في الجشع والطمع، غـير أنـه منـذ مطلـع والقضاء الفرنسيين،

القرن العشرين أصبحت محكمة الـنقض الفرنـسية تكتفـي بالقـصد العـام، وهـو مجـرد الـوعي بأخـذ فوائـد غـير 

  .)3(مشروعة

 .)4(نصري الربح والفائدةوحاليا أصبح القضاء الفرنسي يفترض القصد الإجرامي، وذلك بإسقاط كل اعتبار لع

                                                 
 .161 باسم شهاب، جرائم المال والثقة العامة، المرجع السابق، ص - 1
 .115 عبد الـلـه سليمان، دروس في شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم الخاص، المرجع السابق، ص - 2
 .128لجزائي الخاص جرائم الفساد، جرائم المال والأعمال جرائم التزوير، المرجع السابق، ص  أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون ا- 3
 .161 باسم شهاب، جرائم المال والثقة العامة، المرجع السابق، ص - 4
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ولعل المشكل في تحديد الركن المعنوي لجريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية في التشريع الجزائري يعود إلى 

عدم وجود تطبيقات لهذه الجريمة في الاجتهادات القضائية في المواد الجزائية، لذلك لا يمكن أن نتعرف على موقف 

إليه بعض الفقهاء الجزائريين خلال تعرضهم لهذه الجريمة ،فهـو نتـاج نظـرة القـضاء القضاء الجزائري، أما ما اتجه 

 .الفرنسي خاصة والمصري كذلك ،على قلة أحكامه فيما يتعلق بجريمة التربح كما يصطلح عليها في مصر

وهـو وبهذا نكون قد تعرضنا لأركان الجريمة محل الدراسة سواء الركن المفترض والمتمثـل في صـفة الجـاني 

الموظف العام بمفهومه الموسع، ورأينا كيف وسع كل من المشرع الجنائي سواء الفرنـسي أو المـصري أو الجزائـري في 

مفهوم الموظف متجـاوزا المفهـوم الإداري التقليـدي، كـما تطرقنـا إلى الـركن المـادي لهـذه الجريمـة في التـشريعات 

خير تطرقنا إلى الركن المعنوي سـواء في التـشريع الفرنـسي وكـذا السابقة، وكذا على ضوء آراء الفقه والقضاء، وفي الأ

المصري ثم الجزائري، وبقي لنا أن نتعرض إلى الأحكام العقابية لجرية أخذ فوائد بصفة غير قانونية، سـواء المتمثلـة 

 .في العقوبات المقررة لقمع هذه الجريمة، أو المتمثلة في الأحكام الخاصة بها
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 المبحث الثاني

 . الأحكام العقابية لجريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية

بعد أن تطرقنا إلى الأركان المكونة لجريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية، بقي لنا أن نتطـرق بعـد ذلـك إلى 

العقوبات المقررة لهذه الجريمة سواء منها المطبقة على الشخص الطبيعي أو المعنـوي، الأصـلية منهـا أو التكميليـة 

ذلك في التشريع الفرنسي وكذا المصري ثم الجزائـري، كـما سـنتطرق كـذلك مـن خـلال هـذا المبحـث إلى الأحكـام و

الخاصة المتعلقة بجريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية، سواء ما تعلق بالتقادم أو الاشتراك وكذا المحاولة أو الشروع، 

 :وسوف نتطرق لذلك من خلال الخطة التالية

 .عقوبة جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية: المطلب الأول

 .الأحكام الخاصة المتعلقة بجريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية: المطلب الثاني
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 المطلب الأول

 . عقوبة جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية

ة، سواء في القانون سنتطرق من خلال هذا المطلب إلى العقوبة المقررة لجريمة أخذ فوائد بصفة غير قانوني

الفرنسي والمصري والقانون الجزائري ، والعقوبة عموما هي جزاء يقرره القانون ويوقعه القـاضي مـن أجـل جريمـة 

يتناسب معها، وبتعبير آخر الأثر الذي يقرره القانون الجنائي كمقابل للفعل المكـون للجريمـة وتحكـم بـه محكمـة 

، ويتخذ الحكم في هذه الحالة صورة عقوبة أو تدبير احترازي، وقد رأينـا مختصة على من يثبت ارتكابه لهذا الفعل

من خلال ما سبق أن القوانين الجنائية جرمة فعل أخذ فوائد بصفة غير قانونية وقـررة لـه عقوبـة معينـة تـتماشى 

واء في التـشريع وسياستها الجنائية، ومن هنا كما ذكرنا سنتطرق إلى عقوبة جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية ،سـ

 :الجنائي الفرنسي أو المصري أو الجزائري، وذلك على النحو التالي

 .عقوبة جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية في التشريع الفرنسي: الفرع الأول

 .عقوبة جريمة التربح من أعمال الوظيفة في التشريع المصري:  الفرع الثاني

 .صفة غير قانونية في التشريع الجزائريعقوبة جريمة أخذ فوائد ب: الفرع الثالث

 الفرع الأول

 . عقوبة جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية في التشريع الفرنسي

لعل من أهم ما جاء به قانون العقوبات الفرنسي الجديد هو إقراره لمـسؤولية الـشخص المعنـوي ، لـذلك 

 .عنويسنتطرق إلى عقوبة هذه الجريمة بالنسبة للشخص الطبيعي ثم الم



- 210 - 
 

 : العقوبة المقررة للشخص الطبيعي-أ

لهـا عقوبـة  الفرنسي على جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية باعتبارها جنحـة، ورصـدعاقب المشرع :  الأصلية-1

 A.C.P.F 175 وقـد كانـت المـادة N.C.P.F 12 -432 أورو وذلـك بالمـادة 75000 سنوات والغرامة 5الحبس لمدة 

 .على الأكثر) 2( أشهر على الأقل إلى سنتين 6 بالحبس من تعاقب على نفس الفعل

 A.C.P.F 1 -175، فقـد كانـت المـادة Pantouflageلأخذ الفائدة من قبل الموظـف الـسابق أما بالنسبة 

 تعاقب على N.C.P.F 13 -432تعاقب بنفس عقوبة التدخل بالنسبة للموظف أثناء فترة نشاطه، وأصبحت المادة 

 . أورو30000سنتين والغرامة ) 2(ل الموظف السابق بالحبس مدة نفس الفعل من قب

 : العقوبات التكميلية-2

 العقوبات التكميليـة المقـررة للحـالات 17 -432العقوبة الأصلية للشخص الطبيعي تقرر المادة إضافة إلى 

ا جريمة محل الدراسـة، لكـن  العامة من قبل الموظفين الرسميين بما فيهالمتوقعة في الفصل الخاص بالمساس بالإدارة

 .قبل ذلك سنتطرق إلى العقوبات التكميلية المقررة للشخص الطبيعي في القانون الفرنسي

 

 : العقوبات التكميلية المقررة للشخص الطبيعي في التشريع الفرنسي-أولا

أولا يجـب الإشـارة إلى أنـه بالنـسبة لهـذا النـوع مـن العقوبـات أي التكميليـة بموجـب القـانون 

الجديد، تشمل الجنايات بعدما كانت في السابق مطبقة في مجال الجنح والمخالفات، وأيضا هـي مـشتركة 

بين الجنح والجنايات، غير أنه ثمة فارق هو أنه في مجال الجنايات لا يمكـن اسـتبدال العقوبـات الجنائيـة 

  التكميليـة التـي أوردهـاالتكميلية ووضعها مكان العقوبات الأصلية، وفيما يـلي سـنتطرق إلى العقوبـات
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عندما ينص القانون على جناية أو جنحة يمكـن "والتي نصت على أنه  10N.C.P.F -131الفرنسي في المادة  المشرع 

، تؤدي إلى الحرمان مـن حـق أو إسـقاطه أو الحكم بعقوبة أو عدة عقوبات تكميلية تطبق على الشخص الطبيعي

مـصادرة شيء أو مـال أو إقفـال مؤسـسة أو إلـصاق القـرار الـصادر عـن إلى انعدام الأهلية أو إلى سـحب حـق أو 

  ).1("المحكمة أو نشره عبر أية وسيلة إعلام مرئية أو مسموعة أو الكترونية

وعقوبة المنع من إصدار الشيكات عندما تصدر كعقوبة تكميلية في جنايـة أو جنحـة لا يمكـن أن تتعـدى 

مال بطاقات الدفع عندما تصدر كعقوبة تكميلية لا يمكن أن تتعدى مـدة  ،أما بالنسبة لاستع)2(مدة خمسة سنوات

 ،أما المصادرة هي إلزامية للأشياء المعتبرة بحكم القانون والتنظيمات ضارة ،وتشمل الشيء الـذي )3(الخمسة سنوات

 لم يـستطع إيجـاد استعمل أو كان سيستعمل لارتكاب الجريمة أو الذي نتج عنها، باستثناء الأشياء محـل الـرد، وإذا

الشيء يمكن الأمر بالمصادرة حسب قيمة الشيء أو ملكيته، لكن تبقـى عليـه الحقـوق العينيـة المـشروعة لمـصلحة 

  .)4(الغير

أما فيما يخص عقوبة المنع من الإقامة في الأراضي الفرنسية يمكن أن تصدر هـذه العقوبـة نهائيـا أو لمـدة 

مذنب بجناية أو بجنحة، إن هذا المنع يـؤدي حكـما إلى إرسـال المحكـوم عشر سنوات على الأكثر بشأن كل أجنبي 

عليه إلى الحدود، غير أن المحكمة لا يمكن أن تصدر المنع من الإقامة في الأراضي الفرنسية بحق محكوم عليه أجنبي 

لـسلطة الأبويـة يكون والدا أو أما لابن أو ابنة فرنسية تعيش في فرنسا، شرط أن يكون قـد مـارس أو حتـى جزئيـا ا

 بحق هذا الطفل أو قد قـام بواجباتـه تجاهـه ،كـما لا يمكـن أن تـصدر هـذه العقوبـة بحـق أجنبـي متـزوج منـذ 

 

                                                 
1  -  Voir l'art 131- 10 N.C.P.F. 
2  -  Voir l'art 131- 19 N.C.P.F. 
3  -  Voir l'art 131- 20 N.C.P.F. 

 .33، موسوعة قانون العقوبات العام و الخاص، ترجمة لين مطر، المرجع السابق، ص René Garraudرو  رنية غا- 4
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بالجنـسية سنة على الأقـل بـشخص يحمـل الجنـسية الفرنـسية، شرط أن يكـون الـزوج احـتفظ أو مـازال يحـتفظ 

ه أجنبي يبرر اعتياديا أنه أقام في فرنسا منـذ أن الفرنسية، أيضا لا يمكن أن تصدر هذه العقوبة في حق محكوم علي

 سنوات، أو في حق محكوم عليه أجنبي يثبت أنه عاش اعتياديا في فرنسا منـذ أكـثر مـن خمـسة عـشر 10بلغ سن 

 ، أما المنع من الإقامة فهو يؤدي إلى المنع من الإقامة في أماكن تحددها المحكمة، كما أنها تؤدي فـضلا )1(سنة) 15(

 للجنايات وخمسة بالنسبة ولا يمكن لهذا المنع أن يتخطى مدة العشر سنواتك إلى بعض إجراءات الرقابة ، عن ذل

 .)2(للجنح

 ، هنـاك أيـضا )3(أما عقوبة إقفال المؤسسات فإنها تؤدي إلى المنع من ممارسة أي نـشاط داخـل المؤسـسة

 المنـع مـن المـشاركة في كـل صـفقة تعقـد مـع الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية، وهي عقوبة تؤدي إلى

 .)4(الدولة أو المؤسسات العامة أو مع مؤسسات التي تمارس عليها الدولة الرقابة أو تمنحها حق امتياز

أما إلصاق ونشر الحكم يكون على نفقة المحكوم عليه، ويمكن للمحكمة أن تأمر بإلصاق ونشر كل أو جزء 

 القرار المستوجب النشر أو الإلصاق، ولا يمكن للإلـصاق أن يتعـدى الـشهرين، منه وهي تحدد النص المستخرج من

فيتم في الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية وعبر عدة إعلانات صحفية أو أي وسيلة إعلامية مرئية أو مسموعة 

يمكنها أن تـرفض هـذا أخرى، تحدد الهيئات المسؤولة عن الإعلان بقرارمن المحكمة نفسها ،كما أن هذه الهيئات لا 

 . )5(النشر

 

 

                                                 
1- Voir l'art 131- 30 N.C.P.F. 
2-Voir l'art 131- 31 N.C.P.F 
3- Voir l'art 131- 33 N.C.P.F 
4- Voir l'art 131- 34 N.C.P.F 
5  -  Voir l'art 131- 35 N.C.P.F 
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 : العقوبات التكميلية المقررة للشخص الطبيعي لارتكابه جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية-ثانيا

 :نجدها تنص على هذه العقوبات التكميلية وهي باختصار N.C.P.F 17-432المادة بالرجوع إلى 

 . المنع من الحقوق المدنية والعائلية-

مارسة وظيفة رسمية أو من ممارسة وظيفة مهنية أو اجتماعية التي ارتكب الجرم بسببها أو  المنع من م-

 .بمناسبتها

 . مصادرة الأشياء-

 .  نشر أو لصق الحكم القضائي أو حكم الإدانة-

 : العقوبات المقررة للشخص الاعتباري-ب

 2-121لـشخص المعنـوي بالمـادة قبل كل شيء يجب الإشـارة إلى أن إقـرار المـسؤولية الجنائيـة بالنـسبة ل

N.C.P.F  في القانون الجنائي الفرنسي الجديد يعد من أهم الابتكارات التي جاء بها هذا القـانون ،وبالتـالي اعتمـد

المشرع الجنائي الفرنسي هذا النوع من المسؤولية للأشخاص الاعتبارية على غرار قوانين عقابية سبقته لذلك كهولندا 

 .)1(أ.م. لووإسبانيا وكندا وا

وبالنسبة للعقوبات الموقعة على الشخص المعنوي في حالة ارتكابه للجنح أو الجنايات فهي تتمثل حـسب 

  N.C.P.F 39-131في عقوبة الغرامة إضافة إلى العقوبات المنصوص عنها في المادة  37-131المادة 

 

                                                 
 .11، موسوعة قانون العقوبات العام أو الخاص، ترجمة لين مطر، المرجع السابق، ص René Garraud رنية عارو - 1



- 214 - 
 

 

 : العقوبة الأصلية المقررة للشخص الاعتباري- 1

لعقوبة الأصلية المقررة للشخص الاعتباري فيحكم بها عليه، وقد لجـأ المـشرع الفرنـسي إلى تعتبر الغرامة ا

 تساوي خمسة أضعاف الغرامة المطبقة على الأشخاص الطبيعيـين والمقـررة في 41-131وهي حسب المادة تفصيلها 

لغرامة مأخوذ في الاعتبار، حيث  ،وتضاعف في حالة العود، إلا أن مجال التفريد القضائي لعقوبة ا)1(قانون العقوبات

يمكن للقاضي غير المقيد بحد أدنى للغرامة أن يضع في اعتباره رأس مال الشركة ومصادرة دخلها والالتزامات المحملة 

-132بها، فيحكم بمبلغ يقل عن الحد الأقصى المحدد في النص، وتشير نصوص القانون الجديد صراحة لذلك فالمادة 

20N.C.P.F عندما تكون الغرامة هي العقوبة المقررة للجريمة، يمكن للقاضي أن يحكم بغرامة تقل "أنه  تنص على

عنـدما يحكـم القـضاء بعقوبـة " من نفس القانون على أنـه 24-132كما نصت المادة . )2("عن المبلغ المقرر للجريمة

حوال الفاعل ،دخل والتزامات فاعـل  عن ظروف ارتكاب الجريمة وأالغرامة، فإنه يحدد المبلغ أخذا في اعتباره فضلا

 .)3("الجريمة

ومع ذلك فإن تطبيق هذا النص على الشخص المعنوي يثير صعوبات في تحديد الدخل والالتزامات، بصورة 

 كانت توجب على المشرع أن يحدد ذلـك بالنـسبة للـشخص المعنـوي بـصورة أكـثر وضـوحا ،كـذلك يمكـن للقـاضي

 ،أولا N.C.P.F 30 -132على الشخص المعنوي بتوفر شرطين أشارت إليهما المـادة تنفيذ الغرامة  أن يحكم بإيقاف 

 أن لا يكون قد حكم على الشخص المعنوي بعقوبة الغرامـة في جنايـة أو جنحـة مـن جـرائم القـانون العـام، ثانيـا

ــن  ــا ع ــم به ــي يحك ــة الت ــغ الغرام ــد مبل ــيرا60000 أن لا يزي ــ أورو ،وأخ ــوي أن يطل ــشخص المعن ــن لل  ب  يمك

                                                 
1  -  Voir l'art 131- 41 N.C.P.F 
2  -  Voir l'art 132- 20 N.C.P.F 
3  -  Voir l'art 132- 24 N.C.P.F 
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  .)1( التي تتعلق بإمكانية تجزئة تنفيذ مبلغ الغرامة المحكوم به28 -132تطبيق من القضاء 

 : العقوبات التكميلية المقررة للشخص المعنوي- 2

في حالة ارتكاب الـشخص " و جاء فيها مايلي :N.C.P.F 39 -131وهي عقوبات منصوص عنها في المادة 

 : عليه عقوبة أو أكثر من العقوبات التاليةالمعنوي جناية أو جنحة يمكن أن توقع

عندما يتعلق الأمر بجناية أو جنحة معاقب عليها فيما خص الأشخاص الطبيعيين بعقوبـة الـسجن : الحل

 .التي تفوق أو تعادل الثلاث سنوات، أو عندما يحيد الشخص المعنوي عن الهدف الذي أنشأ من أجله

 بصفة نهائية أو لمدة خمسة سنوات على الأكـثر بطريقـة ويتم هذا الحظر: حظر ممارسة نشاط مهني

 . )2(مباشرة أو غير مباشرة عن طريق حظر ممارسة نشاط مهني أو عدة نشاطات مهنية أو اجتماعية

 .)3(ويتم ذلك لمدة خمسة سنوات على الأكثر : وضع الشخص المعنوي تحت رقابة القضاء

 .)4(ة خمسة سنوات على الأكثر ويتم بصفة نهائية أو مؤقتة لمد:غلق المؤسسة

 والغلـــق يمكـــن أن يكـــون عقوبـــة أصـــلية أو تكميليـــة، ويـــؤدي الغلـــق النهـــائي إلى

 ســـحب الترخـــيص بـــصفة نهائيـــة، بيـــنما يترتـــب عـــلى الغلـــق المؤقـــت تعليـــق الترخـــيص 

 

                                                 
 .77 ، ص 2004دار النهضة العربية ،القاهرة مصر "د الاتجاهات الحديثة في قانون العقوبات الفرنسي الجدي " محمد أبو العلا عقيدة،- 1

2  -  Voir l'art 131- 39 N.C.P.F 
3  -  Voir l'art 131- 39- 3 N.C.P.F 
4  -  Voir l'art 131- 39- 4 N.C.P.F 
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  .)1(خلال مدة الغلق

 ،ويهدف )2(على الأكثرويتم ذلك بصفة نهائية أو لمدة خمسة سنوات : الإقصاء من الصفقات العمومية

هذا الإجراء إلى المحافظة على الصالح العام، ذلك أن الـصفقات تهـم الـشأن العـام ويترتـب عـن ذلـك عـدم قـدرة 

 .الشخص المعنوي المشاركة في العطاءات أو التعاقد مع جهات عامة

 )3( الأكـثرويتم ذلك بصفة نهائية أو لمدة محددة بخمسة سـنوات عـلى: حظر الدعوة العامة للاستثمار

،ويقصد بهذا التدبير حماية جمهور المـستثمرين مـن المخـاطر التـي يمكـن أن تـنجم عـن اسـتثمارهم لأمـوالهم في 

مشروع ثبت ارتكابه للجريمة، ومجال تطبيق هذه العقوبة محدودة لأنه يتعلق ببعض الأشخاص الـذين لهـم حـق 

 .الدعوة للاستثمار

 سنوات على الأكثر مـن إصـدار شـيكات، ويترتـب عنـه 5 ولمدة وتتمثل في المنع: حظر إصدار الشكيات

حرمان الشخص المعنوي من تحرير الشيكات أو استخدام بطاقات الائتمان البنكية، غير أنه لا يحظر عنـه إمكانيـة 

سحب شيكات السحب أو الشيكات المعتمدة ويترتب عن تطبيق هذا التدبير عـلى الـشخص المعنـوي إلزامـه بـأن 

 .)4(البنك دفاتر الشيكات وبطاقات الائتمان التي سبق أن سلمت لهيعيد إلى 

ويتم بمصادرة الشيء الذي استعمل أو كان قد يستعمل للارتكاب الجريمـة، أو الـذي نـتج عـن : المصادرة

 .ارتكاب الجريمة

ـــة ـــرار الإدان ـــشر ق ـــصحافة: ن ـــق ال ـــن طري ـــشره ع ـــرار أو ن ـــصاق الق ـــتم إل  وي

                                                 
1  -  Voir l'art 222-51 N.C.P.F 
2  -  Voir l'art 131-39-5 N.C.P.F 
3  -  Voir l'art 131-39-6 N.C.P.F 
4  -  Voir l'art 131-48, 131-19-20 N.C.P.F 
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 .)1( مرئية أو مسموعة أخرى أو الكترونية المكتوبة أو أية وسيلة إعلام

ويلاحظ على هذه العقوبات الموقعة على الشخص المعنوي أن عقـوبتي الحـل وكـذا الوضـع تحـت رقابـة 

لاتطبق على أشخاص القـانون العـام ،ولا تطبـق عـلى الأحـزاب والتجمعـات الـسياسية والنقابـات المهنيـة،  القضاء

هي تدابير احترازية، هـدفها حمايـة  N.C.P.F 39 -131 ت الواردة في المادةالجزاءاوالحقيقية نرى أن معظم هذه 

 .  ارتكاب جريمة مستقبلاالمجتمع من خطورة الشخص المعنوي بمنعه من

 الفرع الثاني

 . عقوبة جريمة التربح في التشريع المصري

 .أعمال الوظيفةوسنتعرض للعقوبة الأصلية وكذا التبعية والتكميلية المقررة لجريمة التربح من 

 : العقوبة الأصلية لجريمة التربح-أ

يجب الإشارة أن المشرع المصري اعتبر هذه الجريمة جناية بخلاف المشرع الفرنسي وكـذا الجزائـري الـذين 

المشرع الجنائي المصري لهذه الجريمة عقوبة الأشـغال الـشاقة المؤقتـة، طبقـا لمـا جـاء في اعتبراها جنحة، وقد رصد 

 .م المجرمة لهكذا سلوكات.ع. ق115المادة 

ــادة  ــنص الم ــالرجوع ل ــلى أن .ع. ق14وب ــنص ع ــدها ت ــغال"م نج ــة الأش ــشاقة عقوب   ال

 هــي تــشغيل المحكــوم عليــه في أشــق الأشــغال تعينهــا الحكومــة مــدة حياتــه إن كانــت

ـــة ـــت مؤقت ـــدة، أو المـــدة المحكـــوم بهـــا إن كان ـــة مؤب ـــه "  العقوب  لا"وأضـــافت كـــذلك أن

 

                                                 
1  -  Voir l'art 131-39-9 N.C.P.F 
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مدة العقوبة بالأشغال الشاقة المؤقتـة عـن ثـلاث سـنين ولا تزيـد عـلى خمـس عـشرة سـنة إلا في يجوز أن تنقص 

 .  لا نجدها تنص على خلاف ذلكم.ع. ق115وبالرجوع إلى المادة " الأحوال الخصوصية المنصوص عنها قانونا

 : العقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية المقررة لجريمة التربح-ب

 .نتناول من خلال هذا العنوان العقوبات التبعية والعقوبات التكميلية والتدابير الاحترازية المقررة لجريمة التربحوس 

 : العقوبات التبعية-1

 :والتي نصت على ما يلي العقوبات التبعية هيم .ع. ق24وردة في المادة 

 .25 الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة -

 .عزل من الوظائف الأميرية ال-

 . وضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس-

 . المصادرة-

م نجدها نصت على عقوبات تبعية تطبق بصفة حتمية على من صـدرت في .ع. ق25إلى المادة وبالرجوع 

ه مـن كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتما حرمـان المحكـوم عليـ" بجناية، وجاءت هذه المادة كما يلي حقه إدانة

 :الحقوق والمزايا الآتية

 . القبول في أي خدمة في الحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أيا كانت مهمة الخدمة-

 . التحلي برتبة أو نيشان-

 . الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال-

 قــيما لهــذه الإدارة  إدارة أشــغاله الخاصــة بأموالــه وأملاكــه مــدة اعتقالــه ،ويعــين لــه -

ــة ــه في غرف ــل إقامت ــا مح ــابع له ــة الت ــة المدني ــه المحكم ــين عينت ــإذا لم يع ــة، ف ــره المحكم   تق
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مشورتها بناء على طلب النيابة العمومية أو ذي مصلحة في ذلـك، ويجـوز للمحكمـة أن تلـزم القـيم الـذي تنـصبه 

 .ها في جميع ما يتعلق بقوامتهبتقديم كفالة، ويكون القيم الذي تقره المحكمة أو تنصبه تابعا ل

ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف في أمواله إلا بناء على إذن المحكمة المدنية المذكورة، وكل التزام يتعهد 

به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون ملغيا من ذاته، وترد أمـوال المحكـوم عليـه إليـه بعـد انقـضاء مـدة عقوبتـه أو 

 . حسابا عن إدارتهالإفراج عنه، ويقدم له القيم

 بقاؤه من يوم الحكم عليه نهائيا عـضوا في أحـد المجـالس الحـسبية أو مجـالس المـديريات أو المجـالس -

 .البلدية أو المحلية أو أي لجنة عمومية

 صلاحيته أبدا لأن يكون عضوا في إحدى الهيئات المبينة بالفقرة الخامسة، وأن يكون خبـيرا أو شـاهدا في -

 ".كم عليه نهائيا بعقوبة الأشغال الشاقةالعقود إذا ح

والحرمان المنصوص عليه في المادة السابقة المتعلقة بـالقبول في أي خدمـة في الحكومـة مبـاشرة أو بـصفة 

متعهد أو ملتزم أيا كانت أهمية الخدمة، هو حرمان مؤبد في جميع الأحوال أما الحرمان من الشهادة أمام المحاكم 

 سبيل الاستدلال، هو إجـراء قـاصر عـلى الـشهادة أمـام المحـاكم دون بـاقي جهـات التحقيـق مدة العقوبة إلا على

 .كالنيابة العامة

أما التحلي برتبة أو نيشان فالمقصود بالرتب هنا العسكرية ،كون أن الرتب الوطنية ألغيت وبالتالي فالرتب 

م الجاني من النياشـين التـي حـصل عليهـا في تقتصر على الجرائم التي يرتكبها رجال الشرطة أو الجيش، وكذلك يحر

الماضي ويحرم من التقلد بها في المستقبل وهو حرمان مؤبد يستغرق حياة المحكوم عليه، أما الحرمان مـن عـضوية 

المجالس المحلية والشعبية والحسبية واللجان العامة هو حرمان مؤبدا أيضا، حيث يظل المحكوم عليه فاقدا لشرط 

ة أي من هذه المجالس إذا كانت العقوبة هي الحبس المشدد، والملاحظ أن المجالس الحسبية قـد الصلاحية لعضوي
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ألغيت وتقوم باختصاصها حاليا دوائر الأحوال الشخصية بالمحاكم، أما المجالس الأخرى فيقابلها في التنظـيم الحـالي 

 .على للثقافة وغيرهمجالس القرى والمدن والمحافظات، ومن أمثلة اللجان العامة المجلس الأ

محبسه ويعرف كذلك أما حرمان المحكوم عليه من إدارة أمواله فهو مؤقت مرهون ببقاء المحكوم عليه في 

 .)1(بالحجر القانوني

م على عقوبات تبعية تطبق على طائفة من الجرائم من بينها عقوبة التربح من .ع. ق118كما نصت المادة 

ــادة  ــصت الم ــة ون ــمال الوظيف ــه .ع. ق118أع ــلى أن ــذكورة في "م ع ــرائم الم ــررة للج ــات المق ــن العقوب ــضلا ع ف

 بـالرد 115...يعزل الجاني من وظيفته أو تزول صفته كما يحكم عليه في الجرائم المـذكورة في المـواد ....115....المواد

ل عن خمسمائة  لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه أو حصله أو طلبه من مال أو منفعة على ألا تقوبغرامة مساوية

 "جنيه

ويعني فقد المحكوم عليه لصفته الوظيفية التي كان قد حصل عليهـا، بموجـب القـانون أي : زوال الصفة

أن زوال الصفة إنما هو جزاء أو عقوبة توقع على الأشخاص الذين لا يعتبرون مـوظفين عمـوميين بـالمعنى الـدقيق، 

ضمن الفئات التي أدرجها في حكم الباب الرابع من الكتاب ين ومع ذلك أدخلهم المشرع في عداد الموظفين العمومي

فـضلا "م والتي نـصت عـلى أن .ع. ق118م ونصت عليها المادة .ع.مكرر ق) 11(الثاني من قانون العقوبات بالمادة 

 ". يعزل الجاني من الوظيفة أو تزول صفته115...عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في 

نص على هذه العقوبة كون أن بعض من تتوفر فيهم صفة الجاني في جريمة التربح قد لا يحملـون وتتحدد أهمية ال

  م ومن هنا كان يمكـن أن يثـار.ع. ق119المنصوص عليها في المادة وصف موظف عام، لعدم اشتغالهم بأي جهة من الجهات 

 

                                                 
 .، وما بعدها199 محمد أحمد الجنزوري، المرجع السابق، ص - 1
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يعملون بأي جهة تـساهم فيهـا الدولـة تساؤل حول طائفة من الأشخاص الذين ليس لهم صفة الوظيفة العامة ولا 

م حسمت هـذا الجـدل .ع. ق118بنصيب أي كان، بالتالي من المستحيل أن تطبق عليهم عقوبة العزل إلا أن المادة 

 .إذ تقضي بتطبيق عقوبة زوال الصفة وليس العزل

وبـة هـي فإذا حكم على الجاني بعقوبة السجن المشدد كان زوال الـصفة عقوبـة تبعيـة بوصـف أن العق-

 المحكمة الرأفة مع المتهم وقضت عليه بـالحبس فـإن زوال الـصفة سـيكون عقوبـة عقوبة جناية، وإذا استخدمت

 .تكميلية وجوبية

 قـد الموظـف لمنـصبه العـام وجميـع المزايـا الماديـة والمعنويـةهـو ف. "م.ع. ق26/1ادة عرفتـه المـ: العزل

 والمقـصود مـن حرمـان المحكـوم عليـه مـن"  فـترة العـزل المرتبطة به، وعدم الصلاحية لشغل منـصب عـام طـوال

  الحصول على مرتبات ليس الغرض منها حرمانه مـن المعـاش الـذي اكتـسبه وسـبق ترتيبـه لـه، بـل المقـصود منـه

ــة في المــستقبل ــة عمومي ــه مــن )1( عــدم التوظيــف في وظيف ــان المحكــوم علي ــران الأول حرم ــة العــزل أث   ولعقوب

 والثـاني منـع المحكـوم عليـه مـن التعيـين  ت صـدور الحكـم ومـن المرتبـات المقـررة لهـا، التي يشغلها وقالوظيفة

 في أية وظيفة أميرية ومن نيله أي مرتب مدة لا تجوز أن تكون أكـثر مـن سـت سـنين ولا أقـل مـن سـنة واحـدة،

غرض من عقوبـة  على أن الحكومة ليست مجبرة بعد مضي هذه المدة على إعادة الموظف المعزول إلى خدمتها، وال

العزل هو إبعاد الموظفين الذين يرتكبـون جـرائم خطـيرة عـن خدمـة الحكومـة ومـنعهم مـن العـودة إليهـا مـدة 

عليه بعقوبة السجن المشدد عزلـه مـن وظيفتـه،  على الحكم، فإذا كان الجاني موظف عمومي فإنه يترتب )2(معينة

ــق بعقو ــرد النط ــق بمج ــال وتطب ــة الح ــة بطبيع ــة تبعي ــي عقوب ــة وه ــة الجناي ــشدد أو بعقوب ــسجن الم ــة ال  ب

 

                                                 
 . 65، مصطفى الشاذلي، مدونة قانون العقوبات المعدل، المرجع السابق، ص 31/10/1901 استئناف القاهرة، جلسة - 1
 .59ات المعدل، المرجع نفسه، ص  مصطفى الشاذلي، مدونة قانون العقوب- 2
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عموما أي بقوة القانون، وهي عقوبة مؤبدة تنال من الشخص طوال حياته طالمـا حكـم عليـه بعقوبـة الجنايـة في 

جريمة التربح، ثم أنها أخيرا تنال الموظف العام سواء كان مساهما أصليا في جريمة التربح أو مساهما تبعيا فيها، وإذا 

كمة الرأفة بالمتهم في جريمة التربح واستبدلت السجن المشدد بعقوبة السجن فـإن العـزل في هـذه استخدمت المح

 ،وفـضلا عـن العقوبـات الأصـلية وكـذا العقوبـات )1(الحالة سيكون عزلا مؤبدا أيضا بوصفه عقوبة تبعيـة كجنايـة

بيـان العقوبـات التكميليـة المقـررة  وهو ما سنتطرق لـه الآن بت)2(التبعية هناك عقوبات تكميلية توقع على الجاني

 .لجريمة التربح

 : العقوبات التكميلية المقررة لجريمة التربح-2

هي الجزاء الثانوي للجريمة يـستهدف تـوفير الجـزاء الكامـل لهـا، وهـي مرتبطـة بالجريمـة دون عقوبتهـا 

 .دهاالأصلية ولا توقع إلا إذا نطق بها القاضي وحدد نوعها، ولا يتصور أن توقع بمفر

 : عقوبة الرد كعقوبة تكميلية في جريمة التربح-أولا

فضلا عن العقوبة المقررة للجرائم المذكورة في "م والتي نصت على أنه .ع. ق118في المادة ورد النص عليها 

 ..."رد بال115...يعزل الجاني من وظيفته أو تزول صفته كما يحكم عليه في الجرائم المذكورة في المواد... 115...المواد

ــة بــالمعنى المقــرر لهــذه   الكلمــة، وإنمــا هــو فيوالــرد مــن حيــث طبيعتــه لــيس عقوب

 الحقيقة جزاء مدني يمثل تعويضا للمجني عليه أوجب المشرع على المحكمة الجنائية الحكم بـه 

 مـــن تلقـــاء نفـــسها وذلـــك تيـــسيرا للإجـــراءات، والـــرد يعتـــبر مـــن بـــين العقوبـــات 
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ويحـدد أسـاس  ،)1(ار الرد جزاء مدني وليس عقوبة أنه لا يجوز الأمر بوقف تنفيـذ الـردالتكميلية، ويترتب على اعتب

الرد في افتقار الجاني إلى السبب المشروع الذي يبرر انتفاعه بالمال ممثلا في صورة الربح أو المنفعة، مما يعني فقدان 

 : جريمة التربح هيأي سند قانوني في الانتفاع بهذا الربح أو تلك المنفعة، وللرد شروط في

 . أن يكون الجاني قد حصل على الربح أو المنفعة لنفسه-

 . أن يكون الجاني أي الموظف العام قد حصل على ربح أو منفعة لغيره بدون وجه حق-

 أن لا يكون الجاني قد قام برد ما عاد عليه من ربـح أو منفعـة، بمعنـى أن يكـون المـال مـازال في حـوزة -

 .لحكمالمتهم حتى وقت ا

 . أن لا يكون قد تم ضبط ما عاد على الجاني من ربح أو منفعة من السلطة العامة-

 أن يتم تقدير هذا الرد فإذا كان الجاني قد حقق ضرر للجهة الإدارية أو بالمـصلحة العامـة فـإن -

ديره فـلا أمكن تقدير قيمة هذا الضرر فإنه يتعين على المتهم رد قيمة هذا الضرر، أمـا إذا لم يـستطع تقـ

يقضى بالرد، وإذا كان الفعل المادي للمتهم قد تمثل في محاولة الحصول على الـربح أو المنفعـة لنفـسه أو 

لغيره بدون وجه حق، دون أن يتحقق ضرر للجهة الإدارية التي يعمل بها فإن المـتهم في هـذه الحالـة لا 

نـت هـذه العقوبـة هـي الـسجن المـشدد، يلتزم بالرد ولا تقضي به المحكمة حال النطق بالعقوبة، ولو كا

والرد كما أسلفنا أنه له صـفة الجـزاء المـدني أو التعـويض، وإذا كانـت القاعـدة العامـة تقـضي بالمطالبـة 

بالتعويض حتى يمكن الحكم به، فإن الرد موقف مختلف إذ أنه ورغم طبيعته كجـزاء مـدني إذا تـوافرت 

 المحكمة الجنائيـة تقـضي بـه بمجـرد تـوافر موجباتـه ومـنأحوال تطبيقه على النحو السالف الذكر، فإن 
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 .  تلقاء نفسها

 على أن يحكم على 118المادة والرد إذا توافرت موجباته يطبق حتى مع الغرامة النسبية، فمن خلال نص 

يمـة مـا فضلا عن العقوبات المقررة بـالرد وبغرامـة مـساوية لق"م .ع. ق115الجاني في جريمة التربح المؤثمة بالمادة 

 فـإذن الـرد هنـا "اختلسه أو استولى عليه أو حصله أو طلبه من مال أو منفعة، على ألا تقل عـن خمـسمائة جنيـه

 .يطبق مع الغرامة النسبية

 : الغرامة النسبية كعقوبة تكميلية لجريمة التربح-ثانيا

وتتحدد بطريقة تتناسب مع يمكن تعريفها بأنها تلك العقوبة التكميلية التي تقضي المحكمة الجنائية بها ،

 .الكسب الذي حققه الجاني فعلا أو مع مقدار الضرر الناتج عنها

فـــضلا عـــن العقوبـــات المقـــررة للجـــرائم المـــذكورة في "م أنـــه .ع.ق118وقـــد نـــصت عليهـــا المـــادة 

 عـن حـصله أو طلبـه مـن مـال أو منفعـة عـلى ألا تقـل...وبغرامة مـساوية لقيمـة مـا...يحكم عليه...115...المواد

في حالة استخدام المحكمـة الرأفـة مـع المـتهم والقـضاء "أنه . م.ع.ق. مكرر أ118،وجاء في المادة " خمسمائة جنيه

بغرامـة ...يجب على المحكمة أن تقضي فضلا عن ذلـك... مكرر118بعقوبة الحبس أو أحد التدابير الواردة في المادة 

 "ما تم تحقيقه من منفعة أو ربح...مساوية لقيمة

 حكم على جملة متهمين بحكم واحـد لجريمـة واحـدة فـاعلين كـانوا أو إذا"أنه .م.ع. ق49اء في المادة وج

شركاء، فالغرامات يحكم بها على كل منهم على انفراد، خلافا للغرامات النسبية فإنهم يكونون متضامنون في الالتزام 

 ".بها ما لم ينص في الحكم على خلاف ذلك

 :ة بمجموعة خصائص هيوتتميز الغرامة النسبي

 أنهــا عقوبــة تكميليــة لهــا صــفة خاصــة، إذ أنهــا لا تطبــق إلا عــلى الموظــف العــام_
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م، كما تطبق على المساهم التبعي أي الشريك ، كما أنها عقوبـة تكميليـة .ع. ق118 أو من في حكمه، طبقا للمادة 

 .حددها المشرع لبعض جرائم المال العام، ومن بينها جريمة التربح

 مكـررا 118، 118ي مساوية لقيمة ما حصله المتهم لنفسه أو لغيره من ربح أو منفعـة، عمـلا بالمـادة ه_

 .م على ألا تقل عن خمسمائة جنيه.ع.ق

لا يقـل عـن . م.ع. ق118الغرامة النسبية لها حد أدنى وليس لها حد أقصى، وحدها الأدنى حسب المـادة _

 .خمسمائة جنيه وليس لها حد أقصى

 .  كانوا مساهمين أصلين أو تبعيينامن فيها المتهمين جميعا سواءكما يتض_

  .عقوبة المصادرة كعقوبة تكميلية في جريمة التربح : ثالثا

إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بجريمة قهرا "المصادرة كما عرفتها محكمة النقص المصرية 

 .)1("عن صاحبها وبغير مقابل

 في جريمة التربح هي عقوبة تكميلية وجوبيـة، ينطـق بهـا القـاضي إذا تـوافرت شروطهـا وتجـد والمصادرة

كنص خاص لعقوبة المصادرة في جرائم المال العام ومـن بينهـا جريمـة . م.ع. ق2 مكرر أ فقرة 118سندها في المادة 

ومعنى "  لهما محلالرد إن كانويجب على المحكمة أن تقضي فضلا عن ذلك بالمصادرة و"التربح ،الذي نص على أنه 

 .ذلك أن المصادرة عقوبة تكميلية وجوبية على القاضي النطق بها إذا توافرت شروطها

 :شروط المصادرة كعقوبة تكميلية وجوبية في جريمة التربح

 أن يكون الجاني حصل عـلى ربـح أو منفعـة لنفـسه أو لغـيره بـدون وجـه حـق، وهنـا: أولا

 على ربـح أو منفعـة أو تحـصل لغـيره عـلى ربـح أو منفعـة دون وجـه يعني أن الموظف قد حصل 

ــن ــل م ــن عم ــق م ــصادرة  ح ــه، والم ــده وظيفت ــن تحدي ــح يمك ــلى رب ــتهم ع ــصول الم ــستلزم ح  ت
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 عينيا، ذلك أن المصادرة عقوبة عينية، وبذلك لا تصلح المنفعة المعنوية أو الأدبية كترقيـة أو تعيـين في وظيفـة لأن 

 .صادرة، لاستحالة ضبطها من قبل السلطات العامةتكون محلا لعقوبة الم

 إمكانية تحديد هذا الربح أو المنفعة، وهذا التحديد يكون عينيا فإذا أمكن تحديد ذلك فإنه يستوي :ثانيا

 .أن يكون المال موضوع الربح أو المنفعة منقولا أو عقارا

ط هـذا الـربح، ويـستوي أن يـتم هـذا ضبط هذا الربح، وهو ما يعني أن تقوم السلطة العامة بضب: ثالثا

الضبط لدى الموظف إذا كان قد تحصل على الربح لنفسه أو لدى الغير إذا كان حـصوله عـلى الـربح قـد تـم دون 

وجه حق، ويستوي في الأمر أن تكون السلطة العامة قد ضبطت هذا الربح أو أن يكون المتهمين قد قاموا بتـسليم 

  .)1(هذا الربح إلى السلطة العامة

  : التدابير المقررة لجريمة التربح من أعمال الوظيفة-3

عليه والغدر، بالإضـافة إلى أجاز المشرع الجنائي للقاضي أن يحكم على مرتكبي جرائم اختلاس المال العام والعدوان  

 وتعتـبر )2(رر مكـ118العقوبات المقررة لهذه الطائفة من الجرائم ،بكل أو بعض التدابير المنصوص عليهـا في المـادة 

مـع عـدم الإخـلال بأحكـام المـادة الـسابقة "م كما يلي .ع. ق118جريمة التربح إحدى هذه الجرائم، وجاءت المادة 

 :يجوز فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا الباب، الحكم بكل أو بعض التدابير الآتية

 .ثلاث سنوات الحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تزيد على -

 . حظر مزاولة النشاط الاقتصادي الذي وقعت الجريمة بمناسبته لمدة لا تزيد على ثلاث سنين-

ــــلى- ــــد ع ــــدة لا تزي ــــض لم ــــب مخف ــــب أو بمرت ــــير مرت ــــه بغ ــــن عمل ــــف ع ــــف الموظ   وق
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  . ستة أشهر

ضائها لأي  العزل مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنين، تبـدأ مـن نهايـة تنفيـذ العقوبـة أو انقـ-

 .سبب آخر

 " نشر منطوق الحكم الصادر بالإدانة بالوسيلة المناسبة على نفقة المحكوم عليه-

تتسم هذه التدابير بأنها جوازية للقاضي أن يستخدمها وينطق بهـا أولا يـستخدمها وذلـك وفقـا للـسلطة 

 عليهـا لفـظ تـدابير، وذلـك إذا التقديرية، وهي قد تحمل معنى العقوبات التكميلية الجوازية وإن كان قد أطلـق

فتكملها، وقد تكون تدابير تحمل معنى التخفيف على المحكوم عليه ارتأى القاضي تطبيقها بجانب العقوبة الأصلية 

 مكرر إذا رأى القاضي إعمالا لسلطته التقديرية المخولة له في حالة توافر 118في بعض الأحوال ووفقا لشروط المادة 

م تطبيق واحد أو أكثر من التدابير المقـررة .ع. ق115 مكرر وبدلا من العقوبة المقررة للمادة 118مقتضيات المادة 

 . م.ع. ق118بالمادة 

 تنحصر في:  شروط توقيع هذه التدابير-1

ينطق بها القاضي وفقا لسلطته التقديرية، وذلك سـواء أراد التـشديد مـع المـتهم وقـضى فـضلا عـن : أولا

أو . م.ع. مكـرر ق118لجريمة التربح بالتدابير المقررة في المادة . م.ع. ق115ة المقررة بالمادة العقوبة السالبة للحري

 118أراد التخفيف مع المتهم واستبدل عقوبة السجن المشدد بواحدة أو أكثر من التدابير المنـصوص عليهـا بالمـادة 

 .م.ع.مكرر ق

 عنهـا لا تجـاوز قيمتـه خمـسمائة جنيـة، وهـو أن يكون المـال موضـوع الجريمـة أو الـضرر النـاجم :ثانيا

ــة في  ــوافر ســلطته التقديري ــل البحــث في مــدى ت ــة قب ــوافره بداي ــد للقــاضي أن يتحقــق مــن ت   شرط أســاسي لاب

الأمـر لـيس محـل خـلاف ولكـن  التخفيف، فإذا كان الجاني حصل بالفعل على الربح أو المنفعـة بهـذا القـدر، فـإن

ــش ــون ن ــنما يك ــثر حي ــور أك ــلاف يث ــصول الخ ــة للح ــرد المحاول ــل في مج ــد تمث ــتربح ق ــة ال ــاني في جريم  اط الج
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لنفسه أو لغيره على ربح أو منفعة من وراء عمل من أعمال وظيفته بدون وجه حق، ويجب الإشـارة إلى أن هـذه 

زيـة،  وقرر لها صفة العقوبة التكميلية الجوا1975 لسنة 63التدابير استحدثها المشرع المصري بموجب القانون رقم 

 . نتعرض لكل تدبيروإن كان قد أطلق عليها مسمى التدابير، وتشترك فيما بينها أنها مؤقتة على وجه العموم وسوف

وهو تدبير مطلق لا يشترط فيه أن تكون المهنة : الحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تزيد عن ثلاث سنين: أولا

د أي رابطة بينهما وبين الركن المادي لجريمة التربح، ونطاق بالنسبة للجاني هي السبب في نشاطه الإجرامي أو وجو

المهنة هنا يتعلق بالمهنة التي لهـا كيـان قـانوني مـنظم، ولا يـشمل الحـرف أو المهـن البـسيطة كالأشـغال اليدويـة 

ضمام إليها خاصة تحتم على أربابها الانوالحرفية المحضة، فهذه لا يعنيها النص، ومثال المهن الحرة المنظمة بقوانين 

حتى يرخص لهم بمزاولة هذه المهنة، وهذا التدبير يجـوز للقـاضي أن يوقعـه إلى جانـب العقوبـة الأصـلية الـواردة 

 .م.ع. مكرر ق118م بالإضافة إلى أي تدابير أخرى واردة في المادة .ع. ق115بالمادة 

:  تزيـد عـلى ثـلاث سـنينحظر مزاولة النشاط الاقتصادي الذي وقعت الجريمـة بمناسـبته مـدة لا: ثانيا

يلاحظ على أن هذا الحظر أو المنع إنما هو منع مؤقت محدد بمـدة معينـة لا تتجـاوز ثـلاث سـنين دون حـد أدنى، 

وهذا الحظر محدد من حيث النطاق بموضوع الجريمة ذاتها، أي بجريمة الـتربح ولا يمتـد إلى غيرهـا مـن الأنـشطة 

تصورنا أن الجاني كان له عدة أنشطة اقتصادية تمثلت مثلا في رئاسة أحد البنوك الاقتصادية التي يزاولها الجاني، فإذا 

قـد تحقـق  كان نشاطه الإجرامي في جريمة التربح الاستثمارية ورئاسة شركة خاصة لصناعة الغزل والنسيج، فإنه إذا

 البنـوك، دون غيرهـا مـن بمناسبة مزاولته لعمله في البنك ،فإن الحظر يقتصر على مزاولة أي مهنـة تتعلـق بـأعمال

 .أوجه الأنشطة الاقتصادية الأخرى التي يباشرها الجاني
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والوقـف هنـا : ة أشـهرتوقف الموظف عن عمله بغير مرتب أو بمرتب مخفض لمدة لا تزيد على س: ثالثا

 في المـادة عمله مؤقتا وذلك كتدبير له معنى العقوبة التكميلية الجوازية، والوقف الـوارديعني إبعاد الموظف عن 

م يختلف عن الوقف الإداري الوارد في قـانون العـاملين المـدنيين بالدولـة، عـلى الـرغم مـن أنهـما .ع. مكرر ق118

 في أن الوقـف الجنـائي للموظـف العـام يتفقان من حيث أن موضوعهما الموظف العام، إلا أن أوجه الخلاف تكمن

الثاني من قانون العقوبات المصري، بيـنما الوقـف الإداري إنمـا الباب الرابع من الكتاب  يتقرر بمناسبة إحدى جرائم

 ،أو أي يتقرر بجريمة يرتكبها الموظف العام سواء كان معاقب عليها في قانون العقوبات أو قانون العـاملين بالدولـة

 .من القوانين المنظمة للهيئات الخاصة مثل قانون السلطة القضائية، الشرطة، الجيش

ائي عن العمل هو تدبير له صفة عقابية يتقرر كجزاء، بينما الوقف الإداري عـن العمـل كذلك الوقف الجن

هو وقف احتياطي أو جزاء تحفظي له طبيعة تأديب وليس عقوبة، فهو إجراء وقـائي، والوقـف لا يجـوز أن تزيـد 

 .مدته عن ستة أشهر سواء وقف دون مرتب أو بمرتب مخفض

لا تزيد على ثلاث سنين تبدأ من نهاية تنفيـذ العقوبـة أو انقـضائها العزل مدة لا تقل عن سنة و: رابعا

 مكـرر 118وحـسب المـادة )1("الحرمان من الوظيفة نفسها ومن المرتبات المقررة لهـا"والعزل هو : لأي سبب آخر

 هو عزل مؤقت له صفة التدبير، والعزل المؤقت كتدبير يوقع عـلى الموظـف العـام أو مـن في حكمـه عمـلا م.ع.ق

 له استقلاله عن أي جزاء إداري وقع أو سيوقع على الموظـف، وذلـك عمـلا م ،كتدبير جنائي.ع. مكرر ق11(بالمادة 

 .بمبدأ استقلال المسئولية الجنائية عن التأديبية

                                                 
 .المصري من قانون العقوبات 26 المادة - 1
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ومدة هذا العزل لا تقل عن سنة ولا تزيـد عـن ثـلاث سـنين تبـدأ تنفيـذه مـن نهايـة تنفيـذ العقوبـة أو 

 .انقضائها لأي سبب

ويعنـي إعـلام الكافـة : نشر منطوق الحكم بالإدانة بالوسيلة المناسبة وعلى نفقـة المحكـوم عليـه: خامسا

أوقعه القاضي على الجاني، وذلك بهدف تحقيق الردع العـام لـدى الجميـع، وقـد أجـاز المـشرع بحكم الإدانة الذي 

دانة بأي وسيلة يراها مناسبة على نفقة المحكوم م نشر الإ.ع. ق5 مكرر 118للقاضي وفقا لهذا التدبير الوارد بالمادة 

 مكـرر 118عليه، والنشر يستلزم صدور حكم بالإدانة ،ثم يرى القاضي إعمالا لـسلطته التقديريـة اسـتخدام المـادة 

  .)1(م في فقرتها الأخيرة ونشر منطوق الحكم بالإدانة.ع.ق

 جريمة التربح من أعـمال الوظيفـة سـواء ومن هنا نكون قد تطرقنا إلى العقوبات التي تطبق على مرتكب

الأصلية أو التكميلية أو التبعية أو التدابير الاحترازية المقررة في القانون الجنائي المصري، وسوف نتطرق بعد ذلك إلى 

 .عقوبات هذه الجريمة في التشريع الجزائري

 الفرع الثالث

 زائري عقوبة جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية في التشريع الج

عاقب المشرع الجزائري على غرار المشرع الفرنسي و المصري، على جريمة أخذ فوائـد بـصفة غـير قانونيـة، 

وقد ذهب إلى ما ذهب إليه المشرع الفرنـسي في اعتبارهـا جنحـة، عكـس المـشرع المـصري الـذي اعتبرهـا جنايـة ، 

ة، سـواء المقـررة منهـا للـشخص الطبيعـي أو ورجوعا إلى التشريع الجزائري نجده قرر لهذه الجريمة عقوبات معين

 .الشخص المعنوي

                                                 
 .252 محمد أحمد الجنزوري، المرجع السابق، ص - 1
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 : العقوبات المقررة للشخص الطبيعي-أ

 : العقوبات الأصلية-1

) 2(ف على جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية بـالحبس مـن . ق35عاقب المشرع الجزائري طبقا للمادة 

ج، وقد كان المشرع الجزائري يعاقب عـلى نفـس د1000000 دج إلى 200000سنوات والغرامة من ) 10(سنتين إلى 

 500سنوات والغرامـة مـن ) 5(سنة إلى ) 1(الفعل في قانون العقوبات قبل تحويلها إلى قانون الفساد بالحبس من 

وكان يعاقب عـلى جريمـة أخـذ فوائـد بـصفة غـير قانونيـة بعـد تـرك . ج.ع. ق123 دج طبقا للمادة 5000دج إلى 

سـنوات ) 5(سـنة إلى ) 1(ج بـالحبس مـن .ع. ق124نوات من تـاريخ هـذا الـترك بالمـادة الوظيفة ولمدة خمسة س

 . دج غير أنه لم ينص في قانون الفساد على عقوبة لهكذا أفعال5000 دج إلى 500والغرامة 

 :العقوبات التكميلية المنصوص عنها في قانون العقوبات-2

حالة الإدانة بجريمة أو أكثر مـن الجـرائم المنـصوص ف نجدها نصت على أنه في . ق50المادة بالرجوع إلى 

عليها، والتي تعتبر جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية إحداها في قانون الفساد يمكن للجهة القـضائية أن تعاقـب 

الجاني بعقوبة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في قانون العقوبات، ومن هنا نجد أن قانون الفساد 

 .قد أحال على قانون العقوبات فيما يخص العقوبات التكميلية سواء المقررة للشخص الطبيعي أو المعنوي

 المنصوص عنها المقررة للشخص الطبيعي كعقوبـات تكميليـة ج على العقوبات.ع. ق09وقد نصت المادة 

 :وهي

 . الحجز القانوني-

 .ية الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائل-
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 . تحديد الإقامة-

 . المنع من الإقامة-

 . المصادرة الجزئية للأموال-

 . المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط-

 . إغلاق المؤسسة-

 . الإقصاء من الصفقات العمومية-

 .أو استعمال بطاقات الدفع/  الحظر من إصدار الشيكات و-

 .ع من استصدار رخصة جديدة تعليق أو سحب رخصة السياقة أو إلغاؤها مع المن-

 . سحب جواز السفر-

 . نشر أو تعليق حكم أو قرار الإدانة-

 وسنفصل في مفهوم هذه العقوبات

 .)1(يتمثل في حرمان المحكوم عليه من ممارسة حقوقه المالية أثناء تنفيذ العقوبة الأصلية:  الحجز القانوني-أولا

 والعائلية الحرمان من الحقوق الوطنية والمدنية -ثانيا

 : مكرر فهي تتلخص في9طبقا للمادة 

 . العزل أو الإقصاء من جميع الوظائف والمناصب العمومية التي لها علاقة بالجريمة-

 . الحرمان من حق الانتخاب أو الترشح ومن حمل أي وسام-

 سـبيل  عدم الأهلية لأن يكون مساعدا محلفا أو شـاهد عـلى أي عقـد أو شـاهدا أمـام القـضاء إلا عـلى-

 .الاستدلال

                                                 
 . مكرر من قانون العقوبات الجزائري9 المادة - 1
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 الحرمان من الحق في حمـل الأسـلحة، وفي التـدريس وفي إدارة مدرسـة أو الخدمـة في مؤسـسة للتعلـيم -

 .بوصفه أستاذا أو مدرسا أو مراقبا

 .  عدم الأهلية لأن يكون وصيا أو قيما-

 . سقوط حقوق الولاية كلها أو بعضها-

 أن يأمر بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عليهـا الحكم بعقوبة جنائية، يجب على القاضيوفي حالة 

سنوات تسري من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه، أما الجنح تقدر ) 10(آنفا لمدة أقصاها 

 . وهو ما ينطبق على الجنحة محل الدراسة)1(سنوات) 5(المدة بـ 

معناه إلزام المحكوم عليه بأن يقيم في نطاق إقليمي يعينه الحكم . ج.ع. ق11طبقا للمادة :  تحديد الإقامة-ثالثا

سنوات، ويبدأ تنفيذ تحديد الإقامة من يوم انقضاء العقوبـة الأصـلية أو الإفـراج عـن المحكـوم ) 5(لمدة لا تتجاوز 

سـنوات ) 3 (ثلاثـة أشـهر إلى) 3(عليه، ويعاقب الشخص الذي يخـالف أحـد تـدابير تحديـد الإقامـة بـالحبس مـن

 . دج300.000 دج إلى 25000والغرامة 

 هو حظر تواجد المحكوم عليه في بعـض الأمـاكن، ولا يجـوز أن ج.ع. ق12طبقا للمادة :  المنع من الإقامة-رابعا

  ،وهو ما يطبق عـلى جريمـة أخـذ فوائـد بـصفة غـير قانونيـة، ويطبـق)2(تفوق مدته خمس سنوات في مواد الجنح

ضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه كما يجوز أن يحكم بالمنع من الإقامـة في حالـة  المنع من يوم انق

 في الـتراب الـوطني يجـوزالإدانة لارتكاب جناية أو جنحة وعنـدما يـنص القـانون عـلى عقوبـة المنـع مـن الإقامـة 

ان لارتكابه جناية أو جنحة طبقـا للـمادة سنوات على الأكثر على كل أجنبي مد) 10(  الحكم بها، إما نهائيا أو لمدة

 ج ويترتـــب عـــن ذلـــك طبقـــا لـــنفس المـــادة اقتيـــاد المحكـــوم عليـــه الأجنبـــي إلى الحـــدود مبـــاشرة، .ع. ق13

                                                 
 . قانون العقوبات14 المادة - 1
 سنوات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك) 10(يقدر في مواد الجنايات بـ - 2
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أو عند انقضاء مدة الحبس أو السجن ويعاقب الشخص الأجنبي الذي يخـالف عقوبـة المنـع مـن الإقامـة بـالتراب 

 300000 دج إلى 25000سنوات، والغرامة من ) 3(ثلاثة أشهر إلى ثلاثة ) 3 (الوطني المحكوم بها عليه، بالحبس من

 .دج

 الأيلولـة النهائيـة إلى الدولـة لمـال أو مجموعـة ج.ع. ق15للمادة وهي طبقا :  المصادر الجزئية للأموال-خامسا

المـصادرة وهـي ،محـل أموال معينة، أو ما يعادل قيمتها عند الاقتضاء، غير أن المشرع استثنى بعـض الأمـوال مـن 

السكن اللازم لإيواء الزوج والأصول والفروع من الدرجـة الأولى للمحكـوم عليـه، إذا كـانوا يـشغلونه عنـد معاينـة 

 6 و5 و4 و 3 و2الجريمة، بشرط أن لا يكون هذا المحل مكتسبا بطريق غير مشروع ،الأموال المـذكورة في الفقـرات 

 وكذا الأصول الـذين يعيـشون ل الضرورية لمعيشة الزوج وأولاد المحكوم عليهم، المداخي.إ. ق378 من المادة 8 و7و

 .تحت كفالته

  المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط-سادسا

يجوز الحكم على الشخص المدان لارتكابه جناية أو جنحة بـالمنع مـن ممارسـة مهنـة أو نـشاط إذا ثبـت 

مبـاشرة بمزاولتهـا، وأن ثمـة خطـرا في اسـتمرار ممارسـته لأي مـنهما، للجهة القضائية أن للجريمة التي ارتكبها صلة 

 في حالة الإدانة لارتكاب جنحة على غرار جريمة أخذ فوائـد بـصفة غـير سنوات) 05(الحكم لمدة لا تتجاوز ويصدر 

 .قانونية

 : إغلاق المؤسسة-سابعا

حكـوم عليـه مـن أن يمـارس فيهـا  فإنه يترتب على غلق المؤسـسة منـع الم1 مكرر 16وبالرجوع إلى المادة 

سنوات في حالة الإدانة ) 5(النشاط الذي ارتكبت الجريمة بمناسبته، ويحكم بها إما بصفة نهائية أو لمدة لا تزيد عن 

 .بجنحة وهو المطبق على الجريمة محل الدراسة
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 : الإقصاء من الصفقات العمومية-ثامنا

جريمة من جرائم الصفقات العمومية أو جريمـة فـساد هو حرمان من يصدر في حقه حكم نتيجة ارتكابه 

من دخول المناقصات التي تعلن عنها الإدارة، وذلك على سبيل الجزاء لأخطاء ارتكبها الشخص الطبيعي أو المعنوي 

 ،ويترتب على عقوبة الإقصاء من الصفقات العمومية منع المحكوم عليه مـن المـشاركة )1(في تعاقدات سابقة الإدارة

سـنوات في حالـة الإدانـة ) 05(نهائيـا أو لمـدة لا تزيـد عـن  مباشرة أو غير مباشرة في أية صفقة عمومية إمـا بصفة

 ). 2( مكرر 16بجنحة طبقا للمادة 

 :أو استعمال بطاقات الدفع/  المنع من استعمال الشيكات و-تاسعا

 إلزام المحكوم عليـه بإرجـاعأو استعمال بطاقات الدفع / يترتب على عقوبة الحظر من إصدار الشيكات و

الدفاتر والبطاقات التي بحوزته أو التي عند وكلائه إلى المؤسسة المصرفية المصدرة لها، غير أنه لا يطبق هذا الحظر 

من طرف الساحب لـدى المـسحوب عليـه أو تلـك المـضمنة، عـلى أن لا على الشيكات التي تسمح بسحب الأموال 

سنوات في حالة الإدانة بجنحة مع جـواز الأمـر بالنفـاذ المعجـل بالنـسبة لهـذا ) 5(يتجاوز هذا الحظر مدة خمس 

 دج كل من أصدر 500000 دج إلى 100000خمس سنوات والغرامة ) 5(إلى ) 1(الإجراء، ويعاقب بالحبس من سنة 

  .)2(شيكا أو أكثر أو استعمال بطاقة الدفع رغم منعه من ذلك

 :أو إلغاؤها مع المنع من استصدار رخصة جديدة تعليق أو سحب رخصة السياقة -عاشرا

 يجـــوز للجهـــة القـــضائية الحكـــم بتعليـــق أو ســـحب رخـــصة الـــسياقة أو إلغاؤهـــا 

 

 

                                                 
 .75 زوزو زوليخة، المرجع السابق، ص - 1
 .ج.ع. ق3  مكرر16 المادة - 2
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سـنوات مـن تـاريخ ) 5(مع المنع من استصدار رخصة جديدة، دون أن تزيد مدة التعليق أو الـسحب عـن خمـس 

 . )1(ختصةصدور حكم الإدانة، كما يبلغ الحكم إلى السلطة الإدارية الم

 : سحب جواز السفر-إحدى عشر

سنوات في حالة الإدانة من أجل ) 5(يجوز للجهة القضائية أن تحكم بسحب جواز السفر لمدة لا تزيد عن 

 .)2(جناية أو جنحة وذلك من تاريخ النطق بالحكم

 : نشر وتعليق حكم أو الأمر الإدانة-اثني عشر

الحالات التي يحددها القانون بنشر الحكم بأكمله أو مـستخرج للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تأمر في 

منه في جريدة أو أكثر بعينها، أو بتعليقه في الأماكن التي بينها، وذلـك عـلى نفقـة المحكـوم عليـه عـلى ألا تتجـاوز 

 . مصاريف النشر المبلغ الذي يحدده الحكم بالإدانة ،وألا تتجاوز مدة التعليق شهر واحدا

 دج كـل مـن قـام 200000 دج إلى 25000والغرامـة مـن ) 2(س من ثلاثة أشهر إلى سـنتين ويعاقب بالحب

 الموضوعة تطبيقا للفقرة الـسابقة كليـا أو جزئيـا، أو يـأمر الحكـم مـن جديـد بإتلاف أو إخفاء أو تمزيق المعلقات

 .)3(بتنفيذ التعليق على نفقة الفاعل

 :ادالعقوبات المنصوص عنها في قانون مكافحة الفس-3

إضافة إلى العقوبات الواردة في قانون العقوبات أضاف المشرع إلى ذلك عقوبات تكميلية في قانون الوقاية 

 .من الفساد ومكافحته

 ف نــصت عــلى أن الجهــات القــضائية عنــد إدانتهــا الجــاني بجريمــة . ق51فنجــد المــادة 

ــة، يمك ــير قانوني ــصفة غ ــد ب ــذ فوائ ــة أخ ــا جريم ــا فيه ــساد بم ــرائم الف ــن ج ــأمرم ــا أن ت  نه

 

                                                 
 .ج.ع. ق4 مكرر 16 المادة - 1
 .ج.ع. ق5 مكرر 16 المادة - 2
 .ج.ع. ق18 المادة - 3
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 بمصادرة العائدات والأموال غير المشروعة الناتجة عن ارتكـاب الجريمـة مـع مراعـاة حـالات اسـترجاع الأرصـدة أو 

الـنص  ف أن الأمر بالمصادرة إلزامي، حتى وإن خلا. ق2 فقرة 51حقوق الغير حسن النية، ويفهم من سياق المادة 

" يمكـن"ف التـي اسـتعملت عبـارة . ق51الفقـرة الأولى مـن المـادة ، ويستند هذا الاستنتاج على "يجب" من عبارة

ف التي استعملت نفس العبارة بخصوص العقوبات التكميلية . ق50بخصوص تجميد الأموال وحجزها وإلى المادة 

ر تأم" المصادرة، في حين استعمل المشرع الجزائري بشأن مصادرة العائدات والأموال غير المشروعة عبارة التي تشمل

،وتبعا لذلك تكون المصادرة إلزامية إذا تعلق الأمر بالعائدات والأموال غير المشروعة الناتجة عن ..." الجهة القضائية

 .)1(ارتكاب الجريمة، وتكون جوازيه في الحالات الأخرى وفي الفرضين تبقى المصادرة عقوبة تكميلية

 برد ما تم اختلاسه، أو قيمة ما حصل عليه من منفعة أو تحكم الجهة القضائية أيضا"ف . ق51جاء في المادة  :الرد

 "ربح

ومن هنا جاز للجهة القضائية أن تحكم برد ما تم الحصول عليه من فوائد غير مشروعة، وفي جريمـة أخـذ 

فوائد بصفة غير قانونية يتم رد الفوائد التي تم الحصول عليها، وهو ما يصدق فقط عـلى الفائـدة الماديـة، أمـا إذا 

تحال الرد فإنه يلزم برد قيمة ما حصل عليه من منفعة أو ربح ،كما يحكم بـالرد إذا انتقلـت الأمـوال إلى أصـول اس

 . أن الأمر هنا إلزامي)3( فقرة 51الجاني أو فروعه أو إخوته أو زوجته أو أصهاره، ويفهم من المادة 

 :إبطال العقود والصفقات والبراءات والامتيازات

تعلق بالفساد للجهة القضائية التي تنظر في الدعوى العموميـة التـصريح أجاز القانون الم

ــاب  ــن ارتك ــه م ــصل علي ــرخيص متح ــاز أو ت ــراءة أو امتي ــفقة أو ب ــد أو ص ــل عق ــبطلان ك  ب
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 .جرائم الفساد ،والذي تعتبر جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية إحداها

 : عقوبة الشخص المعنوي-ب

ج العقوبات المطبقـة عـلى الـشخص المعنـوي، وقـد حـصرها .ع. ق1مكرر  18 مكرر و18حددت المادتين 

 في الغرامـة وحـدها سـواء في مـواد 2006/ 20/12المشرع منذ تعديل قانون العقوبات بموجب القـانون المـؤرخ في 

ي الجنايات أو الجنح أو في مواد المخالفات ،أما باقي العقوبات الأخرى التي كانت مقـررة كجـزاء للـشخص المعنـو

 )1( صـفة العقوبـات التكميليـة 2006علاوة على الغرامة، فقد أضفى عليها المشرع منذ تعديل قانون العقوبات في 

 . الأصلية المطبقة على الشخص المعنوي ثم العقوبات التكميلية،وسنتطرق إلى العقوبة

  : العقوبة الأصلية المقررة للشخص المعنوي-1

 :ات التي تطبق على الشخص المعنوي في مواد الجنايات والجنح هي مكرر على أن العقوب18نصت المادة 

الغرامة التي تساوي من مرة إلى خمس مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعـي في القـانون 

 .الذي يعاقب علي الجريمة

مـة حـدها ف المجرمة لفعل أخذ فوائد بصفة غـير قانونيـة نجـدها قـررت غرا. ق35وبالرجوع إلى المادة 

  والتي يمكن مضاعفتها من مرة إلى خمـس مـرات كعقوبـة أصـلية تطبـق عـلى الـشخص1000000الأقصى يقدر بـ 

 . المعنوي في حال ارتكابها لهذه الجريمة

 : العقوبات التكميلية المقررة للشخص المعنوي-2

 : مكرر على هذه العقوبات وحصرتها في18نصت المادة 

 حل الشخص المعنوي"
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 .سنوات) 5(ؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز خمس غلق الم

 .سنوات) 5(الإقصاء من الصفقات العمومية لمدة لا تتجاوز خمس 

المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنية أو اجتماعية بشكل مبـاشر أو غـير مبـاشر نهائيـا أو لمـدة لا 

 .سنوات) 5(تتجاوز خمس 

 .تكاب الجريمة أو نتج عنهامصادرة الشيء الذي استعمل في ار

 .نشر وتعليق حكم الإدانة

 الحراسة على ممارسة النـشاط سنوات، وتنصب) 5(الوضع تحت الحراسة القضائية لمدة لا تتجاوز خمس 

 ".الذي أدى إلى الجريمة أو الذي ارتكبت الجريمة بمناسبته

اثـل عقوبـة الإعـدام بالنـسبة ومن خلال التعليق على هذه المادة فإن عقوبـة حـل الـشخص المعنـوي تم-

للشخص الطبيعي، وتوقع في حالتين إذا كان الشخص المعنوي قد وجد بغرض ارتكاب الجريمة، أما الثانية تتمثـل في 

خروج الشخص المعنوي عن الغرض الذي أنشأ من أجله بغـرض ارتكـاب النـشاط الإجرامـي، والحـل عقوبـة تمـس 

 . أقصى العقوبات لكونها تمثل إعداما للشخص المعنويبالوجود القانوني للشخص المعنوي وهو من

أما الغلق يعني وقف الترخيص بمزاولة النشاط لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، وخلال هذه المـدة المقـضي -

بها يتم غلق المؤسسة ولا يجوز بيعها ولا التصرف فيها طوال مدة الغلق، لـذا قيـل عقوبـة الغلـق مـن العقوبـات 

شركاء والدائنين معا، وهي أيضا من العقوبـات المؤقتـة خـلاف الحـل الـذي يعنـي الإنهـاء الكـلي، المضرة بمصالح ال

ويترتب عن الحكم بالغلق حرمان المحكوم عليه من أن يمارس فيها النشاط الذي ارتكبت الجريمة بمناسبته ويحكم 

 .سنوات في الجنح) 5(لا تزيد عن  لمدةبهذه العقوبة 

 قات العموميــــة لمــــدة لا تتجــــاوز خمــــس ســــنوات، بمعنــــى  أمــــا الإقــــصاء مــــن الــــصف-
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 الدولة أو أحد مؤسساتها العامـة، والقـصد مـن وراء تكون معحرمان الشخص المعنوي من المساهمة في أي صفقة 

 . )1(ذلك كله هو إبقاء الهيبة للمال العام والحفاظ على مصالح الوطن

 أو غير مبـاشر نهائيـا أو لمـدة لا تتجـاوز خمـس  المنع من مزاولة نشاط مهني أو اجتماعي بشكل مباشر-

سنوات، وهذه العقوبات مفادها أن يكون المنع بشكل مؤقت أو دائم ،كما يمكن أن يكون هـذا النـشاط المحـضور 

 .هو الذي وقعت الجريمة بسببه أو يعتري المنع أنشطة أخرى

صادرة تعني نـزع ملكيـة الـشيء مـن  مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها، والم-

 .صاحبه جبرا عنه، وإضافته إلى ملك الدولة دون مقابل

 تعليق ونشر الإدانة، ويعني إعلانه بحيث يصل إلى علم عدد كاف مـن النـاس يـؤثر عـددهم في اعتبـار -

 .الشخص المعنوي، وذلك بأي وسيلة كانت سمعية أو بصرية

 عـلى النـشاط الـذي ارتكبـت الجريمـة بمناسـبته، ويجـب عـلى  الوضع تحت الحراسة، وتنصب الحراسـة-

 .المحكمة في حال حكمها بالوضع تحت الحراسة تعين وكيل قضائي ليقوم بهذه الحراسة
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 المطلب الثاني

 . الأحكام الأخرى المتعلقة بجريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية

ي حـددها المـشرع سـواء الفرنـسي أو المـصري أو إضافة إلى العقوبات الأصلية والعقوبـات التكميليـة التـ

الجزائري، فقد تم تقرير أحكام أخرى متعلقة بالشروع والاشتراك والتقـادم، إضـافة إلى الأحكـام المتعلقـة بتـشديد 

 .العقاب والأعذار المخففة والمعفية من العقاب، وهو ما سنتطرق له خلال هذا المطلب

 الفرع الأول

 .ك والتقادم أحكام الشروع والاشترا

 وسنتطرق إلى هذه الأحكام في التشريع الفرنسي والمصري ثم الجزائري

 . أحكام الشروع في جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية-أ

 : في التشريع الفرنسي-1

يعتبر العقاب على الشروع أو المحاولة في ارتكاب الجريمة استثناء يرد على القواعد العامة والأحكام العامة 

  تقرر وجوب توافر أركان الجريمـة وعنـاصر قيامهـا كاملـة، لأن قـانون العقوبـات إذ نـص عـلى قيـام الجريمـة التي

على مجموعة من العناصر، فعدم توافرها مكتملة بانتفـاء احـدها كتخلـف النتيجـة في الجريمـة مـثلا، وهـو قـوام 

 قـرره القـانون عـلى الجريمـة التامـة لأنهـا الشروع فيها فلا يوجد ما يبرر العقاب مثل ذلك الـسلوك، لأن العقـاب ي

تقع عدوانا على مـصلحة أو حـق جـدير بالحمايـة الجنائيـة، لكـن المـشرع الجنـائي يتوسـع أحيانـا في تقريـر قيـام 

 المسوؤلية الجنائيـة في أوضـاع لا تتـوفر للـسلوك فيهـا كـل مقومـات الجريمـة، فـما هـو إذن الأسـاس الـذي تبنـاه 
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 لمحاولة؟في تقرير العقاب على ا

يقوم الأساس في العقاب على الشروع في الجريمة في أن المشرع الجنـائي لم يجعـل العقـاب رهنـا بالاعتـداء 

الفعلي على الحقوق والمصالح المحمية، بل ربطه بتعريضها للخطر الذي يهـددها بالاعتـداء عليهـا بواسـطة أفعـال 

لمـصالح المحميـة قانونـا، سـواء كانـت هـذه الخطـورة مادية تعبر عن مدى الخطورة الإجرامية التـي تواجـه تلـك ا

الإجرامية مصدرها الفعل المادي أو النية الإجرامية وهو ما كان موضـوع خـلاف بـين التـشريعات الجنائيـة، حيـث 

 ،وقـد عرفـت المـادة )1(يرجح بعضها الأفعال المادية، وأخرى ترجح النية وفي كلا الحالاتين يجب توافر النية في ذلـك

121-5 N.C.P.F الشروع أخذا عن المادة الثانية من التقنيين الملغى في حين اختلفت عنها من حيـث عـدم تـشبيه 

الشروع بالجريمة التامة فلم تذكر ما جاء بصدر وعجز المادة الثانية من القانون الملغى، التي كانـت تـنص عـلي مـا 

 نجد أن المشرع الفرنسي عرف N.C.P.F 5-121لمادةوبالرجوع إلى ا" يعتبر كالجناية ذاتها...كل شروع في جناية"يلي

تتكون المحاولة بواسطة البدء في التنفيذ ولا تتوقـف أو يخـب أثرهـا إلا بـسبب ظـروف "الشروع على النحو التالي 

 المحاولة في الجنايات  على أنه يعاقب علىN.C.P.F 4-121 وقد جاء في المادة )2("خارجية مستقلة عن إرادة الجاني

 .العقوبة المقررة للجناية، أما المحاولة في الجنحة فلا يعاقب عليها إلا في الحالات المنصوص عنها في القانونبنفس 

 : في التشريع المصري-2

ــاني  ــة الج ــق صــورة محاول ــف(تتحق ــه لم ) الموظ ــة أي أن ــح أو منفع ــلى رب ــصول ع  الح

ــتربح ــة ال ــك ،فجريم ــا حــاول جاهــدا ذل ــة وإنم ــربح أو المنفع ــا يحــصل عــلى ال   ونتيجــة لكونه
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من جرائم الخطر أو جرائم الشكل يكتفي فيها باحتمال حصول الضرر، إذ يقوم ركنها المادي كاملا بمجرد محاولـة 

الموظف العمومي الحصول على الربح أو المنفعة، أي أن المشرع ساوى بين الحصول على الربح أو المنفعة أو مجـرد 

أن يقوم الموظف بشكل منفرد ولحسابه الشخصي بمحاولـة الحـصول عـلى المحاولة للحصول عليها، ومن صور ذلك 

ربح أو فائدة من وراء أداءه عمل من أعمال وظيفته، فالجريمة هنا تقوم بمجرد المحاولة حتى ولو كانـت في ذاتهـا 

ئـدة مشروعة، أي حتى ولو كانت الفائدة التي كان سيحصل عليها الموظف من وراء محاولته هـذه هـي ذاتهـا الفا

التي كانت ستحقق إذا قام بها أي شخص آخر غير موظف، على عكس حصول الغير على الفائدة التي يـشترط فيـه 

 .أن تكون الفائدة غير مشروعة

م أنه من المعلـوم أن النـشاط الإجرامـي .ع. ق115وقد جاء في المذكرة الإيضاحية عند التعليق على المادة 

 أو حاول الحـصول عليـه، ولمـا كانـت المحاولـة لا ترقـى إلى مرتبـة و المنفعةللجاني يتحقق سواء حصل على الربح أ

الشروع فإن النشاط الإجرامي للجاني يتحقق في حالة المحاولة ولو لم تصل أفعاله إلى مرحلة البدء في التنفيذ، ومـن 

البدء في التنفيذ شريطـة هذا السياق يمكن القول للوهلة الأولى بأن المشرع أراد أن يعاقب على مرحلة سابقة على 

أن تتمثل في أعمال يكون من شأنها بذاتها أن تثبت التربح من أعمال الوظيفة ،وكما أسلفنا فإن هذه الجريمـة هـي 

من جرائم الخطر، السلوك المجرم فيها يقوم بمجرد العدوان المحتمل على الحق محل الحماية وهو نزاهة الوظيفـة 

صري قام بالعقاب على مجرد محاولة الحصول على الـربح دون وجـه حـق وجعـل العامة، ونتيجة لذلك المشرع الم

 .)1(العقاب على هذه المحاولة مساويا للعقاب على الجريمة التامة
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 : في التشريع الجزائري-3

ج حيــث اعتــبرت أن .ع. ق30نــص المــشرع الجزائــري عــلى العقــاب عــلى الــشروع، وبــالرجوع إلى المــادة 

جناية تبتدئ بالشروع في التنفيذ أو بأفعال لا لبس فيها تؤدي مباشرة إلى ارتكابها تعتبر كالجناية المحاولة لارتكاب "

نفسها إذا لم يخب أثرها أو تتوقف إلا نتيجة لظروف مستقلة عن إرادة مرتكبها، حتى ولو لم يمكـن بلـوغ الهـدف 

أنه لثبوت الشروع في الجريمة يجب أن تتوافر وبالتالي بات من المقرر قانونا "المقصود بسبب مادي يجهله مرتكبها 

 :فيه شروط وهي

 . البدء في التنفيذ-

 . أن يوقف التنفيذ أو يخب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها-

 .)1( أن يقصد به ارتكاب جناية أو جنحة-

 نـص صريـح في على أن المحاولة في الجنحـة لا يعاقـب عليهـا إلا بنـاءا عـلى. ج.ع. ق31وقد نصت المادة 

 .القانون والمحاولة في المخالفة لا يعاقب عليها إطلاقا

بالنسبة لجنحة أخذ فوائد بصفة غير قانوني، فهي تخضع الأحكام المقررة في قانون الوقاية من الفـساد أما 

 العقوبات، ف على تطبيق أحكام المتعلقة بالاشتراك والمنصوص عنها في قانون. ق52ومكافحته والذي قرر في المادة 

 .على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أي قانون الوقاية من الفساد ومكافحته

يعاقـب عـلى الـشروع في الجـرائم المنـصوص عليهـا في هـذا "ف على أنـه .ق) 2( فقرة 52وأضافت المادة 

 مجـرد الـشروع فيهـا ،ومن هنا فجريمة أخذ فوائد بـصفة غـير قانونيـة يعاقـب عـلى"  الجريمة نفسهاالقانون بمثل

 .وبنفس العقوبة المقررة لارتكاب الجريمة تامة

                                                 
 .164، ص 1993/2، المجلة القضائية 82315 ملف 1991-02-05. ج. غ- 1
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 : حكم الاشتراك في جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية-ب

 .سنتطرق إلى الاشتراك في هذه الجريمة بدءا بالتشريع الفرنسي ثم المصري ثم الجزائري

 : في التشريع الفرنسي-1

سي حيث أصدر قانون العقوبات الجديد ألغى أحد النصوص الواردة أولا يجب الإشارة إلى أن المشرع الفرن

في مشروعات القوانين السابقة، والذي جعل التحريض على الجريمة إحدى صور الفاعل ولـيس مـن صـور الاشـتراك 

ة  والذي يفرق بين الفاعل والشريك ويجعل المحرض شريكا في الجريم1810نابليون الصادر سنة فيها، فخلافا لتقنين 

 واعتبر الفاعل المعنوي للجريمة 1978 من مشروع قانون العقوبات لسنة 31 -3، 21-1لا فاعلا لها، جاء نص المادتين 

هو إما الشخص الذي دفع شخصا آخر عمدا لارتكاب الجريمة، وإما المحرض لـشخص آخـر عـلى ارتكـاب جنايـة أو 

 ،وقد نص المشرع الفرنسي في المادة )1("رجة عن إرادتهجنحة إذا لم يترتب على مشروعه الإجرامي أي أثر لأسباب خا

يعتبر شريكا أيضا الشخص الذي بواسطة هبـات، أو " من قانون العقوبات على الاشتراك حيث نص على أنه 7 -121

 ،)2("وعود، أو تهديد أو الأمر، أو تعسف في السلطة، حرض على ارتكاب جريمـة، أو أعطـى تعلـيمات بغيـة ارتكابهـا

يعاقب كالفاعل، الشريك في الجريمـة " على عقوبة الاشتراك حيث نصت على أنه N.C.P.F 6-121ت المادة وقد نص

 هنا يعتبر الشريك في جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية كالفاعل الأصلي بحيث تطبـق  ،ومن7-121بمفهوم المادة 

 .عليه نفس العقوبة

                                                 
 .39 محمد أبو العلا عقيدة، المرجع السابق، ص - 1

2  - Art 121- 7 NCPF 
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 : في التشريع المصري-2

ساهمة بأنها نـشاط يـرتبط بالفعـل الإجرامـي ونتيجـة بواسـطة الـسببية، دون أن يعرف الفقه المصري الم

يتضمن تنفيذا للجريمة أو قيام بدور رئيسي في ارتكابها ،فالمساهمة التبعية تفترض نشاطا لا يجرمه القانون في ذاته 

 توقيـع عقـاب الجريمـة التـي أجله عقابا، ولذلك كـانولو لا صلته بالفعل الإجرامي الذي يرتكبه الغير لما وقع من 

يعـد شريكـا "م نجدها نصت على أنه .ع. ق40 ،وبالرجوع إلى المادة )1(ساهم فيها يتطلب نصا خاصا يقرره القانون

 :في الجريمة

 المكـون للجريمـة إذا كـان هـذا الفعـل قـد وقـع بنـاءا عـلى هـذا كل من حرض على ارتكـاب الفعـل: أولا

 .التحريض

 . على ارتكاب الجريمة فوقعت بناءا على هذا الاتفاق من اتفق مع غيره:ثانيا

 من أعطى للفاعل أو للفاعلين سلاحا أو آلات أو أي شيء آخر مما استعمل في ارتكـاب الجريمـة ،مـع :ثالثا

،وأركان الاشـتراك هـي " علمه بها أو ساعدهم بأي طريقة أخرى في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها

المبينة في هذه المادة، إضـافة إلى أن يكـون الـشريك عل معاقب عليه، وكذا أن يقع الاشتراك بإحدى الطرق وقوع ف

م على مبدأ صريح تماما على مساواة الشريك بالفاعل .ع. ق-2-41قد قصد الاشتراك في هذه الجريمة، ونصت المادة 

 ارتكبهـا وبة التي يقررها القـانون للجريمـة التـيالأصلي، ومعنى ذلك أن الشريك يخضع كالفاعل الأصلي تماما للعق

 ،وبالتـالي إذا تـوافرت شروط المـساهمة )2(هذا الأخير، أي أنه يصبح عرضة لأن يطبق القـاضي عليـه هـذه العقوبـة

 .التبعية في الشريك في جريمة التربح طبقت عليه ذات العقوبة المقررة للفاعل الأصلي، وهي عقوبة السجن المشدد

                                                 
 .167 محمد أحمد الجنزوري، المرجع السابق، ص - 1
 .82 مصطفى الشاذلي، مدونة قانون العقوبات المعدل، المرجع السابق، ص - 2
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 :لتشريع الجزائري في ا-3

ج الشريك في الجريمة على النحـو .ع. ق42المادة الاشتراك شكل من أشكال المساهمة الجزائية، وقد عرفت 

يعتبر شريكا في الجريمة من لم يشترك اشتراكا مباشرا ولكنه ساعد بكل الطرق أو عاون الفاعل أو الفاعلين على "الآتي 

 من هـذا التعريـف أن الاشـتراك ، ويستخلص"أو المنفذة لها، مع علمه بذلكارتكاب الأفعال التحضيرية أو المسهلة 

يقتضي عمل مساهمة في ارتكاب الجريمة، وقد حصر المشرع الجزائري هـذا العمـل في المـساعدة أو المعاونـة عـلى 

سـيما منهـا ارتكاب الأفعال التحضيرية أو المسهلة أو المنفذة لها، في حـين يـشمل الاشـتراك في غالـب التـشريعات لا

أعمال الفاعل الأصلي، والشريك التشريعين الفرنسي والمصري فعل التحريض الذي اعتبره المشرع الجزائري عملا من 

على النحو الذي سبق لا يساهم مساهمة مباشرة في ارتكاب الجريمة وإنما يـساهم فيهـا بـصفة عرضـية أو ثانويـة، 

 .ريمةومثال ذلك من ينقل الجاني في سيارته ليرتكب ج

كـل مـن اعتـاد أن يقـدم مـسكنا أو ملجـأ أو مكانـا " ج .ع. ق43ويأخذ حكم الشريك وفقا لـنص المـادة 

للاجتماع لواحد أو أكثر من الأشرار الذين يمارسون اللصوصية أو العنـف ضـد أمـن الدولـة أو الأمـن العـام أو ضـد 

زائري على الاشتراك بنفس العقوبـة المقـررة ويعاقب المشرع الج" الأشخاص أو الأموال مع علمه بسلوكهم الإجرامي

يعاقـب "ج في فقرتها الأولى والتـي نـصت عـلى أنـه .ع. ق44للجناية أو الجنحة، وهو ما نصت عليه صراحة المادة 

، أما في مواد المخالفات فـلا عقـاب عـلى الاشـتراك، "الشريك في جناية أو جنحة بالعقوبة المقررة للجناية أو الجنحة

ولا يعاقـب عـلى الاشـتراك في " فقرتها الأخـيرة حيـث نـصت عـلى مـا يـلي ج في.ع. ق44عليه المادة وهو ما نصت 

 ".المخالفة على الإطلاق

ف . ق52فبـالرجوع إلى المـادة أما عقوبة الـشريك في جريمـة أخـذ فوائـد بـصفة غـير قانونيـة،  

 عنهـا في تراك المنـصوصتطبق الأحكام المتعلقة بالاشـ"نجدها في فقرتها الأولى نصت على ما يلي 

ــا فجريمــة أخــذ"قــانون العقوبــات عــلى الجــرائم المنــصوص عنهــا في هــذا القــانون   ، ومــن هن
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فوائد بصفة غير قانونية تخضع للقواعد الواردة في قانون العقوبات والتي تقضي كما أشرنا آنفا بأن عقوبة الـشريك 

 .هي نفسها العقوبة المقررة للجريمة نفسها

 :ادم في جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية أحكام التق-ج

المحددة لذلك لاعتبارات شـتى، أهمهـا  تأخذ معظم التشريعات العقابية بمبدأ انقضاء العقوبة بمضي المدة

أن فوات الوقت يعد قرينة على نسيان الجريمة والحكم الـصادر فيهـا، بالإضـافة إلى حـث الـسلطات المختـصة إلى 

 وهو ما تبناه المشرعين في مختلف الدول )1(حكام القضائية ومتابعة المحكوم عليهم دون تماطلالمبادرة إلى تنفيذ الأ

منها فرنسا ومصر وكذا المشرع الجزائري، وسنتطرق إلى تقادم العقوبة في هذه الدول بالنسبة لجريمـة أخـذ فوائـد 

 .بصفة غير قانونية

 : في التشريع الفرنسي-1

 .بنظام التقادم بالنسبة للدعوى العمومية وكذا تقادم العقوبةأخذ المشرع الفرنسي الجزائي 

القـانون الفرنـسي بمـرور عـشرة تتقادم الدعوى العمومية وفقا للقواعد العامة في :  تقادم الدعوى الجزائية-أولا

جـاء في سنوات في مواد الجنح طبقـا لمـا ) 3(، وثلاث C.P.P.F 7كاملة في مواد الجنايات طبقا للمادة ) 10(سنوات 

ومعلوم أن جريمة أخـد .)2(C.P.P.F 9واحدة في مواد المخالفات طبقا لما جاء في المادة ) 1(، وسنة C.P.P.F 8المادة 

فوائد بصفة غير قانونية سواء أثناء فترة النشاط أو بعدها تعتبر جنحة، وبالتالي تتقـادم الـدعوى العموميـة فـيهما 

 سنوات)3(بمرور ثلاث 

  بمـــــرور2-133الجنايـــــات طبقـــــا للـــــمادةتتقـــــادم العقوبـــــة في  :قوبـــــةالع  تقـــــادم-ثانيـــــا 

 

                                                 
 . 416 أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، المرجع السابق، ص - 1

2  - Voir les articles 7,8,9 C.P.P.F. 
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) 5( بمرور خمـسة N.C.P.F 3-133مدة عشرة سنوات، أما في مواد الجنح فقد حددت مدة التقادم طباق للمادة  

 مدة N.C.P.F 4-133سنوات تبدأ الاحتساب من صيرورة الحكم نهائيا، أما بالنسبة للمخالفات فقد حددت المادة 

، وباعتبـار الجريمـة محـل الدراسـة في التـشريع )1(سنوات من تاريخ صيرورة الحكـم نهائيـا) 3(تقادم بمرور ثلاث ال

 .N.C.P.F 3-133 سنوات طبقا للمادة 5الفرنسي جنحة، فمدة تقادم العقوبة فيها هي 

 : في التشريع المصري-2

 .شريع الجنائي المصريسنتعرض أولا لتقادم الدعوى العمومية ثم تقادم العقوبة في الت

 : تقادم الدعوى العمومية-أولا

سنوات مـن يـوم ) 10(تتقادم الدعوى وفقا للقواعد العامة للقانون المصري في مواد الجنايات بمضي عشرة 

واحدة ما لم ينص القانون ) 1(سنين، وفي مواد المخالفات بمضي سنة ) 3(وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي ثلاثة 

م وأضافت نفس المادة أن مدة التقـادم الـدعوى الجنائيـة في .ج. ق إ15ف ذلك، هذا ما نصت عليه المادة على خلا

الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع من موظف عـام، لا تبـدأ 

 يبدأ التحقيـق فيهـا قبـل ذلـك، ومـن هـذا الـسياق  تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لمفي الاحتساب إلا من

نستنتج أن المشرع المصري قد استحدث أسـلوب للتـشدد في جـرائم البـاب الرابـع مـن الكتـاب الثـاني مـن قـانون 

العقوبات ومن بينها جريمة التربح، وهذا الأسلوب يتمثل في إطالة أمد التقادم مع الجناة، وذلك لحكمة مؤداها أن 

 هل على الموظف إخفاء أمر جريمته مدة قد تستغرق المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية، لـذلك الوظيفة قد تس

 

                                                 
1  - Voir les articles 133-2, 133-3, 133-4, N.C.P.F. 
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م حتى يعيد قصد الموظف المنحرف إلى نحره، والمـدة المقـررة لتقـادم .ج.إ. ق15استحدث الفقرة الثالثة من المادة 

 .الدعوى الجنائية في جريمة التربح هي عشرة سنوات

 :لعقوبة تقادم ا-ثانيا

سـنة ) 20(تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عـشرين "م على أنه .ج.إ. ق528نصت عليها المادة 

ثلاثين سنة، وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس ) 30(ميلادية، إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي 

، ولقد جعل المشرع المـصري معيـار تحديـد )"2(نتين سنوات، وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي س) 5(

المدة هو نوع الجريمة الصادر فيها الحكم بالعقوبة وليس درجة جـسامة العقوبـة، ومـن هنـا تتقـادم العقوبـة في 

  .سنة ميلادية على اعتبار أنها جناية) 20(جريمة التربح بمضي عشرين 

 : في التشريع الجزائري-3

 .لدعوى العمومية وكذا تقادم العقوبةونميز كذلك بين تقادم ا

 : تقادم الدعوى العمومية-أولا

تتقـادم الـدعوى العموميـة في مـواد الجنايـات "ج على ما يـلي .ج.إ. ق1-7في المادة نص المشرع الجزائري 

بانقضاء عشرة سنوات كاملة تسري من يوم اقـتراف الجريمـة، إذا لم يتخـذ في تلـك الفـترة أي إجـراء مـن إجـراءات 

ج على تقادم الدعوى العمومية في الجنح بمرور ثلاث سـنوات، أمـا في .ج.إ. ق8، ونصت المادة "التحقيق أو المتابعة

 .ج.ج.إ. ق9مواد المخالفات فتنقضي الدعوى العمومية بمرور سنتين كاملتين طبقا للمادة 

ف نــصت عــلى عــدم تقــادم الــدعوى العموميــة بالنــسبة للجــرائم . ق54غــير أن المــادة 

ــل المنــصوص عنهــا في قــانون الفــساد ومــن بينهــا الجريمــة محــل الدراســة ــة تــم تحوي   في حال

  عائـــدات هـــذه الجريمـــة إلى الخـــارج، وبمـــا أن جريمـــة أخـــذ فوائـــد بـــصفة غـــير قانونيـــة
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 8 سنوات من يوم اقتراف الجريمة، طبقا للمادة 3تعتبر جنحة فإن مدة تقادم الدعوى العمومية فيها مقدرة بمرور 

ف على أحكام قانون الإجـراءات الجزائيـة، غـير أنـه في حـال تحويـل .ق) 2( فقرة 54ج حيث أحالت المادة .ج.إ.ق

 .عائدات هذه الجريمة نحو الخارج فإن الدعوى العمومية لا تتقادم

 : تقادم العقوبة-ثانيا

جـراءات الجزائيـة في أخذ المشرع الجزائري بنظام التقادم بالنسبة للعقوبة، وقد تضمنها أحكامه قانون الإ

ج، ويميز في ذلك حسب وصف الجريمة المحكوم فيها ولـيس حـسب العقوبـة التـي .ج.إ. ق616 إلى 612من المواد 

 عـشرين سـنة كاملـة تحتـسب 20صدرت، وهكذا إذا كانت الجريمة المرتكبة جناية فإن العقوبة فيها تنقضي بمضي 

ج، أمـا إذا كانـت جنحـة فالعقوبـة تنقـضي بمـضي خمـسة .ج.إ. ق613من تاريخ الذي يصبح الحكم فيـه نهائيـا م 

كاملة من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائيا، غير أنه إذا كانت عقوبة الحبس المقضي بها تزيد عـن ) 5(سنوات 

ج وفي مـواد المخالفـات .ج.إ. ق614فإن مدة التقادم تكون مساوية لهذه المـدة طبقـا للـمادة ) 5(الخمس سنوات 

 .ج.ج.إ. ق615سنتين كاملتين طبقا للمادة ) 2( العقوبة بمضي تتقادم

ومن هنا مادامت جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية تعتبر جنحة، فمدة التقادم فيها بالنـسبة للعقوبـة 

ق ف فإن العقوبة لا تتقادم إذا ما 54سنوات من تاريخ أن يصير الحكم نهائي، غير أنه وطبقا للماد) 5(تكون بمضي 

 .على غرار باقي جرائم الفساد إلى الخارج م تحويل عائدات هذه الجريمة إلى الخارج،ت

كما تقضي الأحكام الخاصة التي احتواها قانون الفساد ومكافحته، حكم متعلق بتشديد العقوبات أوردته المادة 

  المقـررة للجريمـةةسـنة وبـنفس الغرامـ) 20(عـشرة سـنوات إلى عـشرين ) 10(ف، حيث شددت العقوبة لتـصبح . ق48
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 المرتكبة والتي هي جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية التي تعد إحدى جرائم الفساد وينطبق عليها هذا الحكـم، 

إذا كان مرتكب هذه الجريمة قاضيا أو موظف يمارس وظيفة عليا في الدولة، أو ضابطا عموميا، أو عـضو في الهيئـة 

 .ممن يمارسون صلاحيات الشرطة القضائية أو موظف أمانة ضبطأو ضابط أو عون شرطة قضائية، أو 

 الفرع الثاني

  أسباب الإعفاء والتخفيف من العقاب في جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية

سنتطرق من خلال هذا الفرع إلى الأعذار المعفية والمخففة للعقاب ثم نتطـرق إلى ظـروف تخفيـف مـن 

 .العقوبة

 :لمخففة للعقوبة في جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية الأعذار المعفية وا-أ

وردت في بعض القوانين حالات محددة على سبيل الحصر، إعفاء المتهم من العقوبـة رغـم قيـام الجريمـة، 

وهو ما يسمى بنظام الإعفاء من العقوبة، وهو نظام يمحو المسؤولية القانونية عن الجاني رغم ثبوت إذنابـه، ومـن 

جـاني مـن العقـاب لـيس بـسبب انعـدام الخطـأ وإنمـا لاعتبـارات وثيقـة الـصلة بالـسياسة وبالمنفعـة ثم يعفـى ال

الاجتماعية، وهذا ما يميز الإعفاء من العقوبة عن موانع المسؤولية الذي تكون فيه الإرادة الإجرامية للجاني منعدمة 

خطأ الجزائي، كـما في حـالتي الجنـون أو الإكـراه لعدم قدرته على الإدراك والاختيار، فلا يسأل ولا يعاقب لانعدام ال

 .على ارتكاب جريمة، وسنتعرض للأعذار المعفية والمخففة سواء في التشريع الفرنسي ثم المصري ثم الجزائري
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 : في فرنسا-1

 ولم يتعـرض أيـضا )1(لم يتعرض المشرع الفرنسي إلى الإعفاء أو التخفيض من العقوبة ضمن القواعد العامـة

 .الإجراء في كل النصوص القانونية ذات الصلة بجريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونيةلهذا 

 : في التشريع المصري-2

يعفى من العقوبـات المقـررة لجـرائم المنـصوص عليهـا في هـذا "على ما يلي ) ب( مكرر 118 نصت المادة

داريـة  بـإبلاغ الـسلطات القـضائية أو الإالباب، كل من بادر من الشركاء في الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها،

 .بالجريمة بعد تمامها وقبل اكتشافها

ويجوز الإعفاء من العقوبات المذكورة إذا حصل الإبلاغ بعد اكتشاف الجريمة وقبل صدور الحكـم النهـائي 

 .فيها

فى مالا يجوز أن يعفى من العقاب كل من أخ. "م.ع.ق) ب( مكرر 118وأضافت الفقرة الأخيرة من المادة 

ذلك إلى اكتـشافها ورد كـل أو بعـض  متحصلا من إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب، إذا أبلغ عنها وأدى

 ".المال المتحصل عنها

 إعفـاء وجـوبي مـن العقـاب في ومن هنا من خلال هذه المادة نجد أن المشرع الجنـائي المـصري نـص عـلى

 .جريمة التربح، إضافة إلى إعفاء جوازي

 : الإعفاء الوجوبي في جريمة التربح-ولاأ

" يعفـى مـن العقـاب"لى هذا الإعفاء الوجوبي حيث بـدأت بعبـارة م ع.ع.ق) ب( مكرر 118دة نصت الما

 :ومن خلال هذه المادة نستنتج الشروط التي يجب توافرها للإعفاء الوجوبي

                                                 
 .122، ص 2009 لعشب علي، الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثانية، الجزائر - 1
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 . أن يكون المبلغ من الشركاء غير المحرضين-

 . تمام الجريمة وقبل اكتشافها أن يكون الإبلاغ بعد-

 . أن يتحقق في الإبلاغ معنى الإخبار عن الجريمة-

 : الإعفاء الجوازي من العقاب في جريمة التربح-ثانيا

من قانون ) ب( مكرر 118المادة يتحقق هذا الإعفاء الجوازي للإعفاء من العقاب في حالتين نصت عليهما 

ز الإعفاء من العقوبة إذا حصل الإبلاغ بعد اكتشاف الجريمـة وقبـل صـدور ويجو"...العقوبات المصري، والتي تقرر 

 الجرائم المنصوص عليها في ويجوز أن يعفى من العقاب كل من أخفى مالا متحصلا من إحدى...الحكم النهائي فيها

 .)1("هذا الباب إذا أبلغ عنها وأدى ذلك إلى اكتشاف ورد كل أو بعض المال المتحصل منها

 :ك حالتان للإعفاء الجوازي من العقابإذن هنا

 . أن يحصل الإبلاغ بعد اكتشاف الجريمة وقبل صدور الحكم النهائي فيها من أحد الشركاء في الجريمة-

 حالة من أخفى مالا متحصلا من إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع مـن الكتـاب الثـاني مـن -

 .دى ذلك إلى اكتشاف ورد كل أو بعض المال المتحصل عنهاقانون العقوبات، إذا أبلغ عنها أو أ

ويلاحظ أن الإعفاء هنا إذا تحققت شروطه المذكورة إنما يخضع للسلطة التقديرية للقاضي، أي أن القاضي غير ملزم  

  .بإعفاء المتهم حتى ولو توافرت شروط الإعفاء الجوازي

 

                                                 
  وما بعدها263 محمد أحمد الجنزوري، المرجع السابق، ص - 1
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 : في التشريع الجزائري-3

 49ف من أجل تشجيع الإبلاغ عـن الجـرائم، مـا نـصت عليـه المـادة . ق01-06ن جاء به قانومن أهم ما 

يستفيد من الأعذار المعفية من العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبـات كـل مـن "ف والتي نصت على أنه .ق

اءات المتابعـة ارتكب أو شارك في جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وقام قبل مباشرة إجـر

 .بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية أو الجهات المعنية، عن الجريمة وساعد على معرفة مرتكبيها

عدا الحالة المنصوص عليها أعلاه، تخفض العقوبة إلى النـصف بالنـسبة لكـل شـخص ارتكـب أو شـارك في 

اءات المتابعة، ساعد في القبض على شخص أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والذي بعد مباشرة إجر

 ".أكثر من الأشخاص الضالعين في ارتكابها

ومن هنا نجد أن المشرع الجزائري شجع عن طريق المعاملـة العقابيـة المخففـة للمتهمـين المتعـاونين في  

 52ونية بمعنى المـادة  القانالكشف عن أفعال الفساد المرتكبة أو تلك المزمع ارتكابها، حيث يستفيدون من الأعذار

بتلـك الحـالات المحـددة في القـانون عـلى سـبيل الحـصر، يترتـب عليهـا مـع قيـام الجريمـة "ج والتي عرفتهـا .ع.ق

ومـن هنـا " عفيـة وإمـا تخفيـف العقوبـة إذا كانـت مخففـةوالمسؤولية إما عدم العقاب المتهم إذا كانت أعذار م

 .سنتطرق إلى الإعفاء من العقوبة وتخفيضها

 : الإعفاء من العقوبة-لاأو

ستفيد من الأعذار المعفية من العقوبة المنصوص عليهـا في قـانون ي"ف .ق) 1( فقرة 49دة نصت عليه الما

العقوبات كل من ارتكب أو شارك في جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وقام قبـل مبـاشرة 

 قـــضائية أو الجهـــات المعنيـــة عـــن الجريمـــة وســـاعد عـــلى معرفـــةالمتابعـــة إبـــلاغ الـــسلطات الإداريـــة أو ال
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 ".مرتكبها 

 لجريمـة الفـساد المرتكبـة ف تقرر إعفاء الجاني من العقوبـة المقـررة.ق) 1( فقرة 49ومن هنا نرى المادة 

 :سواء كان تورطه في ارتكاب الجريمة بصفته فاعلا أصليا أو شريكا، وللاستفادة من الإعفاء يجب توفر شرطين

الإبلاغ عن الجريمة أي إخبار السلطة العامة والإرشاد على مرتكبيها بغية تتـبعهم والقـبض : الشرط الأول

عليهم تمهيدا لمحاكمتهم، والتبليغ عن الجريمة يفترض أن الجريمة وقعت أو مـن المتفـق ارتكابهـا ،إلا أنهـا لم تـصل 

 بما فيها جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونيـة، خاصـة لعلم السلطات ولم تكتشفها وذلك نظرا لطبيعة هذه الجرائم

وأن أطرافها يحيطونها بالسرية ومن ثم يكون الإبلاغ عنها ذو جدوى بالنسبة للسلطات يساعدها لاكتشافها، ولـكي 

يكون الإخبار ذا نفع يجب أن يكون مفصلا وأن يكون شامل لمختلف عناصر الجريمة بحيث يحدد جميع الأشخاص 

 فيها، وهذا ليس معناه تقديم تفاصيل دقيقة للغاية عـن هويـة المـشتركين بـل يكفـي القـدر الـلازم مـن المشاركين

 .المعلومات التي تمكن السلطات المختصة من إلقاء القبض عليهم ،كأسمائهم ومحل إقامتهم وغيره

تحـري أو التحقيـق أو أما بالنسبة للجهة التي يتم أمامها التبليغ عن الجريمة فهي كل جهة يمكنها إجراء ال

رفع الدعوى العمومية، لذلك يستوي أن يتم الإبلاغ للنيابة العامة أو لأحد أجهزة الـشرطة القـضائية أو تلـك التـي 

تكون ملزمة بالإبلاغ عما يصل إلى علمها من جرائم كخلية الاستعلام المالي إذا تعلق الأمـر بجريمـة تبيـيض الأمـوال، 

ن الجريمة إلى السلطات الإداريـة التـي يمكـن أن تكـون الجهـة التـي يتبعهـا الموظـف كما يجوز أن يقدم الإبلاغ ع

مرتكب الجريمة سواء كانت وصائية أو سلمية، كما يمكن أن تكون الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد باعتبارهـا جهـة 

 مكلفة بالبحث والتحري، 

 قانونيـة، خـذ فوائـد بـصفة غـير اختيار ميعـاد التبليـغ عـن الجريمـة بمـا فيهـا أ :الشرط الثاني 

 والإبــلاغ يمكــن أن يــسبق الجريمــة كــما يمكــن أن يكــون بعــد وقــوع الجريمــة، غــير أنــه 

  إجـراءاتف نلاحـظ أن المـشرع اشـترط أن يـتم التبليـغ قبـل مبـاشرة. ق49بالرجوع إلى المادة 
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امة في ملف التحريات الأوليـة ،مـا المتابعة أي قبل تحريك الدعوى العمومية، أو بمعنى آخر قبل تصرف النيابة الع

يفهم منه أن المبلغ يستفيد من العذر المعفى من العقاب إذا بادر إلى إخبار السلطات المختصة ويستوي في ذلك أن 

  .)1(تكون هذه الأخيرة قد علمت بالجريمة أو لم تعلم بها شريطة عدم مباشرة الدعوى العمومية

 : تخفيض العقوبة-ثانيا

عدا الحالة المنـصوص عليهـا في الفقـرة أعـلاه تخفـض العقوبـة إلى "ف على .ق) 2( الفقرة 49 تنص المادة

ن، بعـد مبـاشرة النصف، بالنسبة لكل شخص ارتكب أو شـارك في إحـدى الجـرائم المنـصوص عليهـا في هـذا القـانو

 ".إجراءات المتابعة وساعد في القبض على شخص أو أكثر من الأشخاص الضالعين في ارتكابها

وهنا احتمال متمثل في تعدد الجناة في جريمة من جرائم الفساد بما فيهـا جريمـة أخـذ فوائـد بـصفة غـير 

قانونية، سواء أكانوا فاعلين لها أم شركاء فيها، وأن أمر هذه الجريمة قد وصل إلى علم السلطات المختـصة، وعندئـذ 

غ هنا إلى واقعة محددة هـي ضـبط بـاقي الجنـاة في يتعين للاستفادة من التخفيض القانوني للعقوبة أن يؤدي لإبلا

 .الجريمة المرتكبة

ويستفيد من هذا التخفيض أي إلى النصف الفاعل أو الشريك الذي ساعد بعد مباشرة الإجراءات 

 ومـن هنـا فهـذه الحالـة خلافـا )2(المتابعة، في القبض على شخص أو أكثر من الضالعين في ارتكاب الجريمة

لمشرع للاستفادة من تخفيض العقوبة أن يتم التبليغ بعد مباشرة إجراءات المتابعـة، أي لسابقتها اشترط ا

ــراءات  ــاشرة إج ــد مب ــا بع ــة م ــة، ومرحل ــة العام ــل النياب ــن قب ــة م ــدعوى العمومي ــك ال ــد تحري  بع

 

                                                 
لتشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة ماجستير، كلية الحقـوق بـن عكنـون، الجزائـر  سوماتي شريفة، المتابعة الجزائية في جرائم الفساد في ا- 1

 . 107، ص 2011
 .83 زوزو زوليخة، المرجع السابق، ص - 2
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فـاء المتابعة تظل مفتوحة إلى أن تستنفد طرق الطعن وبالتالي، نلاحظ أن المشرع قد جعـل خطـا فاصـلا بـين الإع

 .والتخفيض من العقوبة يتمثل في مباشرة إجراءات المتابعة القضائية

ويجب أن يكون الاعتراف صادقا وكاملا يغطي جميع وقائع الجريمة المرتكبة وأسـماء الأشـخاص الـضالعين 

ه إلا مـا في ارتكابها، فإذا ثبت أن المتهم قد أغفل بعض الوقائع فلا يمكن إهدار حجية هذا الاعتراف، فلا يطلب منـ

يعرفه دون ما يجهله وبالتالي يعفى المتهم من العقوبة فيما لو أنكر مثلا أمام جهات التحقيق والاستدلال واعـترف 

أمام قاضي الموضوع لكون اعترافه أضحى اعترافا قضائيا يرتب كافة أثاره سواء كان كدليل ثبوت وإدانة أو أثره مـن 

أما في حالة ما إذا حصل الاعتراف أمام جهة التحقيق ثم عدل عنـه لـدى حيث تمتع المتهم بالتخفيض من العقوبة، 

المحكمة فلا يمكن أن ينتج الإعفاء أثر، إذ يجب أن يصر المتهم على اعترافه إذا أراد الاستفادة من الظروف المخففة، 

ترف إلى ما قبـل انتهـاء كما أن إنكار المتهم في مرحلة التحقيق لا يسلبه فرصة التمتع بتخفيض العقاب إذ له أن يع

 .المحاكمة إلى غاية استنفاده طرق الطعن

 : الظروف المخففة للعقاب في جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية-ب

ــروف ــنتطرق إلى الظ ــا س ــا قانون ــشرع وبينه ــصرها الم ــي ح ــة الت ــباب القانوني ــا إلى الأس ــد تطرقن  وبع

ــ ــشرع لتق ــا الم ــضائية تركه ــباب ق ــي أس ــاب، وه ــة للعق ــسمى المخفف ــة ت ــباب عام ــا أس ــما أنه ــاضي ك  دير الق

 ، والظـروف المخففـة لم يـصدر مـن المـشرع الفرنـسي ولا المـصري وكـذلك الجزائـري تعريـف )1( الظروف المخففـة

 لهــا اكتفــاء بمــنح ســلطة استخلاصــها وإقرارهــا للقــاضي، ويمكــن تعريفهــا بأنهــا الظــروف والوقــائع التــي

 

                                                 
 .319 أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، المرجع السابق، ص - 1
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، وقـد ذهـب القـضاء المـصري إلى أن )1(ف العقوبة عليه حـال اقترافـه للجريمـة تدعو إلى أخذ الجاني بالرأفة وتخفي

القاضي إذا خفف العقوبة، فهو لا يكون ملزما ببيان موجبات ذلك، بل كل ما يطلب منه عندئذ هـو مجـرد القـول 

ر باطني تثيره بأن هناك ظروف مخففة والإشارة إلى النص الذي يستند إليه في تقدير العقوبة، ذلك بأن الرأفة شعو

في نفس القاضي علل مختلفة يعجز أحيانا أن يحددها حتى يصورها بالقلم أو باللسان، ولهذا لم يكلف القانون وما 

كان ليستطيع تكليفه بيانها، بل هو يتقبل منه مجرد قوله بقيام هذا الـشعور في نفـسه مـن غـير أن يـسأله عليـه 

 المخففة في أن كـلا النـوعين مخفـف للعقوبـة، والفـرق بيـنهما هـو أن  والظروف المخففة تتفق مع الأعذار)2(دليلا

الأعذار مبينة في القانون على سبيل الحصر، والتخفيف فيها وجوبي في الحدود التي بينها الـنص الـذي يقررهـا، أمـا 

 الظروف فغير مبينة بل أن القاضي هو الذي يقدرها والتخفيف فيهـا جـوازي، ومـن أجـل ذلـك تـسمى بـالظروف

 .القضائية المخففة

وسنتطرق في هنا إلى الظروف المخففة وتطبيقاتها على جريمـة أخـذ فوائـد بـصفة غـير قانونيـة، سـواء في 

التشريع الفرنسي والذي سنتطرق من خلاله إلى تخفيف العقاب وكذا تأجيله، كونهما يحملان معنى التخفيف، ثـم 

 .لى التخفيف من العقوبة في التشريع الجزائرينتطرق إلى التخفيف في التشريع المصري، ثم نتطرق إ

 : في التشريع الفرنسي-1

 يمنح لظروف التخفيف إلا مكانة ضـيقة إذ لم يكـن تطبيقهـا ممكنـا إلا في 1810لم يكن قانون العقوبات لسنة 

 ذي مدد الاستفادة ال25/06/1824 فرنكا، ثم جاء قانون 25الجريمة لا يتجاوز مادة الجنح، عندما يكون الضرر الناتج عن 

 

 

                                                 
 ).4( الهامش رقم 258 محمد أحمد الجنزوري، المرجع السابق، ص - 1
 . 31 ق، مصطفى الشاذلي، مدونة قانون العقوبات المعدل، المرجع السابق، ص 4 لسنة 191، الطعن رقم 8/1/1934 نقض جلسة - 2
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 من الظروف المخففة إلى مادة الجنايات، لكن حدد تطبيق الظروف المخففة عـلى بعـض الجنايـات المـذكورة عـلى 

 .سبيل الحصر

 والذي قـرر بأنـه باسـتطاعة القـضاء أن يقـرر وجـود ظـروف 28/04/1832وفي مرحلة أخرى صدر قانون 

في قـانون العقوبـات، وقامـت المحـاكم نتيجـة لـذلك بتطبيـق مخففة لفائدة مرتكب كل الجرائم المنـصوص عنهـا 

الظروف المخففة بطريقة واسعة والتي عدت مبالغا فيها، ومن أجل الحد من تطبيق الظروف المخففة، صدر قانون 

 يمنع المحاكم من إفادة المجرمين العائدين من الظـروف المخففـة، وهـذا القـانون لم يعـرف إلا 13/05/1863

 صــدر قــانون يعــترف للقــضاة 29/12/1928، وبتــاريخ 27/11/1870ا لكونــه ألغــي بالمرســوم تطبيقــا قــصير

عليهـا قـانون  بالنسبة لكل الجنايات ولكل الجنح، سواء نص بسلطتهم في أن يمددوا تطبيق الظروف المخففة

 الغـير منـصوص العقوبات أو غيره من القوانين المتضمنة عقوبات جزائية غير أنه لم يمدد ذلك إلى المخالفـات

 مـن قـانون 485 المعـدل للـمادة 04/10/1945عنها في قانون العقوبات، واستكمل هـذا الـنص بـصدور أمـر 

الظـروف " منـه عـلى أن 472 والـذي نـص في المـادة 23/12/1958 المـؤرخ في 58/1997العقوبات وكذا الأمر 

وبتــاريخ " ص قــانوني مخــالفالمخففــة تطبــق عــلى جميــع المخالفــات إلا في الحــالات التــي يوجــد فيهــا نــ

 صدر قانون ألغى القوانين والمراسيم والأوامر التي تمنع اللجوء إلى الظروف المخففة، ثـم صـدر 11/02/1951

 والذي خفض الحد الأدنى الذي يمكن أن ينزل بـه القـضاة أثنـاء 04/01/1960 بتاريخ 60/529أمر تحت رقم 

 والذي دخل حـير 22/07/1992العقوبات الفرنسي الجديد في تطبيقهم للظروف المخففة، وأخيرا صدر قانون 

 ولقـد نبـذ هـذا القـانون فكـرة 1810 الذي حل محل قـانون العقوبـات لـسنة 01/03/1994التنفيذ بتاريخ 

 ، وحلت محلها خاصة بالنسبة للجـنح والمخالفـات فكـرة تفريـدالظروف المخففة كما هي في القانون القديم
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القانون الجديد أن الابتكار يكمن  والملاحظ على )1(كرة الظروف المخففة بالنسبة للجنايات العقوبة، وإن استبقى ف

في اختفاء الأسباب التخفيفية وهو أمر على علاقة باختفاء الحد الأدنى للعقوبة المستحقة، لكن إذا اختفـى المفهـوم 

 نعـود فنجـده في قـانون العقوبـات 463فإن المنهج مازال موجودا أي أن التـساهل الـذي كـان موجـودا في المـادة 

الجديدة، أي أننا بعبارة أخـرى نجـد نظامـا مماثـلا لنظـام الأسـباب التخفيفيـة حتـى ولـو لم يـذكر اسـم الأسـباب 

 وبالنسبة للجنح بما أن المشرع اعتبر أن جريمة أخذ فوائد بصفة )2(20 -132إلى  17 -132التخفيفية وذلك في المواد 

-432، 12-432لموظف أثناء فترة النشاط أو بعد الانقطاع عن الوظيفة الـواردتين في المـادتين غير قانونية من قبل ا

13 N.C.P.F 19-132 جنحة، فقد جاء في المادة N.C.P.F عنـدما يعاقـب عـلى جـرم بعقوبـة الـسجن يمكـن " أنه

 يمكـن للمحكمـة أن  أقل من مدة العقوبة المستحقة، في المجـال الجنحـي لاللمحكمة أن تصدر عقوبة سجن لمدة

 ومن هنا سنتطرق إلى )3("تصدر عقوبة سجن دون وقف تنفيذ ودون أن تعلل اختيار هذه العقوبة بطريقة خاصة

أوجه التخفيف في مواد الجنح في القانون الفرنسي، والتي يمكن أن تتلخص في الإعفاء من العقوبة أو تأجيل العقوبة 

 .وحرية القاضي في اختيار العقاب

  الإعفاء من العقوبة وتأجيل العقوبة-أولا

 سنتطرق إلى الإعفاء من العقاب ثم تأجيل العقاب

 :الإعفاء من العقاب

ــادة ــا في م ــق إم ــتطاعتها النط ــتهم، باس ــة الم ــة بإدان ــصرح المحكم ــدما ت ــنح وعن   الج

 

                                                 
 .228، 227 حسين بن الشيخ آث ملوية، المرجع السابق، ص - 1
 .47، المرجع السابق، ص Réné Garraud رنيه غارو - 2

3  - Art 132- 19 N.C.P.F 
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 تم إصـلاحه، وكـذا بالإعفاء أو بتأجيل العقوبة، والإعفاء يخضع لشروط هي أن يكون الضرر الناتج عن الجريمة قد

الإخلال الناتج عن الجريمة يكون قد انتهى، غير أنه حتى وإن توفرت هـذه الـشروط فـإن الإعفـاء مـن العقوبـة لا 

يكون إلا اختياريا، أما بالنسبة لآثاره فإن الإعفاء من العقوبة يقترب من التبييض الكامل وهـو بمثابـة عفـو قـضائي 

 .جيل الحكم في صحيفة السوابق القضائيةلأنه في مقدور القضاء إقرار عدم تس

 :تأجيل العقوبة

طبقا لفرضيات التطبيق العامة نجد الأشكال التالية للتأجيل، الذي إما أن يكون بسيطا، أو مـع الوضـع في 

  .التجربة، أو المصحوب بأمر

 :التأجيل البسيط

، لكـن تبعـا لمـا تـراه  ويخـضع لـنفس شروط الإعفـاء مـن العقوبـةN.C.P.F 60-130المـادة نصت عليـه 

المحكمة، فيجب على المحكمة المعاينة في المحل الأول بأن المـذنب في طريـق إعـادة الترتيـب، وأن تعـويض الـضرر 

الحاصل في طريق التحقق، وأخيرا أن الإخـلال الحاصـل بـسبب الجريمـة في طريـق الاختفـاء وحتـى بـاجتماع تلـك 

 .الشروط فإن التأجيل اختياري

 الـذي يفـصل فيـه بـشأن العقوبـة وفي الجلـسة لتأجيل، فإن الجهة القضائية تحدد التاريخوعند النطق با

المحددة لذلك، باستطاعة المحكمة سواءا إعفاء المتهم من العقوبة أو النطـق بالعقوبـة المقـررة قانونـا، أن تأجيـل 

سنة على الأكثر بعد القرار النطق بالعقوبة مرة أخرى، غير أنه يجب أن يصدر الحكم بخصوص العقوبة خلال مدة 

  .الأول بالتأجيل

 :التأجيل المصحوب بأمر

ـــات المحـــددة ـــن الإخـــلال بالالتزام ـــب ع ـــي تعاق ـــا والت ـــررة قانون  في الحـــالات المق

  باســتطاعة الجهــة القــضائية بعــد معاينــة إذنــاب الــشخص، أن تــأمره بالامتثــال للأوامــر
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 . التي خالفها وهذا في مدة معينة

القضائية أن تأمر بذلك تحت طائلة غرامـة تهديديـة، إذا نـص عـلى ذلـك الـنص العقـابي، وبإمكان الجهة 

وتحدد الجهة القضائية مقدار التهديد المالي ومدته ولا يمكن الحكم بالتأجيل المصحوب بأمر إلا مـرة واحـدة أثنـاء 

مة إعفائه من العقوبة أو النطق جلسة التأجيل، وإذا نفذ المذنب ذلك الأمر في مدته المحددة فانه باستطاعة المحك

بالعقوبات المقررة من طرف النص المجرم، وبالمقابل إذا لم ينفذ المذنب تلـك الأوامـر، فـإن الجهـة القـضائية تقـوم 

 .بتصفية الغرامة التهديدية وتنطق بالعقوبة مبدئيا في ميعاد سنة بعد صدور قرار التأجيل

 : حرية القاضي في اختيار العقوبة-ثانيا

يز قانون العقوبات الفرنسية بين الحالة التي لا يعاقب القانون فيها على الجنحة بـالحبس وبـين الحالـة يم

 .التي لا يعاقب فيها بالحبس

 :الحالة التي لا يعاقب فيها القانون بعقوبة الحبس

 .تجب التفرقة بين وضعية الأشخاص المعنويين ووضعية الأشخاص الطبيعيين

 :ويينوضعية الأشخاص المعن

 وما N.C.P.F 37-131بخصوصهم وبالطبع فإن الحبس ليس ملائما، والعقوبات المطبقة معرفة في المادة 

بعدها من قانون العقوبات، وهي الغرامة من جهة والعقوبة السالبة للحقوق والمقلصة لهـا والتـي تعطينـا المـادة 

131-39 N.C.P.F بتين معا، فإن في مقدور الجهـة القـضائية أن لا قائمة عنها، وإذا نص القانون على هاتين العقو

 .تنطق إلا بإحداهما، إما الغرامة أو عقوبة واحدة سالبة أو مقلصة للحقوق أو عدة عقوبات من نفس النوع
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 :وضعية الأشخاص الطبيعيين

بخصوص هؤلاء من النادر أن لا يعاقب القانون بـالحبس عـلى الجـنح، لكـن نجـد تلـك الحالـة في بعـض 

حيان وآنذاك باستطاعة الجهة القضائية النطق عوضا عن الغرامة، وبعقوبة سالبة أو مقلصة للحقـوق، والـبعض الأ

منها نهائي مثل مصادرة سيارة، والبعض الآخر مؤقت مثل سحب رخصة السياقة لمـدة لا تتجـاوز خمـسة سـنوات، 

  .قلوفي هذه الحالة في مقدور الجهة القضائية النطق بتلك العقوبة لمدة أ

 :الحالة التي يعاقب فيها القانون بالحبس

بما أن عقوبة الحبس لا تتلائم مع الشخص المعنـوي، فـإن هـذه الفرضـية لا يمكـن أن تعنـي إلا الـشخص 

 .الطبيعي ويجب التمييز بين حالتين إما تنطق الجهة القضائية بالحبس وإما عقوبة أخرى

 :في حالة النطق بعقوبة الحبس

ه في أغلب الأحيان، غير أن المشرع الجنائي حد منه، كونه يـرى أن الحـبس أقـل ملائمـة وهو المنصوص علي

لإعادة الإدماج، ولهذا لا تستطيع الجهة القضائية النطـق بعقوبـة الحـبس الغـير موقوفـة النفـاذ إلا بعـد تـسبيب 

كانها أن تكون لمدة أقـل اختيارها ذلك، أضف إلى ذلك أن الجهة القضائية إذا قضت بعقوبة الحبس، فإن مدته بإم

 .من تلك المنصوص عليها قانونا

 :في حالة النطق بعقوبة غير الحبس

هذه العقوبة هي الغرامة اليومية، والعمل للنفع العام، وتربص المواطنة وعقوبة أو عدة عقوبـات سـالبة 

 .)1(أو مقلصة للحقوق، باستطاعة القاضي إحلال إحدى هذه العقوبات محل عقوبة الحبس

 

                                                 
 . وما بعدها214 شيخ آث ملويا، المرجع السابق، ص  لحسين بن- 1
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 : في التشريع المصري-2

للنـصوص الجنائيـة فـيما إذا كانت القاعدة العامة في القانون الجنائي بصفة عامة تقـضي التفـسير الـضيق 

يتعلق بنصوص التجريم والعقاب، فإن الأمر يختلف بالنسبة لتفسير النصوص المعفية من العقاب وأسباب الإباحة، 

ذ يجوز للقاضي في هذه الحالة استخدام التفسير الواسع طالما أنه كـان وأسباب التخفيف، والإعفاء من المسؤولية، إ

في صالح المتهم، وهذا ما استقر عليه قضاء محكمة النقض المصرية، وقد وجدت أصـل هـذه القاعـدة في الـشريعة 

لمصري نجده نص  وبالرجوع إلى القانون الجنائي ا)1("ادرؤوا الحدود بالشبهات" عليه وسلم الـلـهالغراء في قوله صلى 

م المتعلقة بالجنايات، على اعتبار أن المشرع المـصري .ع. ق17على أسباب تخفيف سواء الظروف المخففة في المادة 

 مكـرر أ 118اعتبر جريمة التربح من أعمال الوظيفة جنايـة، وكـذا أسـباب التخفيـف في العقـاب الـواردة في المـادة 

 الباب الرابع المتعلق باختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر والتـي م والتي تطبق على الجرائم الواردة في.ع.ق

 . لكلا المادتينتعتبر جريمة التربح إحداها ومن هنا سنتطرق

 :م.ع. ق17 الظروف المخففة الواردة في المادة -أولا

لمقامة من أجلها يجوز في مواد الجنايات، إذا اقتضت أحوال الجريمة ا: "م على ما يلي.ع. ق17المادة نصت 

 :الدعوى العمومية رأفة القضاء، تبديل العقوبة على الوجه الآتي

 .عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة

 .عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن

  لا يجـــوز أن عقوبـــة الأشـــغال الـــشاقة المؤقتـــة بعقوبـــة الـــسجن أو الحـــبس الـــذي

 

                                                 
 .255 محمد أحمد الجنزوري، المرجع السابق، ص - 1
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 .ينقص عن ستة شهور

 "عقوبة السجن بعقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور

ومن هنا نرى أن المشرع الجنائي قد أعطى للقاضي سلطة استعمال الرأفة عن طريق النـزول بالعقوبـة إلى 

نايات وهـو مـا يـصدق عـلى جريمـة درجة أخف وفق ما هو مبين في المادة السابقة، غير أن ذلك سوى في مواد الج

التربح من أعمال الوظيفة التي عدها كما أسلفنا المشرع المصري جناية على عكس المـشرع الفرنـسي وكـذا المـشرع 

الجزائري الذين عمدا إلى تجنيح هذا الفعل، وليس على القاضي في حالة إذا أراد استعمال الرأفة والنزول عن درجة 

فله أن يفعل ذلك دون أن يكون ملزمـا وجوبيـا ببيـان موجـب هـذا  درجة أخف منها، العقوبة المنصوص عنها إلى

العدول عن المنصوص عليه إلى ما هو أخف منه، بل كل المطلوب منه هو مجرد القول بـأن هنـاك ظروفـا مخففـة 

 .والإشارة إلى النص الخاص بها

صل في التخفيف بسبب ظروف الرأفة م يخول للقاضي السلطة في أن ي.ع. ق17ومن الواضح أن نص المادة 

 إلى الحكم إلى تخفيض العقوبة درجة أو درجتين، مع تقييده بحد أدنى خاص في حالة ما إذا وصل طبقا لهذا النظام

بعقوبة الحبس، فاستلزم أن لا تقل هذه العقوبة عن ستة شهور إذا كانت العقوبة الأصـلية هـي الأشـغال الـشاقة 

ثلاثة شهور إذا كانت العقوبة هي السجن، ويمكن فضلا عن ذلك أن نلاحـظ أن التخفيـف المؤقتة، وأن لا تقل عن 

على الوجه المبين بالنص اختياري للقاضي كما هو معلوم، وقد قـصد مـن ذلـك أن تـترك لهـذا الأخـير حريـة تقـدير 

 .)1(الظروف المتعلقة سواء بالجريمة أو المجرم

 

 

                                                 
 .36 مصطفى الشاذلي، مدونة قانون العقوبات المعدل، ص - 1
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 :م.ع.ق) أ( مكرر 118دة  أسباب التخفيف الواردة في الما-ثانيا

يجوز للمحكمة في الجـرائم المنـصوص عليهـا في " نجدها نصت على أنه ) أ( مكرر 118المادة بالرجوع إلى 

هذا الباب وفقا لما تراه من ظروف للجريمة وملابساتها إذا كان المـال الموضـوع للجريمـة أو الـضرر النـاجم عنهـا لا 

يها بدلا من العقوبة المقررة لهـا بعقوبـة الحـبس أو بواحـد أو أكـثر مـن  جنيه، أن تقضي فتجاوز قيمته خمسمائة

التدابير المنصوص عليها في المادة السابقة، ويجب على المحكمة أن تقضي فضلا عن ذلـك بالمـصادرة والـرد إن كـان 

 ".منفعة أو ربحعليه من مال أو ما تم تحقيقه من  لهما محل، وبغرامة مساوية لقيمة ما تم اختلاسه أو الاستيلاء

تـستطيع ووفقـا لـسلطتها وهو ما يعنـي أنـه إذا تـوافرت موجبـات أو مقتـضيات معينـة فـإن المحكمـة 

 . م.ع. ق115التقديرية أن تطبق عقوبة الحبس بدلا من تلك المنصوص عنها في المادة 

صـف الجريمـة حيـث ويعتبر التخفيف الوارد بالمادة المذكورة من وسائل التفريد القضائي، إذ أنه لا يمس و

يظل لجريمة التربح وصف الجناية حتى مع استخدام الحبس أو أحد التدابير مـع المـتهم، ونـشير في البدايـة إلى أن 

 يعني إجبار القاضي على إعمال التخفيف مع المتهم في جريمة التربح ولا رقابة لمحكمة النقض توافر هذه الأسباب لا

 .سبة للشرط الأساسي لممارستها وهو قيمة المال أو الضررعلى هذه السلطة التقديرية إلا بالن

إذ قد تتوافر هذه الأسباب ولا يستخدمها القاضي، فالأمر متروك لإرادته ووفقـا لكامـل سـلطته التقديريـة 

م لسببين أن يكون المال موضـوع .ع.ق. مكرر أ118وعلى وجه العموم يمكن حصر أسباب التخفيف الواردة بالمادة 

 . تتجاوز قيمته خمسمائة جنيه، والثاني أن يكون الضرر الناجم عنها لا تتجاوز قيمته خمسمائة جنيهالجريمة لا

ويصلح كل من هذين الشرطين كي يكون سببا للتخفيض من العقوبة فالمشرع لم يشترط توافر السببين معا، 

 .إذ يكفي مجرد توافر إحداهما حتى يقوم سبب التخفيف
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أن يبحث في قيمة موضوع الجريمة مـن حيـث قيمـة المـال موضـوع الحـصول أو إذن القاضي يجب عليه 

محاولة الحصول على الربح أو المنفعة، وكذا من حيث الضرر موضوع هذه الجريمة، والذي تحقق للجهـة الإداريـة 

المقررة يتجاوز خمسمائة جنيه يستطيع إعمال سلطته التقديرية واستخدام الصلاحيات فإذا كان مجموعهما معا لا 

 .م.ع.ق. مكرر أ118له بموجب المادة 

وبذلك نرى أن الضرر حتى وإن لم يكن من عناصر الركن المادي لجريمة التربح بوصفها من جرائم الحظـر، 

 .م.ع.ق. مكرر أ118إلا أن انتفاءه هو أحد شروط استعمال القاضي للتخفيف مع المتهم في ضوء المادة 

خفيف على هذا النحو وإعمال المحكمة سـلطتها التقديريـة في التخفيـف ويلاحظ أخيرا أن توافر سبب الت

 الحبس، لا يمنعها من أن تقضي فضلا عن ذلك بالمصادرة والرد إن كان لهما محل، وبغرامـة مع المتهم بإنزال عقوبة

 ).1(مساوية لقيمة ما تم تحقيقه من ربح أو منفعة

 : في التشريع الجزائري-3 

في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته على الأعذار القانونية سواء منها المعفية من نص المشرع الجزائري 

خـاص بـشأن الظـروف المخففـة في قـانون الوقايـة مـن الفـساد العقاب أو المخففة له، ونظرا لعدم ورود أي نـص 

بمـا أننـا بـصدد دراسـة ، و)2(ومكافحته، فإنه باستطاعة القاضي الرجوع إلى قانون العقوبات بشأن الظروف المخففة

جنحة أخذ فوائد بصفة غير قانونية فإننا سنتطرق إلى التخفيف في مواد الجنح، وقد نظم المشرع التخفيف القضائي 

  للـشخص ج وقـد عمـم القـانون حكمهـا عـلى المـسبوق وبالنـسبة.ع. من ق7 مكرر 53 مكرر إلى 53، 53في المواد 

 

                                                 
 .258 محمد أحمد الجنزوري، المرجع السابق، ص - 1
 .231 لحسن بن الشيخ آث ملويا، المرجع السابق، ص - 2
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نتطرق إلى التخفيـف في الجـنح عـلى اعتبـار أن الجريمـة محـل الدراسـة  ،ومن هنا س)1(الطبيعي والشخص المعنوي

وصفها المشرع بوصف الجنحة، وهذا التخفيف مقرر ومتروك لتقدير القاضي سواء بالنـسبة للـشخص الطبيعـي أو 

 .المعنوي

 : منح ظروف التخفيف للشخص الطبيعي في جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية-أولا

ظروف المخففة في مواد الجـنح بحـسب العقوبـة المقـررة قانونـا والـسوابق القـضائية  أثار منح التختلف

 :للمحكوم عليه وهي على النحو التالي

 وهنا يمكن توقع 4 مكرر53إذا كان المحكوم عليه غير مسبوق قضائيا نصت عليها الفقرة الأولى من المادة 

 .أربع فرضيات

 .ة للجريمة هي الحبس والغرامةعندما تكون العقوبة المقرر:  الفرض الأول

 .4 فقرة 4 مكرر 53إذا كانت العقوبة المقررة قانونا هي الحبس أو الغرامة المادة : الفرض الثاني

 .إذا كانت العقوبة المقررة قانونا هي الحبس وحدها: الفرض الثالث

 .إذا كانت العقوبة المقررة هي الغرامة لوحدها: الفرض الرابع

 المجرمة لفعل أخذ فوائد بصفة غير قانونية نجدها تنص على العقوبة الحبس من 35ادة وبالرجوع إلى الم

 . دج100.0000 دج إلى 200.000سنتين إلى عشرة سنوات والغرامة 

فإما الحكم بالحبس والغرامة معا وفي هذه الحالة يجـوز تخفـيض عقوبـة الحـبس إلى شـهرين والغرامـة 

 . دج20000

ثل في الحكم بالحبس فقط على ألا تقل العقوبة المحكوم بها عن الحـد الأدنى المقـرر أما الخيار الثاني فيتم

 .قانونا للجريمة

                                                 
 .402ه أوهابية،شرح قانون العقوبات القسم العام، المرجع السابق، ص  عبد الـلـ- 1
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الخيار الثالث فهو الحكم بالغرامة فقط، على ألا تقل العقوبة المحكوم بها، في هذه الحالة عن الحد الأدنى 

 .المقرر قانونا للجريمة المرتكبة

 قضائيا بما فيها حالة العود وهنا نكون أمام فرض أن الجريمة جنحـة بمـا أما إذا كان المحكوم عليه مسبوقا

أن الجريمة محل دراستنا كذلك يمكن أن نتصور فرضيات من بينها، إذا كانت العقوبة المقـررة قانونـا هـي الحـبس 

وبتين معا مع والغرامة وهي التي تنطبق على جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية محل دراستنا، يجب الحكم بالعق

إلى الحد الأدنى المقرر قانونا للجنحة، وفي تطبيق ذلك على جنحة أخـذ فوائـد بـصفة غـير قانونيـة جواز تخفيضهما 

 .  دج200000سنتين أما الغرامة فالحد الأدنى الذي يمكن النزول به إلى ) 2(الحد الأدنى للحبس هو 

 مكرر 53أجازت المادة  :فوائد بصفة غير قانونية الظروف المخففة للشخص المعنوي في جريمة أخد -ثانيا

 تطبيق الظروف المخففة على الشخص المعنوي، وبذلك يكون 2006 المستحدثة إثر تعديل قانون العقوبات في 7

المشرع قد سد فراغا دام سنتين باعتبار أن المشرع الجزائري كان قد أقر المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي 

، غير أنه لم يتطرق لمسألة الظروف المخففة فيما يخصه إن بجوازها أو 10/11/2004لمؤرخ في بموجب القانون ا

 مجال تطبيق الظروف المخففة بالنسبة للشخص المعنوي في الغرامة وهي تميز 7 مكرر 53بحظرها، وحصرت المادة 

 .بين فرضين اثنين

 الغرامة المطبقة عليه إلى الحـد الأدنى إذا كان الشخص المعنوي غير مسبوق قضائيا يجوز تخفيض عقوبة_

للغرامة المقررة في القانون الذي يعاقب على الجريمة بالنسبة للشخص المعنوي، والمتمثلة هنا في جريمة أخذ فوائـد 

 .بصفة غير قانونية والتي قرر المشرع لها غرامة مضاعفة لتلك المقررة للشخص الطبيعي من مرة إلى خمس مرات
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 الشخص المعنوي مسبوقا قـضائيا يجـوز تخفـيض العقوبـة الغرامـة المطبقـة عليـه إلى الحـد أما إذا كان_

 .)1(الأقصى للغرامة المقررة قانونا للجريمة بالنسبة للشخص الطبيعي

هنا نكون قد تطرقنا إلى الأحكام المتعلقة بجريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية سواء في التشريع الجنائي الفرنسي أو 

يع الجنائي المصري، أو قانوني العقوبات وكذا قانون الوقاية من الفساد ومكافحته بالنسبة للمـشرع الجزائـري التشر

 .وحاولنا الإلمام بجميع هذه الحكام الخاصة وفق آخر التعديلات في التشريعات الثلاث
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 خاتمــــة

رائم التي تفتك بسياسة ونهضة الأمة، فهـي جريمـة لقد باتت جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية من الج

استطاعت مع غيرها من جرائم الفساد ،أن تقلـص وتـضر الاقتـصاد الـوطني، وتحـول دون نهـضته طـوال سـنوات 

عجاف، دمر من خلالها كل سبيل لاستقواء الدولة، وساهم في ذلك الفساد السياسي الـذي يعتمـد عـلى رأي واحـد، 

دع الجميـع يـتكلم "لأخرى، وذلك بإتباع سياسة عدم النظر أو الاهتمام ،أخذا بالمبدأ القائل وقضى على كافة الآراء ا

 ". ودعني أسير في طريقي وحدي

وقد تضخم الفساد وتضخم معه تربح الكثـير مـن المـسؤولين والمـوظفين في الإدارات مـن وراء وظـائفهم، 

دارات العامة تـسير عـلى أسـاس أنهـا ملكيـة خاصـة، حيث لم يفرقوا ما بين ما هو خاص وما هو عام، فأصبحت الإ

يتربح منها الموظف وحاشيته كما يشاءون ،وقد علت سطوة الفاسدين ولم يوجد من يعلـو علـيهم، فأعـاقوا بـذلك 

التنمية الاقتصادية ،ونتج عن ذلك استئثار بعض رجال الأعمال بكـل المـشاريع ،وحـرم البـاقين مـن رجـال الأعـمال 

 . المعاملة، مما أدى إلى إفلاس بعضهم وهجرة البقية ومن بقي رضي بالقليلالشرفاء من هذه 

ــوظفين  ــار الم ــال الإدارة وكب ــول رج ــو دخ ــبلاد ،ه ــصادية في ال ــة الاقت ــأخر التنمي ــاهر ت ــرز مظ ــل أب  ولع

 ورجال السلطة العامة والسياسيين الكبار ،في مشروعات مـشتركة مـع بعـض رجـال الأعـمال بحـصة في المـشروعات

 ي تقيمهـا الدولـة أو تطرحهـا ،لـذلك قـاموا بإعاقـة مـشروعات أخـرى يتقـدم بهـا رجـال الأعـمال أو الـصناعة  الت

الذين لم يحالفهم الحظ في التحالف معهم، ومن هنا نتج تزاوج ما بين أصحاب المال والأعمال من جهـة ،وأصـحاب 

 رت ملامحهـا في الجزائـر منـذ ارتفـاع السلطة من جهة أخرى، وهي ما تشكل بامتيـاز معادلـة الفـساد ،والتـي ظهـ

 ســعر البــترول الــذي يعتــبر العمــود الفقــري الــذي يقــوم عليــه اقتــصاد الــبلاد، وبالتــالي كــثرة المــشاريع 
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والبرامج التنموية والاجتماعية ،وتفشى بذلك اقتصاد الريع ،ومن هنا نعتقد أن البلاد لن تفيق من هـذا الفـساد إلا 

 .ل على إصلاح النفوس قبل المؤسسات ،وتعديل التصرفات قبل تعديل التشريعاتبمرور السنوات، وذلك بالعم

 ومن الخطأ الاعتقاد أن خطر نتائج الفساد هو هدر المال العام، ولكن الحقيقة هو الخلـل الـذي يـصيب 

ن أخلاقيات العمل وقيم المجتمع، فتضعف المؤسسات الحكومية ويتراجع أداؤهـا، ولقـد ارتبطـت حيـاة الكثـير مـ

قطاعات الشعب بدخول عالم الفساد ،وأصبحت شيء عادي تقوم عليه الحيـاة ،ولا يمكـن الاسـتغناء عنـه للحـصول 

على أدنى الخدمات، من هنا أصبح من الصعب على هؤلاء الرجوع إلى الطرق الـشرعية للحـصول عـلى مـستلزمات 

والمؤسـسات وغيرهـا، وضـاعت بـسببه الحياة، ولم يفلت من هذا الخطر الفتاك أي مجال ،فمس قطاعـات البنـوك 

عشرات بل مئات الملايين والدولارات، ووقعت سلسلة من الفضائح التي طالت الاقتصاد الوطني، ونحن مـن خـلال 

 :ما تم شرحه وتوضيحه بالتحليل والدراسة المقارنة توصلنا إلى النتائج التالية

 : النتائج المتوصل إليها-

ة بالقانون الجنائي الفرنسي القديم، والذي انتقلت منه إلى التشريعات العربية،  أن هذه الجريمة ليست مستحدث-1

بما فيها مصر والجزائر، وإنما عرفت في أوساط الفقـه الإسـلامي، والتـي أصـطلح عليهـا بالتكـسب مـن أعـمال 

بـذلك عـن حذر المتقدمون من هذه الأمة ،كالخلفاء الراشدين من اتجـار ولي الأمـر وانـشغاله  الوظيفة، وقد

الرعية أو منافستهم في أرزاقهم، كون اتجار الراعي فيه مضيعة الرعية ،وكونه يجمع بذلك بين المصلحة العامة 

والمصلحة الخاصة، والضحية بدون شك تكون المصلحة العامة أو على الأقل تعريضها للخطر، وهو جوهر هذه 

 .الجريمة

 ئــد بــصفة غــير قانونيــة، ســواءجرمــت مختلــف التــشريعات الجنائيــة فعــل أخــذ فوا -2
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 التشريع الجنائي الفرنسي أو التشريعات الجنائية العربية، وذلك تحت مسميات مختلفـة، فهنـاك مـن أطلـق 

عليها اسم استثمار الوظيفة كما هو شائع في الأردن ولبنان، وهناك من اصطلح عليها اسم الـتربح مـن أعـمال 

من أطلق عليها اسم أخذ فوائد بصفة غير قانونية كما أطلق عليهـا الوظيفة كالتشريع لجنائي المصري، وهناك 

 .قانون الوقاية من الفساد ومكافحته الجزائري

 جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية تعتبر إحدى جرائم الفساد ،الذي يعد ظاهرة وطنية تمتد لتصبح دولية، مما -3

 .2004قية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في أفريل أدى بالمشرع لجزائري إلى التوقيع والتصديق على اتفا

 لهذه الجريمة وغيرها من جـرائم الفـساد أثـر سـلبي عـلى جميـع نـواحي الحيـاة، سـواء الناحيـة الـسياسية أو -4

 .الاجتماعية أو الاقتصادية، بحيث تؤدي إلى ضياع المال العام، وانتشار التصرفات السلبية بين الموظفين

من جرائم ذوي الصفة ،حيث ترتكب من قبل موظف عام ،وهو ما يصعب من أمر كشفها، كـون  هذه الجريمة -5

 .هذا الموظف له من القدرات والوسائل ما يمكنه من إخفاء جريمته بشكل يؤدي إلى عدم الكشف عنها

وظفين  لا نجد من خلال تطبيقات القضاء الجزائري، تطبيـق لهـذه الجريمـة، وهـو مـا يـدفع بالتـساؤل هـل المـ-6

الجزائريين لم يقوموا بتصرفات تعتبر من قبيل أخذ أو الحصول على فوائد بصفة غير قانونية؟ الجواب بـالنفي 

طبعا ،وإنما هذه التصرفات الغير مشروعة أمر متفشي، ويجب فقط الضرب على يد العابثين بنزاهـة الوظيفـة 

 . ،وإطلاق يد القضاء في ذلك

 المقـارن سـواء الفرنـسي أو المـصري، أن هـذه الجريمـة لا تحظـر فقـط الفوائـد  نجد من خلال تطبيقات القضاء-7

 .المادية، وإنما كذلك الفائدة المعنوية ،وهو ما أيده أغلب الفقهاء القانونيين

  ،جوهر هذه الجريمة يتمثل في حظـر الجمـع بـين صـفتين، صـفة الحـامي للمـصلحة العامـة -8
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لى تصادم بين هـاتين المـصلحتين ،وبالتـالي التـضحية بالمـصلحة العامـة والساعي للمصلحة الخاصة، مما يقود إ

 .لصالح المصلحة الخاصة

 إن الحظر الذي تحدثنا عنه ،تسعى إليه مختلف القوانين المنظمة للمسار المهني للموظفين العموميين، وجريمة -9

لـذلك وجـب عـلى الإدارة اتخـاذ أخذ فوائد بصفة غير قانونية تعتبر جريمة خطيرة ماسة بالاقتـصاد الـوطني، 

 .مختلف الإجراءات المتاحة لها ،لمنع حدوث مثل هذه التصرفات

 جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية كانت تعتبر جريمة وقتية ،تتم بمجرد أخذ أو تلقي الفائدة ،غـير أنـه بعـد -10

يمة مستمرة، وهـو مـا لم يـرد في من قانون الفساد ،وإضافة فعل الاحتفاظ تحولت إلى جر 35تعديلها بالمادة 

النسخة العربية لهذه المادة ،وإنما في نسختها الفرنسية ويؤثر ذلك على أحكـام هـذه الجريمـة خاصـة مـسألة 

 . التقادم

 إن هذه الجريمة تعتبر من جرائم الخطر ،التي لا تشترط لوقوعها حصول ضرر بالمصلحة المراد حمايتهـا، وهـي -11

 والحفاظ على المال العام، ومرد ذلك هو الحفاظ على الثقة العامـة وكـذا حمايـة المـال نزاهة الوظيفة العامة

 .العام من أيدي الناهبين

 هذه الجريمة وغيرها من جرائم الفساد، إنما هي راجعت إلى نقص الاعتبـارات الأخلاقيـة، وكـذا نقـص الـوازع -12

خلقـة الحيـاة العامـة ،بنـشر ثقافـة النزاهـة الديني والحس المدني، لذلك عمـدت مختلـف دول العـالم عـلى أ

والأمانة، وهو الأمر الذي دعت إليه الشريعة السمحاء، لذلك نتمنى أن يستغل موروثنا الثقافي الإسلامي الذي 

 .يعتبر الامتداد التاريخي والطبيعي والحقيقي لنا، بهدف نشر روح المسؤولية والأمانة وكذا الرقابة الذاتية

ا وما توصلنا إليه من نتائج فإننا نقترح مجموعة من التوصيات نتمنـى أن تـساهم ولـو باليـسير ومن خلال دراستن

 .بتسليط الضوء على هذا الجانب، والمساهمة في معالجته
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 التوصيات

إن القضاء على مظاهر الفساد عموما ،وجريمـة أخـذ فوائـد بـصفة غـير قانونيـة خـصوصا يقتـضي تظـافر 

 :ة، وبلوغ هذا الهدف يمكن أن يتحقق بتطبيق التوصيات التاليةالجهود، وتوافر عوامل معين

 من قانون الوقايـة مـن الفـساد ومكافحتـه، في نـسختها باللغـة العربيـة وإضـافته فعـل 35نص المادة  تصحيح -1

 .الاحتفاظ بالفائدة ،ليستقيم المعنى المراد من هذه المادة

 بالرغم من تفشي ظاهرة الحصول على الفوائد الغير مشروعة  لاحظنا عدم تطبيق هذه الجريمة من قبل القضاء،-2

، وذلك راجع إلى أن مرتكبـي هـذه الجريمـة مـن المتنفـذين، لـذلك وجـب تـوفر اسـتقلالية من وراء الوظيفة

السلطات القضائية التام والضروري ،للتحري عن أعمال أعلى القيادات الحكومية وغير الحكومية، مـع ضرورة 

 . مسيرة من قبل قيادة رشيدة تتمتع بالمصداقية والنزاهةأن تكون السلطات

 العمل على أخلقة الحياة العامة ،عن طريق وضع مدونات لأخلاقيات مختلف الوظائف المتعلقـة بتـسيير المـال -3

العام، وكذا إشاعة روح الأمانة والنزاهة بين الموظفين ،عن طريق تنظيم الندوات والملتقيات التي يكون هدفها 

شاء روح المسؤولية ،واستحداث جائزة تقديرية لمن تثبت نزاهتهم وذلك بهدف خلق جـو مـن التنـافس في إف

 .ذلك

 الاهتمام بالجانب المادي للموظفين العمـوميين ،خاصـة العـاملين في القطـاع المـالي، والمـسؤولين عـن الـصفقات -4

التوظيف بشكل يحسن من مستواهم المعيشي، العامة، وجميع المتدخلين في الشراء العام، وكذا المسؤولين على 

فلا يعقل أن يسير الموظف الأموال الطائلة ،وهو يتقاضى أجر زهيد ولا يقوم بتصرفات غـير قانونيـة لتحـسين 

 .ظروف معيشته

ـــذين هـــم -5 ـــذ ال ـــة والمـــسؤولية في التلامي ـــزرع روح الأمان ـــة ،ل ـــاهج التربوي  اســـتغلال المن

ــتغلال الج ــذا اس ــد، وك ــسئولو الغ ــة م ــدين لتقوي ــثلا في ال ــوي مم ــي والمعن ــب الروح  ان
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 .الوازع الإيماني ،الذي يؤدي إلى تحقيق الرقابة الذاتية التي إن توفرت أغنتنا عن باقي الرقابات الأخرى

كافة الموظفين ،هو أنهم يجب أن يحاطوا علـما بهـذه الجريمـة وأركانهـا وعنـاصر  أمر آخر مهم يجب أن يعلمه -6

 الذي سبق لنا بيانه، لأن المحاكم يمكن أن تفاجئ بأن الموظف الذي ارتكب الجريمة ،لا يعلم قيامها على النحو

أن فعله هذا يعد جريمة في نظر القانون، لذلك نرجو من جهـات الإدارة العامـة، أن تعقـد نـدوات أو دورات 

وذلك بصورة مبسطة حتـى تدريبية ،الهدف منها توضيح هذه الجريمة وغيرها من الجرائم المتعلقة بالتسيير، 

 .يعرف الموظف خطورة ما قد يقدم عليه

 لكن ليتحقق ذلك لابد من توفر الإرادة السياسية اللازمة للقضاء على مختلف أفعال الفساد، وتحرير مـن لهـم -7

سلطة المتابعة من الضغوطات ،التي يمكن أن تمارس عليهم أثناء متابعـة هـذه الجـرائم، هـذا كلـه مـن اجـل 

  من وراء القصدالـلـهو. على مقدرات الأمة ،وتشييد الدولة وتحقيق العدل، لتفتخر به الأجيال القادمةالحفاظ

 . وعونهالـلـهتم بحمد 
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